لبا 


أحرف الابدال هَدأت مموطيَا 
فأبدل الهم رَة من واوويا 
الججبصجيرر اكزائف يدرري 
قاعل ماعل عَيْئًا ذَااَكُفى 
ولاب قبل الكلام على هذه الحروف التى ابتدأ بذكرها أن يُدْكّر معنى 
الإبدال وحقيقته, وهى في الأصل بمعنى تنحية الشىء وجَعْلٍ غيره في موضعه 
بدلاً منه. وهذا بخلاف القلبء فإنه تَصَيِيرك) الشىء على خلاف ماكان عليه 
وَقُلّه من صورة إلى صورة, فالقلب حكم يجرى في الشىء نفسه. كقولك : قلبت 
هذه الصحيفة البيضاء إلى جهتها الأخرى التى هى حمراءء فاختلف الحكمان 
معا على شىء واحدء والإبدال يجرى في الشيئين لافى شىء واحد, لأنك تقول : 
أبدلت هذه الصحيفة بصحيفة أخرىء إذا أَزْلت1) الأولى وجعلت في موضعها 
ثانيةً. هذا أصل المعنى فيهما(", ثم نقلُوا ذلك إلى الحروف على ماأذكره لك. 
وذلك أن من الحروف متقاربةٌ ومتباعدة, أعنى التقارب والتباعد في المخارج 
والصفات. فأما الحروف المتباعدةٌ فلا يقع فيها قلب ولا إبدال؛ أى : لاتقلاب 
الحرف حرفا متباعدا من أصله ولايبدل أيضا من متباعد منه؛ وإنما يكون ذلك 


() س: أزيلت. 
( في النسخ : فيها,. 


في الحروف المتقاربة: ولذلك لم يدع البصريون في نحو حَنّْحَثَ أن الحاء 
الثانية مبدلة من ثاء حَدْثْء لتباعد مابينهما. وقد مر ذلك. والمتقاريةٌ على 
مراتب» منها حروف يقرب بعضها من بعض من وجوه كثيرة: ومنهاأ 
(حروف)7) يقرب بعضها من بعض من وجوه قليلة» فالأول(") يجرى 
(فيه)() الحرفان عندهم لشدة التقارب مجرى الحرف الواحدء بخلاف 
الثانى فحروف العلَّة قريب بعضها من بعض جد فأطلق على تحول 
بعضها إلى بعض قلبّاء كما تقول في قام : أصلّه قوم فقلبت الواو ألفًا 
لتحركها وانفتاح ماقبلهاء وفي قيلٌ : أصله قُول» فقلبت الواى فيه إلى الياء 
لعلّة كذا لأنهما كأنهما(') شىء واحد. فإذا قلت : انُصل أو ادكرء فالعمل 
الحاصل (فيهما؟)) من جعل التاء عوؤض الاق (4)الدال عوفن الذال أو 
التاء سمى بدلاً, لأنهما لما تباعدا شيئًا عدا شيئين مختلفين. 

وأما التعويض فهو أعم من هذاء فقد يكون في(') الحروف المتباعدة 
والمتقاربة ولذلك لايلزم أن يقع العوض في موضع المعوض منه؛ كتعويض 
الياء!') قبل آخر المكسر والمصعّر عوّضًا من / محذوف ونحو ذلك, فقد ٠١.١‏ 
ظهر الفرق بينهما. 


)١(‏ سقط من الأصل. 
(؟) الأصل : فالأولى. 
() الأصل: لأنها كأنها. 
(4) عن سء وهامش ك. 
(0) الأصل: أو. 

(9) س: بين الحروف. 
0 الأصل : الهاء. 


وأصل هذا التقرير في القلب والإبدال للرمانى, ولابن جني تفرقة أيضًا 
بين العوض والبدل ذكره في التعاقب(') وغيره. وقد يُوقع النحويون أحد اللفظين 
مكان الآخرء ولامشاحة في الإطلاق إذا فُهم المرادء فإِنٌ الناظم قد يطلق لفظ 
الاي موس لف القدوء وبالعكسء فلا اعتراض عليه فيه. 

وإذا تقرر معنى الإبدال فقوله : «أحرف الابدال هَدَأت موطيا» يريد أن 
الأحرف التى ( يكون )(') لها هذا الحكم هى المجموعةً في هذا الكلام ؛ وهو 
قولك : هدأت موطياء وهى تسعةٌ أحرف : الهاء. والدالء والهمزة, والتاء والميم, 
والواى والطاءء والياء. والألف. وهى حروف الزيادة ماعدا السينء واللام» والنون,» 
وزاد عليها الطاء والدال. 

ثم يتعلّق بهذا الكلام مسائل : 

إحداها : أنه لايريد أن هذه هى حروف الإبدال على الإطلاق» فإن ثم 
حروفًا أخْرَ زيدت في حروف الإبدال» كالجيم: والصاد, والزَّاى؛ ونحوهاء إلا أنه 
قتصر على التسعة منها لأنها المطّردة في الإبدالء كما أنه لما تكلم على حروف 
الزيادة ثم ذكر مواضعها لم يأت منها إلا بمواضع الاطراد» ولأجل ذلك قَسُمها 
في التسهيل قسمين, وجمعها . جمعين فقال : «يجمع حروف البدل الشائع في 
غير إدغام (قولك7)) : اجد صرف شكس آمن طي توب عزيه(!». فأتى بحروف 
البدل الكثير الوقوع في كلام العرب مطّردًا كان أو غير مطّرِد لكنه شرط 


.756 - 714/١ انظر مقدمة محقق الخصائص 17. والخصائص‎ )١( 
سقطمن الأصل.‎ )١( 

(؟) عن سء وهامش ك. 

(4) التسهيل ..5. 


الشياع؛ ثم قال : «والضرورى منه في التصريف هجاء : طويت دائما» فأتى 
بالقسم الضرورى الْمطَردء وهى الجارى في مسائل التصريفء والذى جرى فيه 
القياس. وإلى هذا القسم الثانى نحا ههناء إِذْ عليه تَكُمْ وإياه بسط في هذا 
النظم. ظ 

وهدأت؛ معناه : سَكَنْت. وموطيا: اسمٌ فاعلء من أوطات الرجِلء إذا 
جعلته وطينّاء إلا أنه حَفْف همزته بابدالها(') ياءً لانفتاحها وانكسار ماقبلها. 
كذا قال ابن الناظء!"). 

وقد أتى الناس بحروف البدل() أكثر مما أتى به هناء فأتى بها سيبويه!؟) 
أحد عشر حرفاء يجمعها قولك : أجد طويت منها. وذكر بعد ذلك اللام فضمت 
إلى الأخرء فَجَمِعَتَ هكذا : أُجِد طويت منهلا. وجمعها بعضهم : طال يوم 
أنجدته. وزاد إليها الرُمانى حرفين» وهما الصاد والزاى» ويجمعها : طال يوم 
صد أنجزته. وهى على ماجمعها في التسهيل!*') اثنان وعشرون حرفا . واقتضى 
كلامه فيهال!) ماهو أعمّ من ذلك وهى حروف البدل على أعم من أن يكون شائعا 
أى غير شائع؛ وذلك الحروف كلهاء لايُسِتَّثنى منها(') شىء. ومن تتبّع ذلك وجده, 
وقد استوفاها (ابن جنى7©)) إلا النادرء فعليك بذلك في سر الصناعة. 


)١(‏ الأصل : بإبدال. 

(؟) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم 47575. 
(؟) سس :الإبدال. 

(4) الكتاب 4//ا؟” - .14١‏ 

(0) التسهيل ..5. 


[( سن : «فيها قيما شو». 
0) س: من ذلك. 
(4) سقط من س. 


المسالة الثانية : أن حروف الإبدال قد يمكن أن يكون أراد بها 
الحروف التى تَبْدَلُ من غيرها ويِبَدَلٌ غيرها منهاء فيريدٌ الحروف التى يقع 
فيها الإبدال من كلا طرفيه. فالألف تبدل / من غيرهاء ويبدل غيرها منهاء ١‏ 
والهمزة كذلكء والواى والياءء وما سوى ذلك. وقد يمكن أن يُرِيدٌ مايكون 
بدلا من غيره مطلقًاء كان بعد ذلك مبدلاً منه أولا. وهذا الثانى هى 
المتعين: إِد ليس مقصوده النظر في المبدل منه؛ لأنه قد يكون هو الأصل, 
وهو الشائع في البدل أن يكون من أصل كقام وما أشبهه؛ فإن الألف فيه 
بدل من واو هى الأصلء فما فائدة التعرض لكون الواو هى المبّدلٌ منها. 
وقد يكون المبدل منه غير أُصّل كياء ملهى التى انقلبت منها الألفء لكن 
ليس المقصود منها كونها مبدلاً منهاء وإنما المقصودٌ كون الألف بدلا 
منهاء فلا تعرّض لغير هذا . 

فإن قيل : ماالدليلٌ على هذا من اللفظ؟ 

فالجواب : إنه لادليل عليه من لفظه؛ وإنما أطلق العبارة اتكالاً على 
فَهُم المراد؛ إن لا كلام في الحرف إذا كان على أصله إلا من حيث يخلّقه 
غيره, فالنظر في ذلك الخلّف ‏ وهو العارض ‏ هو الذى يُقُصد مثله» وإن 
قصد المبدلٌ منه فبالقصد الثانى» من حيث تعيين الذى أَبدلٌ هذا منه فقط. 
المسألة الثالثة : فيما يمكن أن يَعتَرَضَ على عبارته به» والاعتراض عليه 
من أوجه : 

أحدهما : أن قصده هنا بحصر حروف الإبدال إما أن يكون لحصر 
الحروف المطّردة الإبدال دون المشهورة من غير اطرادء والنادرة» أى يكون 


على أعم من ذلكء وهذا الثانى لايمكن كما تقدم قبل هذاء لكن كلامه لم يتقيد 
بذلك؛ بل هى مطلق يصلّح للقياسبي وغيره. وإذا قلنا إنه يريد الأول فإذ ذاك 
نقول : كم حروف أُخَرٌ يكون الإبدال فيها قياسًاء وذلك الصاد والزاى والنون, 
(والصاد(١))‏ تَبَدل من السين إذا وقع بعدها قاف أو ين أى خاء أو طاءً في كلمة 
واحدة. نحى : صقت في سقت, وصمَُلّق في سَملّق!"). وصالح في سالخ, 
وصاطع في ساطع. ومن هذا قراءة من قرأ : (الصراط(") ؛ بالصاد » في 
قراءة غير قَنْبلٍ وحمزة(). وذلك لأن هذه الحروف مستعليةٌ؛ والسينَ مُسُتّفلة , 
فأرادوا أن يكون العمل فيها من وجه واحد, فأبدلوا الصاد من السين لذلك, 
والزاى أيضا تبدل من السين قياس إذا سكنت ويعدها الدال في نحى : يُسدلء 
تقول : يدل وفي يسدر0'): يَرْدَرٌ وكأنهم كرهوا اجتماع السين والدال, 
لمابينهما من المقاربة في المخرج مع التباعد في الصفاتء فابدلوا من السين 
حرفا يقرب من الدال؛ وهو الزاى؛ إذ كلاهما مجهور وغير مطبق. وكذلك الصاد 
تبدل زايًا أيضاء قال سيبويه : «وسمعنا العرب الفصحاء يُخُلصونها يعنى 
الصاد ‏ زاياء('), يريد في نحى : يُصدّر("), والتصديرء ونحو ذلك. والنون أيضا 
تبدل الألف منها في الوقف إذا قلت في اضريِنْ : اضرباء فتبدلها ألفًا. وقد 


٠ 60‏ سقط من الأصلء ت. 

(؟) الصملق والسملق : الأرض المستوية» والقفر الذى لانبات فيه. 
(5) من الآية 7" من سورة الفاتحة. 

(8) الإقناع مذه. 

(5) سدر بصره سدرا فهى سدر : لم يكد يبصر. 

(0) الكتاب 678/6 ونصه : «يجعلونها زايا خالصة». 

(0) الأصل ؛ تشبع. 


تقدم له ذلك فهى إذا من حروف / الإبدال المطردة, ولم يذكره هناء وكذلك ١5‏ 
أبدلت الألف من التنوين» والتنوين نون, وقد ذكر ذلك أيضا. ولعل من 
يُتَتِعْ!') حروف البدل!") يجد فيها من هذا النُوع القياسئ أشياءًء فليست 
إِذّا حروف البدل القياسى!") بمنحصرة في هذا العدد. 

والثانى : إنه حين عرْم على جمع حروف البدل المقيس كان يقتصر 
على ماقاله!؟) في التسهيل من هجاء «طويت دائما»!*), فأتى بثمانية 
أحرف وترك الهاءء لأن إبدالها غير قياسى في بدلها وفي البدل منهاء أما 
البدلٌ منها فابدل منها الياء كقولهم في نَسَْسْتُ 9 الحجر : دَسْيت1) 
وقالوا : صهصيت بالرجلء إذا قلت له : صّهْء صَه. وأصله : صيصهت. 
وأبدل!") منها الهمزة في آلء وأصله : أهلء فأبدل من الهاء الهمزة, 
(فصارة")) أأل» ثم أبدل الهمزةٌ ألقًا لاجتماع الهمزتين على مايجب في 
تسهيل الثانية هكذا قالوا. ومن ذلك ماء؛ أصله موه ؛ فقلبت الواو ألفًاء 
وأبدلت الهاء همزةٌ. فصار ماء. وقالوا : أمواء , فأبدلوا أيضًاء والأصل 


ل 


() الاصل: تشبع 
(؟) س:الإبدال 
(؟) سقط من س 
(4) س:ذكره. 
(0) التسهيل ..؟ 


0( س : دهديت الحجر. بزيادة لفظ «الحجر». 
00 الأصل : وأبدلت. 
(9) سقطمن س. 


أمواه» وأنشد ابن جنى» عن أبى علي( 0١‏ 


م 1 كا 


وبَلْدَهَهَالصَ ةن ووُمَا 

تسكن في رأد الفسُحى أُقُيايْها 
وأما بدلها فمن الهمزة؛ نحو هياك, في إِيّاك. أنشد الأخفش(): 
قهياكولأمر الذى إن توسعت 

موارده أعيت عليك مصتادره 


لهئك قائم, والأصل : لأنّك, قال(؟): 


00) 


(0 


0ه 


(5 


ألا ياسنًا برق على قُلَل الحمّى 
- 3 هه م م اه 
لهنكمنبرةق على كيم 
وقالوا: هيا زيد. يريدون: أيا زيد. قال ابن جني: قرأت على الفارسئ:(") 


الرجز مجهول القائل وهى فى سر الصناعة ,٠٠١‏ والمنصف ”"/١0١.ء‏ والممتع 144؟, وشرح 
المفصل لابن يعيش ١٠/ره١:‏ وشرح الشافية ؟/ر4١7.‏ 

قلص الماء في البئر : ارتفع» وتستّن : تجرى في السنَينِ وهو وجه الطريق والأرض. 
ورأد الضحى : ارتفاعه. والمعنى : أن هذه البلده كثيرة الفىء للكثرة ظلال أشجارها حتى يذهبه 
ارتفاع الضحى بارتفاع الشمس. وقيل : المعنى أن تلك البلدة قليلة الأشجار لاتدوم ظلالها؛ بل 
إذا ارتفع الضحى ذهبت ظلالها ولم تبق. 
سر الصناعة :00١‏ والمحتسب ١/.؛.‏ والممتع !9 ؟, وشرح الشافية 775/7 المورد : المدخل. 


والمصدر : المصرف. 
والبيت نسبه أبى تمام فى الحماسة 0/4/١‏ إلى مضرس بن ربعىء وفى مختار أشعار القبائل 
إلى طفيل الفنوى. 


سر الصناعة ,51١‏ 567, والخصائص ١لره١؟,‏ "/ره9١,‏ وشرح الكافية للرضى 14/؟5”1, 
والخزانة ."01/٠١‏ وينسب البيت إلى رجل من بنى نمير. 
سر الصناعة 564: وشرح المفصل لابن يعيش .١١5//8‏ 


س ااصضت هاس هاس 


فاتْضرفت وفى حضان مقشبية 


صم 


وَرَفَعَتْ بصوتها :هيا أيه 


ذال ابن امكف مره أ أنه كال :وهو قرين. لأن آنا اكشو هن 


هيا('). وقالوا : هما والله. في : أما والله لقد كان كذا. وقالوا : هراق؛ وهنار(") 
الشوبء وهراح الدابة, والأصل : أراق» وأنارء وأراح. وقالوا هريد منطلق؟ 
يريدون : أزيد؟ وأنشد الأخفش(): 


وأتى صواحبها فَقلَنَ : هذا الذى 
منح المودة غَيُرتنا وج فَانا؟ 
وحكى اللحيانى : شردت الشىء أهريده. يريد : أردته. 
وأبدلت أيضا من الألفء كقوله, أنشده ابن جني (؛): 
تقتبخححا اين الكت 
إن لم أروهًا قمة؟ 


أراد قفن هنا وان ذَقَمَهه فيمكن أيضنا أن يكون من هذاء أى : فما 


أصنع؟ أو نحو هنا (). 


(0) 
(0 
0 
(0 


(0) 


الأصل : أيا. 

الأصل : أنار. يقال : أنرت الثوب وهنْرْته : جعلت له علما. 

سر الصناعة 004, والممتع :4.٠١‏ وشرح الشافية للرضى 4/7"". وينسب إلى جميل بن معمر, 
ولم أجده في ديوانه. 

سر الصناعة ,١77‏ 000: والمنصف ,١07/"”‏ والمحتسب ١//7/1؟,‏ وشرح المفصل ”//48؟١,‏ 6//”, 
٠‏ ووالممتع :4.١‏ وشرح الشافية للرضى 574/7. وقائله مجهول. 

قال ابن جنى في سن الصناعة 0 بعدما تقدم : «ويجوز أن يكون قوله «فمه» زجراً منه. أى : 
فاكقف عنى فلست أهلاً للعتاب...». 


وأبدلت أيهنًا من الياء في قولهم : هذىء قالوا في الوقف : هذه 
بالهاء. ومنهم من يبدل وصلاً ووقفًا(١).‏ وقالو/؟) في تصغير هنة 527 
والأصل الواو, 000 

على نوات شائها متَتَايعٌ 

وأبدلت أيضا من الواىء قال ابن جنى : أَبْدَ لوها في حَرْف واحد, 
وهو قول امرىٌ. القيس(4): 

وقد رابَتَى قونُها :ياهنًا 

ه ويحك ألْحَفْتَ شرا بشَكٌ 

فالأصل : هنا و ء لأن لام الكلمة واوء فأبدلوا الهاء من الواو. كذا 
قال أصحاينا. قال : ولوقيل : إن الواى قلبت / ألقاء ثم أبدلت الهاء منها ١‏ 
لكان قولاً قويّاء فتكون الهاءً كالهمزة في كساء. في أنها بدل من الألف 
المبدل من الواى» وهى أشبه من قلب الواو في أول أحوالها هاءء لأن الواى 
إنما اطّردَ قلبها ألقًا في هذا الموضع, وأيضا فَقَلْنُ الألف هاءً , أقربُ من 
قلب الواى لبعدهما . 

فأنت ترى أن الهاء إنما أبدلت, أى أبدل منهاء في مواضع مسموعة, 
غير مقيسة, أى في لغات!*') ضعيفة لايُعْتَدُ بمثلها في هذا النظم, فَلم ذكر 
الهاء هنا؟ 


.00" انظر سر الصناعة‎ )١( 

)2س( عبارة ابن جنى كما فى سر الصناعة : «ومن إبدال الهاء من الياء ء قولهم في تصغير هنة: 
هنيهة, وأصلها الأول هِنيوّة, لأن لام الفعل فى تصريف هذه الكلمة واو». 

(؟) الكتاب .5١/“‏ وانظر المقتضب 35/7", والمنصف 9/7 ,١7‏ وسرّ الصناعة ١/ر١1ه١,‏ 
وصدره : أرى ابن نزار قد جقانى ورابنى 
ومتتايع : متتايع » ويه يروى أيضا. 

(4) ديوانه ,١٠١‏ وسر الصناعة ,55١‏ والمنصف /رة؟١.‏ 

)( س : لغة. 


فإن قلت : إنما ذكرها لموضع فيها قياسىء وهى إبدالها من تاء التأنيث 
في الوقفء وقد تقدم فمن(') أجل ذلك عدها في حروف البدل. 

فالجوابُ : أن ذلك مختص بالوقف. فله بابه. ولذلك لم يذكر الهاء في 
التسهيل في هجاء «طويت دائما» وأيضًا فكان يلزمه أن يذكر هنا النون, لأنها 
تبدل في الوقف ألقاء وذلك نون التنوين» ونون التوكيد الخفيفة» وقد تقدم 
ذكرهما في بابهما(", لكنه لم يفعل ذلك, فأحد الأمرين يلزمه إما نَرْك(") ذكْر 
الهاء. وإما ذكْرٌ النون. 

والثالث : أنْ البدل على قسمين: أحدهما : أن يكون بسبب الإدغام. 
والثانى : ألا يكون كذلك. فأما الثاني فهو الذى أراد النحويون الكلام عليه ههناء 
وأما الأول فلم يقصدوه هناء وإنما باب ذكره الإدغام؛ وأيضًا فهو يكون في 
الحروف كلَّها إلا في الألف . 

وكلام الناظم لم يتقيّد() بما قصدوه هنا دون الآخرء فاقتضى أن حروف 
البدل هذه التسعة كان ذلك في إدغام أو في غير إدغام. وذلك غير صحيح 
باتفاق. وقد تحرّز من هذا في التسهيل حيث قال : يجمع حروف البدل الشائع 
في غير إدغام كذا. فأخرج البدل للإدغام؛ وذلك يكون في إدغام المتقاربين”", 
كما تقول في(): اذبح خروفا : اذبح خروفاء فتبدل الحاء خاء, لأجل إدغامها في 


)١(‏ الأصل : فلأجل. 
(؟) س:الأسماء. 
(؟) س: تحرك. 


(4) س : «يتقيد قصده هنا». 
(0) الأصل : المتقارية. 
إل س : «كما تقول فى إدغام حروف أدبح..». 


حل 


الخاء ؛ إن لايمكن الإدغام مع بقاء الأول حاءً . وكذلك سائر (الحروف)(١)‏ 
المتقارية في الإدغام. 

فإن قلت : فقد ذكروا؟') الإدغام للإبدال ههنا أيضاء وذلك ف )١(‏ 
نحى قولهم : انّسق, وأكعد: فأتَرن 2 ا( وكذلك : اطلعء واطردة إذ أصلها . 
ايتعد من الوعد, وايتزن من الوزن, وايتسق 3 ٍ) امافانة 3 ( وكذلك 
اطلع أصله : اطتلّع, و(اطّرد أصله!*)) اطتردء من طلع() وطرد. لكن وقع 
الإبدال في حرف العلة وفي التاءء. ثم وقع الإدغام, وكذلك ((' - ماأشبهه 


مما ذكروا فيه الإبدال بلا شك وليس بقليل ولاغير مطردء بل قاسوه, ' 


وذكره الناظم معهم, وإذا كان كذلك لم يَنْبَْ أن يُقَيْده بإخراج الإبدال في 
الإدغام؛ إذ يخرج عن حروف الإبدال بهذا التقرير الطاء, والتاء. فإن 
الشائع في إبدالها لمايدغمء لكنهم أدخلوا في الإبدال هذا النوع, 
لامر الإطلاق لايصح. 

فالجواب : أن - ') هذا القبيل!") لم يقع الإبدال فيه للإدغام أصلاً, 
ولريما وقع فيه ا لعلّة/ أخرى, كما يقال في إبتعد ونحوه : لما ثقل 
عليهم ذلك لأجل تلاعب الحركات به في ايتعد, وياتعد. ومُّوتّعدء فتارةٌ 


)١(‏ عن س, 

(؟) س:ذكر. 

(9؟) سس : واتزر 

(5) الأصلءت : واتسق 

(6) زدنا مابين القوسين ليستقيم السياق. 
(3) سس :«من طرد وطلع » . 

0) سقط من س. 

(4) الأصلت : القليل. 


١5 


تف 


يصير ألقاء وتارة واواء وتارة ياء» أرادوا أن يبُدلوا منه حرفًا جلدًا يبقى على 
حالة واحدة مع اختلاف الحركات, فأبدلوه تاء ثم أدغموا لضرورة اجتماع 
المثلين» فهى من قبيل اجتماع المثلين لامن قبيل إدغام المتقاربين . على هذا 
النحو جرى الحكم في اطْرَدَ واطْلّعٌ ونحوه؛ وذلك أنه من باب اضطلع واصطبرء 
لما أرادوا تقريب التاء لانسفالها من حروف الاستعلاء, أبدلوها طاء. فحين لم 
تلق الطاءً المبدلة طاء(') أخرى بقي الأمر على (حاله(")) كاصبطر واضطرب: 
ولا لقيت(') طاءً ألزم الإدغام بحكم الاتفاق» ولم يقصد إلى إبدال التاء طاءً 
لأجل كون ماقبلها طاءً. فالقصد التقريب7؟) لا الإدغام. وستاأتى الإشارة إلى 
هذا في موضعه إن شاء الله تعالى. فإذًا القيد المذكور معتّرض به على الناظم, 
وهى قوله"): «فى غير إدغام» إذ لابدّ منه. إذ معناه في غير قصد الإدغام, 
وههنا لم يُقصد الإدغامء وإنما أدَى إليه الحكم. 

والجواب عن الاعتراض الأول : أن كلامه إِنْما هو في الإبدال المطّرِدء لأن 
النحوئ لاكلام له في الأمور السماعية إلا بالعَرضء والمقصود بالذات هو ماتَعلّق 
به القياس. وإذا كان كذلك فليس إلا ماذكر. وما اعتّرِض به من إبدال السين 
صادا أو زايًا ليس بالكثيرء وإنما يكون ذلك في لفة قليلة, ولذلك حين بوب 
سيبويه على ذلك قال : هذا باب ماتقلب فيه السين صادًا في بعض اللغات(), 


)3( الأصل, : وناى . 
(؟) سقط من س. 


فيه الأصل : بقيت. 
(4) س : التقريب بالإدغام. 
(0) فى النسخ : قولك. 


(9) الكتاب 6/اا. 


1 


وكذلك قال هى وغيره في إبدال الزاى منهاء فلما كان ذلك قليلا بالنسية إلى 
اللغة الشهيرة لم يعدن بذكره. 

فالحاصل من هذا أن ماخرج عن عَفْده فإما سماع؛ وإِمًا لفات 
قليلة.وأما النون فقد دخلت له تحت ذكره الألف والميم؛ لأن الميم تبدل من 
النون» فالميم هى التى أخذت هذا الحكم؛ فلم يحتج إلى ذكر النون. وكذلك 
الألف مع نون التوكيد والتنوين» فلم يخرج له شىء من ذلك عن كلامه. وأما 
إبدال الألف منها فقد ذكر ذلك في مواضعه. فلا اعتراض عليه. 

والجواب عن الثاني : أن الهاءً إنّما ذكرها لأجل إبدالها القياسئ في 
الوقف. ولم يتعرّض هنا في التّفصيل لذكرهاء لأنه كان يكون تكرارًا حين 
تقدم له ذكر ذلك. 

وكلامه في التسهيل أولى بالاعتراض, إِذْ يقتضى كلامه أن الإبدال 
في الهاء ليس من قبيل المطّرر(١)‏ ِذْ أدخلها في حروف البدل الشائع 
وأخرجها من المطّرد. فإن أجيب عن كلامه في التسهيل لزمه الاعتراض 
هناء فإن الوجه الذى لأجله ذكرها في المطّرِد ينقّض عليه ذكْرَها هُنًا. 
فالحاصل أنه لاب من ورود النقد عليه في أحد الكتابين, إلا أن يقال: إنه 
لحظ في أحد الموضعين غير مالحظ في الآخرء حتى يمكن الجمع بين 
اللحظين, فحينئذ يرتفع النقد جملةً!'). وبيان ذلك أنه /ر قصد هنا كما 
تقدم - بيان حروف البدل المطّردء ولاشك أن الهاء مما(") يَطَُرِد إبداله في 
موضع تقدّم له ذكره فيه, وأما قصده في التسهيل فأمر آخر مضموم إلى 
)١(‏ فى النسخ : إذا. وفوقها في ك : كذا. 
(5) الأصلء ت : بجملته. 
(0) الأصلءت : بما. 


1١ 


خف 


الاطرادء وهى كونه من ضروريات (باب)!!) التصريف وهو معنى قوله : 
«والضرورى في التصريف هجاء : طويت دائما» ولم يقل : (والمطرد(")) من ذلك 
هجاء كذاء فَدَلٌ على أن مقصوده : ذكرٌ الحروف التى يجتمع فيها الاطراد 
والاختصاص بباب التصريف, (("” ولاشك أن الإبدال المطّرد في الهاء ليس من 
ضروريات باب التصريف ') بل من ضروريات باب الوقف. وقد ذكر ذلك في 
الوقفء ولم يذكره في التصريف كما فعل هنا. فإذا كان كذلك ثبت أن إسقاط 
الواءمق الصرورئ لقصد نص عليه ليشن الاطراد وحدة: بخلاق/مناقصين 
(هنا( ')) فإنه لم يرد إلا مجرد الاطراد خاصةً» فاستقام الكلامان, وظهر 
قصده في الموضعين. وهذا من منازعه المعدودة في المقاصد الحسان. والله 
أعلم. 

والجواب عن الثالث : أن اصطلاحَ أهل التصريف استمرٌ في حروف 
الإبدال على أحد القسمينء وهى الذى ليس للإدغام؛ فلا تسمع حروف الإدغام 
تُطَلق الا على مالا يَضطُرٌ فيه الإدغام إلى الإبدالء ولاشك أن هذا هى مقصد 
الناظم؛ فلم يَحْتَّجّ إلى بيانه لسبّق الفهم إليه, وإنما بين ذلك في التسهيل توكيدًا 
لما اصطلحوا عليه؛ فلا ضير في تركه. 

ثم أخذ في تفضيل مواضع هذه الحروف في الإبدال » فابتداً بالهمزة 
فقال : « فأيدل الهمزة من واوووياء آخرًا أثر ألف زيد». فقرر أَنْ هذا الإبدال 
في الهمزة الذى يذكره لازم إِذ(") لم يخيّر فيه, بل حَتّم الحكم به. وهذا صحيح 


)١(‏ عن س. 
(؟) سقطمن س. 
| فيه الأصل : «لازم لذلك يخير فيه». 


1 


كما سيتبين لك شاء الله تعالى. ويعنى أن الهمزة تبدل لزوما من كل واو وكل ياء 
كانا على هذه الأوصاف المذكورة» وهى كونهما آخرًا إثر ألف زيدء وهى ثلاثة : 

أحدها : كون الواو والياء آخراء يريد آخر الكلمة, فإنهما إذا كانتا كذلك 
حصل لها الحكم المذكورء وهى القلب همزة, فإن لم تَقّعا طرفًا بل وقعتا وسطًا 
أو أولاً فذلك الإبدال اللازم غيرٌ محكوم به بمقتضى مفهوم كلامه؛ فالمعاينة 
والمقاومة ونحوهما تصح فيهما(') الياء والواى لعدم وقوعهما(') آخراء لآن(") 
العلّة التى لأجلها يقع الإعلال مفقودة(') في غير الآخرء كما سيأتى إن شاء الله 
تغالى: 

وقوله : «آخرا» يحتمل أن يكون منصويًا على الحال من الوا والياء وإن 
كانا نكرتين؛ لكنه قليل. وكان حقّه إِذْ ذاك أن يقول : آخرينء لأنه حال منهما. 
ويحتمل أن يكون آخرًا (إنما2)) انتصب!') على الظرفء والعامل فيه اسم 
فاعل, وهو صفة الواى والياء, كأنه قال : : من واو ويا ء كائنتين في الآخر. وهو 
الأجود أى حال (منهما()): وهو جِيْدُ أيضا . ويكون (قوله! 0 : «إثرٌ ألف»» بدلا 
من آخر على أَنّه صفةٌ أو حال كما تقدم. 

والثانى : أن يكون الواو() أو الياء إِْر آلف كما قال فإذا كانت كذلك 
ثبت حكم القلب همزة؛ فإن لم يكن كذلك فمفهومه ألا ُقْلَب همزةٌ وإن كانت 
)١(‏ الأصل , ت : فيها ... وعقوعها 0 
(؟) س :«أى لأن». 
م( في النسخ : مفقود. 
5( مكانه بياض في س. 
(0) ماعدا (ك) : النصب. 
)١(‏ سقط من س. 
)2 الأصل : والياء. 
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آخرا / نحو : رمى ودعاء إذ أصله رَمَى ودَعَوء فانقلبتا ألقّا لتحركهما ١١‏ 
وانفتاح ماقبلهماء ولايجوز أن تقلبا همزة؛ إذ لاموجب لذلك. وكذلك الأذلى 
في جمع دلو والأجرى في جمع جر وأصله : إدلو وأجرئء فقلبوها ياءً 
ولم يقلبوها همزة. 

والثالث : أن تكون تلك الألف الواقعة قبل الواو أو الياء زائدةٌ وذلك 
قوله : «إثر ألف زيد». فزيدٌ في موضع صفة لألفء أى ألف زائد, فلى 
كانت الألف أصلية؛ أى منقلبة عن أصلء لم تقلب همزة؛ وإن وقعت آخراء 
كلك اننا وقا”: أموارة راجا داواي اقل لضن 1902 

راى إذا أورده الطعن صدرٌ 

وكذلك ما أشبه هذا7؛ إن أصل الألف فيها الواو. وبهذا يحكم 
عليها قياسا إلا أن يرد اشتقاق أى غيره كما في اية» لأن اللام إذا كانت 
ياء حكم على العين بأنها واو؛ لأن باب طويت وشويت ورويت واسع جداء 
بخلاف باب حَيِيت وعييت فإنه قليل. وكذلك «واو» لم يُعلُو(') آخره لأن 
الألف منقلبةٌ عن أصل وهو الواى أو الياء على اختلافهم في ذلك. وكذلك 
إذا بنَيْتَ من الرمى مثل جَحَْمَرِش فقلت : رَمَيّاىء لم تُقُلب الياء همزة» لأن 
الألف منقلبة عن الياء الثانية(١)‏ المقابلة لراء جُحمرش. وإنما صحت الواو 


)١(‏ الأصلء ت : وناى. 

0( الطاية : الصخرة العظيمة في رملة أو أرض لاحجارة بها. 

(؟) ديوانه 4". والبيت في المقتضب :551/١‏ والخصائص ١/18؟,‏ والمنصف 7/7/. 
(4) الأصل : أشبهه. 

(0) س: يعل. 

(9) سس : الكائنة. 


١ / 


والياء لأنهما وقعتا موقع اللام, وهم قد أعلوا العينء فلم يكونوا ليجمعوا على 
الكلمة إعلالين» وذلك أنْ هذه الأحرف خارجةٌ عن القياس, لأن سبيلها في 
القياس أن تصح العين وبع اللام. فَيُقال : أياء وروى("). وأياة, وطواةٌ, ورواةٌ, 
كما قالوا : نَوَاة وشَواة("), لكنهم أعلُوا العين فامتنّعُوا من إعلال الام لذلك. 
وناخاء ان خلوف هذا فو شا عي )مقس شحو اوقا وكاى واد 
وخاءء وسائر حروف الهجاء التى على هذا النوع . وشذ في راية راءَةٌ حكاه 
سيبويه(). ومن هنالك0') قرر الفارسئ في بعض مجالس إقرائه/) الحكم في 
باع وتاع وثاءء وغيرها مما اعتل فيه العين واللام (" من حروف الهجاءء فقال 
له بعض حاضري المجلسء وكان فَتّى يعرف بالبورانئ : أفيّجمّعٌ!") على الكلمة 
إعلال العين واللام "))؟! فقال أبى على قد جاء من (ذلك)7") أحرف ساكنة فيكون 
هذا منهاء ذكر ابن جنى تلك الأحرف المشار إليها في سر الصناعة!"), 
فالحاصل أن الكلمة إذا اعتلّت عيئها لم تُعَلٌ لامّهاء إلا أن يجىءَ شىء 
فيحفظ؛ ولذلك حكم على 1ء5("') ونحوها أَنْ اللام منها همزة ليس ببدل عن 
شىء تحاميًا من القول بإعلال العين واللام. وهذا كله لم ينشاً إلا من أصالة 
الألف التى قبل الوا والياء. فلى كانت زائدة كما قال لم يكن في الكلمة إذا قلبّت 


)0س( الشواة : جلدة الرأس. 
0( في النسخ : دفي غير». 


(4) الكتاب. 

(6) ماعدا (س) : «ومن ههنا لماقرر». 
(91) الأصل : أقرانه. 

0) سقط من الأصل. 

(4) س: المجتمع. 


(9) سر الصناعة ,74.٠‏ وانظر اللسان : ريا. 


)0( الآء : شجرء واحدته آءة. 
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الياء والواى همزة إلا إعلال واحد» فيؤتى به فتبدل الواى في ذوات الواىى 
والياء في ذوات الياء همزة لاجتماع ثلاثة الشروط التى ذَكّرء نحى قضاء 
من قضيت» وعطاء من عطوت؛ وسبقاء من سَقَيتء وكساءِ من كسوت, 
ورداء من الرّذية('). وكذلك علباء من علبيث (') السقاءء وعُراء(') وعداء 
من غزا يغزى وعدا يعدوء وكذلك ما أشبهه. 
راجا دهن خلاف ذلك فشا سحل العدرورة: تعوما اتكسدة 
المازنى(؟): 
ولاعب بالعشى بني أبييه 
كفكْل الهس يحرش العظايا 
فابعده (الإله(*) ولايُوَيى 
ولإنشتقئ مق اليهن التفانا 
/ أراد : العظاء والشّفاء فتركه على الأصل('). وأول الشعر على 


ماقاله ابن جنى(") : 


)0( الردية الارساء تقول : هو حسن الردية. 

0( يُقال علبيّه : أي قطعت عِلِبَاءَهُ والعلباء عصب العنق ٠‏ 

0( غَرَاء ء: جمع غان ؛ مثل فاسق وفُسّاق. ويجمع أيضا على عُرى مثل سابق وسبق» وعلى 
غَرِى ٠‏ مثل ناد وندى. 

(4) المتصف65/5١,‏ وسرٌ الصناعة :١50‏ والخصائص 597/١‏ ؟//ا5 . وطبقات فحول 
الشعراء 5 - 60"؟, 
ونسب إلى أعصر ين سعدء أ المستوغر بن ربيعة 

ْ يحترش : يصيد. والعظايا : جمع عظاية. وهى دويبّة. وقيل : أراد سام أبرص. 

)٠0(‏ سقط من س, 

(1) سس : الإبدال. 

.١ه5/5فصنملا‎ ) 
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حرف 


إذا ماالشيخ (صة)(١)‏ ولم (يُكلم)() 
ولميّك سم فاه إاندايًا') 


وأنْشَد ابن جِنّى قول الراجز("): 


أهبى التراب فَوقَهُ إهبّايا 
وقول الآخر(؛) 
21 د أذ لت من كل أب 


كنانةٌ عاق دي لهم لوايًا 

وكأنهم شَبّهوا ألف الإطلاق للزومها القافية بتاء التأنيث» من حيث لزم 
فتح ما قبلهماء وكانتا زائدتين» ولذلك لم (يات(')) هذا إلا في موضع 
(النصب7")). 

هذا بيان كلامه إلى غاية ماقصد فيه(“), لكنه ظاهرٌ بل صريح بأن الهمزة 
مبدلةٌ من الواو والياء من غير توسط عمل بين ذلك. وهى يظهر من كلام كثير من 
النحويين: إذ يقولون في مثل هذا : هذه الواو والياء وقعت طرفًا بعد ألف زائدة 
فوجب قلبَّها همزةٌ. 

وعليه كلامه في التسهيل!"). والذى يذهب إليه ابن جنَّى ('), ونص عليه 
المازئى في تصريفه أن الاصل في قضاء وسقاء ونحوهما: قضاى وسقاى. وفي 


)١(‏ سقط من س. 

(؟) م.ن 16”/7, والخصائص "/48؟, والمحتسب .541/١‏ 
(؟) م.ن "/ام١ء‏ واللسان : لوى. 

(5) الأصل : به. 

,٠"٠١ التسهيل:‎ )0( 

(1) المنصف0/5؟١‏ ومابعدها. 


نحو كساء وعلاء : كسان وعلاق فلما وقعت الياء والواى طرفين بعد ألفٍ زائدة 
ضعفتا لتطرفهما ووقوعهما بعد الألف الزائدة المشبهة للفتحة في زيادتهاء فكما 
قلبت الياء ألفين لتحركهما وانفتاح ماقبلهما في نحى : عصا ورحاء كذلك قلبتا 
أيضا ألفًا لترفهما وضعفهما وكون ألف زائدة قبلهما في نحو كساء ورداء 
فصار التقدير: قضاء وسقاا , وكّساا وعلااء فلما التقى ساكنان لم يكن بد من 
أحد أمرينء إما أن يحذفوا أحدهما فيعود الممدود مقصورًاء وهذا مكروه لأنه 
تقش الفركن من المد: وإِمًا أن يحركوا الألف الثانية» وإذا حركوا فإما أن 
يرُدُوها إلى أصلها ليتحرك لأن الألف في نفسها لاتقبل الحركة؛ وذلك أيضًا . 
مكروه لأنه رجوع إلى ما رفض ., وإما أن يقلبوها همزة؛ وهذه عادتهم إذا 
أرادوا تحريك الألف أبدنُوها همزةٌ. نحو قراءة أيوب السُحْتيانى : ولا 
الضألين(")). وحكى أبو زيد في كتاب الهمز : شابة ودأبَةٌ » وأنشدوا(): 

ياعجّبا! لقد رأيث عجَبا 

حمار قَبَان يُسُّوق أرْتَبا 
خاطمّها رَامُها أن تَذْهَبا 

إلى أشياء من هذا النحوء, وذلك أن الهمزة أقرب الحروف إلى الألف, 
فقلبوها إليها لتقبل الحركة. فصارت : قضاءء وسقاءء وكساء. وعلاء. قال 
ابن جنى : «فالهمزة في الحقيقة إنما هى بدلٌ من الألف, والألفْ التى أبدلت 


)١(‏ هن الآية ل/ا من سورة الفاتحة, وانظر المنصف :18١/١‏ وسر الصناعة ا/, 
(؟) المنصف 58١/١‏ وسرّ الصناعة لا, والخصائص :١48/7‏ وشرح الكافية للرضى "//4؟: 
وشرح شواهد الشافية ١١1/4‏ 
وحمارقبان : دويبة. والخطام : الزمام؛ وزأمّها : يريد زامٌهاء وهو موطن الشاهد, وهو فى معنى 
خاطمها. 
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الهمزة عنها بدلٌ من الياء والواو. لكن النحويين إنما اعتادوا هنا أن 
يقولوا : إنما الهمزة منقلبة عن ياء واو» ولم يقولوا : من الألفء لأنهم 
تجوزوا في ذلككء ولأن تلك الألف التى انقلبت عنها الهمزة هى بدل من 
الياء أى الواو فلما كانت بدلاً منهما(') جاز أن يقال : إن الهمزة منقلبة 
عنهما. وأما (فى(')) الحقيقة فإن الهمزة بدلٌ من الألف المبدلة عن الياء 
والواى. قال : وهذا مذهب أهل النظر الصحيح في هذه الصناعة؛ وعليه 
حدّاق أصحابناء فاعرفه("». 

فهذا ماقالء وما اعدّذر به عن الفريق الآخر هو العذر للناظم فيما 
فَعَل من ذلك؛ مع أنه لم يَنْفَرِد / به بل هى تابع لغيرهء قال سيبويه في ,,, 
باب مااعيّلٌ من الأسماء المعتنّة على اعتلال الأفعال:«اعلم أنْ فاعلاً منها 
مهموة العنه::ودلك اكه كرهون أ نيج : على الأصل هجى- جالا تحتل 
(فَعَلَ1")) منهء ولم يصلُوا إلى الإسكان مع الألفء وكرهوا الإسكان 
والحدف فيه فلكس يقيزه»: قال : ذفهمزوا هذه الوائ والياء إن(؟) كانتا 
مَعتَلّتين وكانتا بعد الألف(*), كما أبدلوا من ياء قضاء وسقاءء حيث كانتا 
معتلتين» وكانتا بعد الألف(')». فهذا ظاهر منه أن الهمزة مبدلةٌ من الياء 
والواى لامن الألفء لكنهم حملوا المسالة على ماقرّره ابن جنى؛ ويه سر 


)١(‏ الأصل : منها. 

(؟) ليست في س. 

) سر الصناعة !51 54. 
(4) في الكتاب : إِذ. 

(6) في الكتاب : الألفات. 
(9) الكتاب 8/4؛"؟. 


نف 


السيرافى كلامه في الكتاب؛ فلا اعتراض على الناظم في مساق المسالة على 
مارأيت؛ إِذْ كتابه(')في غاية الاختصار, ولايليق استيفاءٌ وجه الصناعة على 
الحقيقة إلا بالمطولات: مع أن ماقال ليس بمنافر للصناعة, إذ يمكن أن تكون 
الهمزة على حقيقة(') (7" ماقال من إبدالها من الياء والواو- ')), كما أبدلوها 
من الواى في وَقَتَت(') وُوشاح وأواصلء ونحو ذلك من المواضع التى يمكن فيها 
دعوى القلب ألقا ثم همزة. وأيضًا فما نص عليه هو الظاهرء والحمل عليه أولى 
حتى يدعو داع إلى غيره. وقد جعل ابن جنى في الخصائص') الحمل على 
الظاهر أصلاً وإن أمكن أن يكون على غير ذلك. وأخذ ذلك من سيبويه حين تكلم 
على سَيّد(') وأنه من ذوات الياء حملاً على ماظهر, مع إمكان أن يكون من ذوات 
الواو مشتقًا من ساد يسودء فكذلك مسالتناء والله أعلم. إلا أن في قاعدته 
نظراء وذلك أنه أطلقها إطلاقًاء فيقضى جريان حكمها في كلّ مادخل تحتها, 
والأسماء التى آخرها واو أو ياء بعدألف زائدة على قسمين : أحدهما : ماكان 
منها غير لاحق به تاءً التأنيث, كالأمظة المتقدمة الذكر. وهذا لا إشكال فى 


صحة جريان الحكم فيه(©, 


)١(‏ الأصل : كلامه. 
(؟) س : الحقيقة. 
(؟) سقط من س. 
(5) الأصل : وقفت. 


(0) الخصائص ١/١ه؟.‏ 

() السيد : الذئب. وقد ضبط في الكتاب 1441/7 بفتح السين وتشديد الياء. وانظر في ذلك تعليق 
الشيخ محمد علي النجار محقق الخصائص ١/01؟.‏ 

0) الأصل : منه. 


نف 


والثانى : مالّحقنّه تاء التأنيث, ولايجرى الحكم فيه على الإطلاق؛ بل الأمر 

فيه ينقسم قسمينء أحدهما : أن تكون الكلمة مبنيّةٌ على التاءء فهذا لا تَبَدلٌ فيه 
الواى والياء همزةٌ البثّة» بل تبقى على ماكانت عليه في الأصلء فتقول فيما أصله 
الواو : شقاوة, وإتاوة( ١‏ قا "), وإداوة( 6 وهراوة, وعلاوة(). وفيما أصله 
لياء : (نهاية وبداية 7 ) وذقَاية!')» ورواية» وما أشبه ذلك. فلا تُعل فيه الواى 
والياء. وماجاء من ذلك معلاً فنادرء قال سيبويه في تعليل التصحيح : «قويت 
حيث لم تكن حرف إعراب كما قويت الواى في قمحدوة!"» يعنى أنها إنما أعلّت 
لما ؤقفت طرفا::والطرف أشنفف كما يعن رطرفد واذلك يلحقه بن الإعلال مالا 
يلحق غير الطرفء فلما وقع الإعراب على التاء قوبت الواو والياءء فلم يدخلها 


ل بير مي حل ل ياسا همير 


الإعلال حين تتحصنت بالتاء, كما تحصن فمحدوه وفلتسيرة وعرقوة “ وَتَجَوها 
بالتاء فلم تُعَلَّ (اللام('))؛ إذ القاعدة ‏ على مايأتى(١١‏ أن الواى المتطرفة في 


)١(‏ سس : إباوة. يقال : أبوثه إباوةٌ : حدت له أباء وفلان بأبى هذا اليتيم إباوة أى : يغدوه كما يغدو 
الوالد ولده. وأتوته أتوه أَنُوا وتاوة : رشوته. والإتاوة : الرُشوة والخراج. 

)0 النقاوة بفتح النون ‏ مصدرٌ تَفى الشىء يِنْقَى نقاوة ونقاء فهى نقى , أى نظيف 
ويضمها : أفضل ماانتقيت من الشىء. 

(؟) الإداوةٌ : الْمطهرةٌ, وهى إناء صغير من جلد يتخذ للماء. 

(4) العلاوة بكسر العين- أعلى الرأسء وعلاوة كل شىء : مازاد عليه . وبالضم : أعلى الشىء» 
يقال : علو كل شىء, وعلوه. وعَلُوه. وعلاوته. وعاليه, وعاليته : أرفعه. 

(0) سقط من س. 

(1) ثفاية الشىء : بقيته وأردؤه. 

0) الكتاب 5410/4. 

(4) ماعدا (س) : وقرقوة. والعرقوة : خشبة معروضة على الدلى. 

(9) سقط من س. 


)٠١(‏ س : سياأتى. 
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الاسم لاتثبت بعد الضمة حرف إعراب, بل تُقْلَبٌ(') الضمةٌ كسرةٌ, والواو 
ياءً /ر فإذا وقع يعدها التاء صحت ولم عل هذا تعليل سيبيويه, وهو 
صحيح!"). فأما صلاءة(') وعَبّاءة وإعلالهم للكلمة هنا مع بنائها) على 
التاء. فكائٌه مَبْنَىّ على صَلاء وعَيّاء(”) وإن لم ينطق بهلا) على ذلك المعنى, 
كما قالوا : مُسنية!') ومرضية, فقلبوا الواوين ياعين وإن لم نَقَعا طرفًاء إن 
القاعدة ألا يكون هذا الحكم إلا فى المتطرفتين؛ لكن قدّر أن التاء دخلت 
على الكلمة مقلوبة فتركته على حاله. 
والثانى : ألا تكون الكلمة مبنييةٌ عليهاء فلا أَكّر لهاء ويدخلها حكم 
الإبدال كان لم توجد التاء. فتقول : امرأة معطاءه للدراهم, وميفاءةٌ 
بالعهد, وإغفاءة واحدة الإغفاء!". ولقَاءَةٌ واحدةٌ, وإعطاءةٌ (واحدة[")), 
وذلك لوجود المذكر وما أشبه ذلك مما التاء فيه عارضة لا لازمة. فهذا 
القسم هى الذى يدْخْلٌ في كلام الناظم؛ وهو صحيع؛ إن لا اعتداد بالتاء. 
فالحاصل أن قسم مايِبّنَى على التاء داخل عليه. 
)١(‏ الأصل : نقلت. 
(؟) س:وهذا. 
(5) في النسخ : علاءة. والصلاءة ويقال : الصلاية , أيضا . مدق الطّيب. والعبامّة وقالوا 
أيضا : العباية ضرب من الأكسية واسع فيه خطوط سود كبار. 
(8) الأصل : بقائها. 
() أى : هو مبنى على مايدلٌ على الجمع؛ فواحد صلاء صلاءة؛ وواحد عباء عبامةٌ, انظر 
الكتاب 417/4؟. 
(1) سس : فيه. : 
() س : منسية ‏ ويقال : سناها الغيث يسنوها فهى مسئُوةٌ ومسنيّة : يعنى سقاها. 
)0( س : إغفاء. 
(9") سقط من الأصل . 


هم" 


حرف 


ويجاب عن هذا أن تاء التأنيث لما اعتوا بها وصار ما قبلها بسببها في 
حكم ماليس بطرفء اعتبر الناظم فيها هذا المعنى» فلم تدخل له تحت قوله : 
«آخرا» ((' إذ ليست الواو والياء آخرا) كما أنها ليست الواى في قمحدوة آخرا 
قُضى بذلك التصحيح. ولى كانت آخرا "')) حقيقة لا عتلَّت؛ فقوله: آخراء يريد 
(به)!") ماوقع آخرًا في الحقيقة؛ وما وقع (آخرا(")) بالحكم؛ فمما لم يقع آخرا 
على أحد الوجهين فلا اعتلال فيه.ثم قال : «وفى فاعل ماأعل عيئًا ذا اقتّفى». 
في فاعل : مُتَعلّقَ باقتّفى, والفاعل أراد (به(")) ماكان من الأسماء على هذا 
الوزن.. وما : واقعة على الفعل الذى انتَّسَبْ إليه وزن الفاعل» وهى موصولة؛ أى 
نكرة موصوفة. وعيئًا : تمييرٌ؛ أصلّه الفاعل. كاشتعل الرأس شيباً» وأصله : 
مااعتلت عيئه9). 

وهذا موضع ثان من مواضع إبدال الهمزة من الواو والياء, يريد أن الياء 
والواى تُبّدَلان أيضًا همزةٌ في الفاعل المأخوذ من الفعل الذى اعثّلت عيئه, 
(('ولايريد بما اعتلت()) (عينه(")) ماكانت عيثه حرف علّة وإنما يريد بذلك 
مادخل عيئّه الإعلالٌ بالقلب أو الإبدال. وقوله : في فاعل ما أعلّ عينا. لم يعي 
في هذا الوزن موضع الإبدالء ولكنه يتعين بتعيين موضعه من الفعل, إذ قال : 
ماأعلٌ عيناء فكأنه يقول : في عين الفاعل مما أعلّ من الأفعال عيئا ذا اقثفى. 

وهذا الكلام المختصر قد أحرز أوصافًا بها يتم هذا الحكم : 


)١(‏ سقط من الأصل. وقوله : «إذ ليست الواو والياء آخرًا» سقط من س وحدها. 
)١(‏ سقط من س. 

(0) سقط من الأصل. 

(١‏ في النسخ : عينا. 


(0) عن س. 


"1 


أحدها : أن يكون الاسم على وزن فاعلء فإنه إذا كان كذلك جرى 
فيه الإبدال» فإن لم يكن على هذا الوزن لم تُعَلٌ العينُ؛ نحو : مُفَاعل, 
تفال ونحو ذلك. فإنك إنما تقول : اوساو ومبَاينه معاي 
وكذلك : متّساو. ومُتَجاونُ» ومَتَبِاينْ» ومُتَّماينل). وما أشبه ذلك؛ فتبقى 
العين على تصحيحهاء ولاتقول : ملآئذء ولامُيّائن: ولا متّسَاء ولامتمائن, 
بالهمز؛ لأن اسم الفاعل محمول في الإعلال على فعله. وأفعال هذه الأوزان 
غير معتلة العين» نحى : لاوذء وعاود: وباين» وعاينء وتجَاونء وتتساوى, 
وتَبّاينء وتماين. والقاعدةٌ : أنْ اسم الفاعل إنما يعيّلٌ باعتلال فعله, فإذا 
صح صح؛ فكذلك هذه الأشياء. 

والثانى : أن يكون / هذا الوزن منسوبًا إلى فعل. ومعنى كونه 
منسويًا إليه أن يكون في الاشتقاق راجعا إليه (خاصة")). لا أنه يريد أن 
يكون اسم فاعل جاريًا عليه, لأن هدا الحكم جار فيما إذا كان جاريًا على 
الفعل نحى : قام فهى قائم» وباع فهى بائع» ودام فهى دائم» ويان فهى يائن, 
وفيما لم يكن جاريًا كحائضء وامرأة زائر(')» من زيارة النساء وعلى هذا 
يشمل ماكان من فاعل بالتاء ويدونها كقائمة وقائلة وصائمة؛ ونحو ذلك ؟ 
لأن النسبة إلى الفعل هنا موجودة؛ فههنا يجرى على الفعل في الإبدالء 
فإن لم يكن جاريًا على فعل فَمَقْتَضى/) هذا الكلام ومفهومه أن الإيدال 
لايكون هنا. فنحى : الحائر وهو مجتمع الماء. والصائر لشق البابء والعائر 


)١(‏ يقال : فلان متماين الود : إذا كان غير صادق الخلّة. 


(؟) سقط من س. 
(؟) الذى في الكتاب 177/7 : وزائرة وزور. 


يف 


كرف 


للرمد('). والحائش لجماعة النخل لايعلٌ لما كان غير جار على فعل ولا منسوب 
إليه. هذا مايعطيه كلامه. 

والثالث : أن يكون ذلك الفعل المنسوب إليه قد أعلّت عيئه كقائم, فإنه 
منسوب إلى (ل" قام المعتل العين» وبائع منسوب إلى باع؛ وهائم منسوب إلى 
. هام؛ وكذلك ما أشبهه مما هى جار على الفعل اسم فاعل له؛ وكذلك ماليس بجار 
نحو حائضء فإنه منسوب إلى حاضت. وزائر منسوب إلى ' زار وإن لم يكن 
عليه. فاعتل (("”- لذلك؛ من جهة أن الاسم محمولٌ في اعتلاله على الفعل؛ فكما 
اعتلّ الفعل بقلب عينه ألفًّا سواء كانت واوا أم ياءء فكذلك اعتلّ - 'ا) الاسم 
بقلب عينه الياء أو الواى همزة. 

وقد ظهر من مفهوم هذا أن الفعل إذا لم يدخل عينّه الإعلال » وإن كان 
واوًا أو ياءء فإِنٌ فاعلاً (منه()) لايُعلٌء بل يبقى على أصله؛ فتقول في فاعل من 
عور, وحول» وروى» وهوى : عاورٌ (غدًا(؟)) وحاول؛ وراب وهاى. وكذلك ماعينه 
الياء من نحو: صيدآ"), وعيس البعيرء وغيف وغيدء تقول في فاعله : صايد 
غداء وعايس, وغايف, وغايد. فلا تَهْمرُ بل تُصّححه لتصحيح فعله. 

هذا معنى كلامه وفيه من النظر الصناعى ما في مسألة كساء من أنه 
(اعتَدا")) في ظاهر كلامه على أنْ الهمزة مبدلة من الواو والياء. والذى ذكر 


)١(‏ في النسخ : للرمل. 

(0) سقط من الأصل. 

(9) عن س. 

(4) سقط من س. 

(6) الصَيدُ : رقع الرأس كبراء وبل عيْس : بيض تضرب إلى شقرة يسيرة. وغيد غَيّدا : مالت عنقه 
ولانت أعطافه فهو أغيد, والأغيد أيضا : الوسنان المائل العنق, والأغيف كالأغيد إلا أنه في غير 
نعاس. 


إلى 


54 


ابن جنّى(') وغيره أن الوا والياء أبدلت منهما الألفء وأن الهمزة مبدلة من 
الألف. وذلك وذلك أن «قائل»!') و«بائع» أصلهما قاول ويايع كما أَنْ أصل 
قال(') وياع قَوَلَ!') وبيع. فسكن حرف العلة من قاول وبايع كما سكّن في 
فعله. ووجب قَلْبها ألا كما انقلبا في قال وياع؛ لأن الألف قبل حرف العلة 
من حيث كانت زائدة تشبه الفتحة؛ فانقلب حرف العلّة ألفًا كما انقلب في 
قال وياع؛ للفتحة المحقّقة. فصار : قاال وبااع, وهكذا بالفين» فلما اجتمع 
الساكنان لم يكن بد من الحذف لأحدهماء أو التحريك, والحذف لايمكن 
فيصير اسم الفاعل على لفظ الماضى.ء فيلتبس. وأما التحريك فلا يمكن, أَنْ 
يرْجَم() لأجله إلى الأصل من الياء والواى. فيكون رجوعًا عما منه ف فلم 
يبق إلا تحريك الألف نفسهاء وذلك لايمكن فيهاء فأبدلوها حرفا يقرب منها 
غاية القرب ويمكن تحريكه؛ وهو الهمزة» فأبدلوا الثانية همزةٌ ولم يبُدلوا 
الألف الأولى إلى الهمزة ؛ لأنْ الألف الرَّائْدةَ في « فاعل » لا أصل لها في 
الحركة , ولم تتحرك قط ؛ فكانت الألف الثانية أولى. وهذا النحى هى الذى 
مضى في مسالة كساءء. فيمكن أن يكون الناظم قائلاً بهذا النحى إلا أنه 
تجوز في العبارة, واختصر العمل / اختصارا وهو يريده وإما أن يكون 
بنى على ظاهر كلام كثير من النحويّين في هذاء وعلى ظاهر الأمر لم يُتُبت 
درجةٌ مقدّرةٌ لم تظهر قط 

ثم بعد في كلامه مُعتّرض, وهو أنه شرط في فاعل أن يكون منسويا 
إلى فعل فيقتضى كلامه أمرين : 
)١(‏ المنصف ١ا/١.58.‏ 
(1) س: قائم .. وقام ..وقَوَم. 


(؟) الكلام على حذف مضافء أى : كراهة أن يُرجَعٌ ومثلّه قوله تعالى : (يْبَيّن الله لكم أن 
. تضلوا]. قالوا : كراهة أن تضلّوا. 


55 


ع _ 


رف 


أحدهما : خروج حائض ونحوه من هذا الحكم؛ لأنه ليس له فعل يجتمع 
معه في الاشتقاق, إذ لى كان له فعل لكان جاريًا عليه اسم فاعل لكنه معدوم, 
فإذا امتنع(') الجريان امتنعت النسبة الاشتقاقية (أيضا()), لأن «حائض» هذا 
الذى لاتدخله التاء ليس بمشتق من حاضت. وإنما يُشْدَّقٌ من حاضت اسم 
الفاعل الجارىء إذا قلت : هى حائضة غداء وأما غير الجارى فليس له فعلٌ ولا 
معناه معنى الفعل؛ وإنما معنى حائض معنى أن لى قلت : حيضى . وإذا لم يكن 
له فعل فقد خرج باشتراطه أن يكون الاسم فاعلٌ ماأعل 

عيئاء وبذلك خرج (عن)() أن تَقْلّب عينه همزة؛ فكنت تقول على هذا : 
حايضء على الأصل. وكذلك سائر الباب. وهذا فاسد. 

والأمر الثانى: وهو أبين من هذا : أن يكون ما كان من الجوامد المعتلة 
العين نحو : حائر» وحائش» وعائر وصائر, لاتعتلٌ عينه فكنت تقول : حاير 
وحاوشء وعاور وصاير. وهذا غير صحيح: بل حكمه عندهم فى الإعلال حكم 
الجارى على الفعلء لأن الإعلال فى الأسماء ليس بمختص بما جرى على فعلٍ 
بل(؟)؛ بل الأسماء كلّها المشتقة والجامدة جارية على الفعل فى حكم الإعلال 
مطلقاء ولذلك أَدْخُْلْ هذا القسم فى التسهيل إذ قال : «وتبدلٌ الهمزة أيضًا 
وجوبا من كُلَ ياء أى واو وقعت عيذا لما يوازن فاعلاً أ فاعلة . من اسم مَعْثَنٍ 
إلى فعغل معتل العين» أو اسم لافعل له»(5), فقوله : «أى اسم لافعلٌ له» استدراك 


َ# و 
ضرورىء وهى الذى اعترض به ههنا. 


)١(‏ س : اجتمع. 
('") سقط من س. 
(؟) سقط من الاصل. 
(8) الأصلء ت: قبل. 
(0) التسهيل .5"٠١‏ 


وقد يجاب عن الأول بأن حائضًا ونحوه فى تقدير الجارى على الفعل 
وإن لم يكن كذلك فى الحقيقة الاستعمالية, والفعل أصله؛ ومنه اشتق» لكن 
عرض الآن فيه اعتبار معنى النْسَبء فَتَنُوسى أصلّه, ولذلك يقول فيه 
سيبويه : إنه محمول على مقدر يجرى عليه ٠‏ كأنك قلت : شىرٌ حائض(3). 
وما هذا إلا تحقيق لأصله الذى هو اسم الفاعل الجاري على الفعلء وإذا 
كان فى الأصل كذا(), دخل تحت().: معنى النّسبة إلى الفعل؛ إِذْ لاشك 
أنه على هذا النحى منسوب إليه. فصح كلام الناظم بالنسبة إليه. 

وأما حائر ونحوه فقد يقال : إنه يقدرٌ له فعل فى أصل الاشتقاق 
يجرى!'). عليه حتى يرد إلى طريقة اسم الفاعل المشتق. وهى جواب 
متكلّف, ويعيد من لفظهءلكن الحكم 0007 ذلك؛ قال الفارسيّ فى 
التذكرة وتكلّم على كون حائض ونحوه*) جاريًا على شَىء فى الأصل : 
إن مما يدل على ذلك (إعلال)(') العين فى حائضء بالهمزء قال : فلى لا أنه 
على حاضت لما اعتلّت. قال : وليس ينبغى أن يتشَكّكَ فى همزة حائض. 
لأنهم / قد قالوا : موت مائت, بالهمز الب ولى لا ذلك لقيل : ماوت, قال : 
فيجب على هذا الذى ذكرناه من همز مائت وحائض أن يكون قولُهم : 
شعر شاعرء, ووتد واتد ودارع؛ ونابل» وتامرء ولابن» جميعها جار على 
(1) الكتاب 591/5 87؟. 
؟) س : كذلك. 
(0) 2 الأصلء ت: تحته. , 
(5) ماعدا (س) : ويجرى, 


(0) سس : وغيره. 
)١(‏ سقط من الأصل. 


دنا 


ضف 


فعل مقدر وإن لم يظهر إلى الاستعمال . هذا ما قال. وهى قياس صحيح ٠‏ فإِنْ 
كان النّاظم يريد بقوله : « فاعل ما أعلّ عيناً » ؛ سواء كان ذلك الفعل مستعملاً 
أم لا فكلامه صّحيح » وإن أراد به الاستعمال فقط فهو غير صحيح. إلا أن 
يقال : إن الحائش والحائر ونحوه من الألفاظ النادرة التى لم يبّنَ عليهاء فهى 
الأظهرٌ من كلامه. والجارى على مايقتضيه القياسء وإن كان ظاهر التسهيل أنه 
قياس فيه فتاملة. 

07 5 انيع هذا الحكم فى فاعل ما أعل عينا 

جنا ان 
والمدُ يه كالكا فى الواحجد 
مدبر ير نوفا كب التخلايد 

هذا موضعٌ ثالث مما تَبْدَلُ فيه الهمزةٌ من حَرف اللّينء والمد أراد به حَرْفَ 
الم » فَسَمَاهُ مدا بوصفه اللازم فيه. ويريد أَنْ حرف المدّ إذا كان زائداء وكان 
فى الواحد قد وقع ثالئًا فإن يبدل همرّة فى الجمع!") على مثال القلائد؛ وهو 
ماشاككه مما هو(" على مفاعل!؟). ظ 

وهذا العقدٌ قد جمع فى هذا الإبدال شروطً لابُدُ منها فى إبدال ذلك 
الحرف همزة : 


(1) كذا فى النسخ. وقد يُؤْخذ منه أن« اقتفى» فى بيت ابن مالك فعل أمر لا فعل ماض مبنى 
للمجهول على ما هى المشهور الآن. 


0( س : الجميع. 
 )0(‏ لأصل : ممانص. 
(4) س : مفاعيل. 


يدن 


أحدها : أن يكون حرف مد وحرف المدّ عبارةٌ عن الألف والوا والياء إذا 
كان ماقبلهما من جنسهماء فانضم ما قبل الواى, وانكسر ما قبل الياء. ولايكون 
ما قبل الألف إلا مفتوحا. فإذا كان الحرف المبَدّل منه كذلك ثبت الإبدال» فلى لم 
يكن كذلك لم يصمح الإبدال. كقولك : جَهُوَرٌء فإن الواى هنا ليست بحرف مد» فلا 
تبدلها فى الجمع همرّة؛ وكذلك عثير يرلا) وحثيل("2» لاتَهْمّز الياء فى الجمع؛ وإنما 
تقول : جهاور وعثاية!') وحثايل”. وكذل(!) تقول فى هبيع!*): هبايغ وفى 
جدول : جدوالء وفى قسورل'): قساور. وإنّما صحت ههنا لأن الواى والياء فى 
هذه الأمثلة جعلت فى مقابلة الأصول , إِنْ الكلمة بها ملحقة؛ فكان الواجب أن 
يجرى مجرى ما قابلته من الحروف الصحاح فتسلم من الإعلال. وأيضا لما 
يأتى فى علة الإيدال بحول الله تعالى . 

والثانى : أن يكون حرف المدّ زائداء وهو قوله : «والمد زيد» و «زيد» جملة 
فى موضع الحال من المدُ» والعامل فيه الفعل المتأخر من حيث عمل فى ضميره. 
فإذا كان حرف الم غير أصلى ثبت له الحكم؛ فإن كان أصليًا بنفسه أو منقولاً 
عن أصل فمفهوم كلامه أنه لايبدل همرة, فمقام ومعاش ومقال لاتعلٌ فيه الألف. 
وإنما تقول (فيه)(') فى الجمع على مفاعل: مقاوم ومعايش ومبايع» وأنشد 


)1١(‏ الأصلء ت : «عثير وحثير وحثيل». و«حثير» ليست فى س. وقد ضرب عليها فى ك. 
()0 العثير : الغبار. والحثيل : القصير. 

(؟) الأصل : «وعثاير وحثاير وحثايل» . «وحثاير» ليست فى سء ك» ت. 

(5) هاعدا (س) : ولذلك. 

(0) الهبيخ : الغلام؛ والرجل لاخير فيه. 

(1) القسور : ضرب من الشجر. 


)2 عن س . 


رذن 


المازنئ(١)‏ للفرزدق7): 

وإنى لقوام مقاومٌ لم يكن 

جرير ولا مُوْلى جرير يقومها 

فقال : مقاوم, ولم يقل: مقائم. وكذلك معيشة ومدينة؛ على من 
جعلها/ من دان يدين: إذا أطاع تقول فى جمعهما : معايش ومداين. وأما 
من جعل مدينة من مدن(" وجمعها على مدن فإنه يهمز على مُقْتضّى 
الشرطء لأن الياء زائدة» فتقول : مدائن وكذلك تقول إذا جمعت معونة على 
مفاعل لم تهمز وإنما تقول: معاون» وفى ملومة : ملاوم » وفى محوزة: 
محَاونُ وكذلك ما أشبهه. وما أتى به من هذا مبْدَلاً همرّة فمحفوظ) غير 
مقيسء مثل ماروى (خارجة بن مصعب)!”". عن نافع من هممز 
(معائش)!') وقالت العرب : مصائب فى جمع مصيبة؛ ومنارةٌ ومنائر 
ومزادة ومزائد, ومَسيل ومسائلء فيمن جعله من السيل!"). ووجة هذا 


, ”."ر//١ الأصلء ت : الفارسى - وانظر المنصف‎ )١( 

(5) كذا نسب إلى الفرزدق, ومثله فى المقتضب ويقول الاستاذن عضيمه فى تَعُليقه على 
المقتضب 71١/١‏ : «نسبه أبو على الفارسئ وابن سيده فى المخصّص 4١/١؟‏ إلى 
الفرزدق أيضاء وصحح الشنقيطى نسبته إلى الأخطل, وهى فى ديوانه » . والبيت فى 
الخصائص "/ره4١,‏ والمنصف .٠١7/١‏ وانظره فى شعر الأخطل 07١‏ . 

(؟') مدن بالمكان : أقام به. 

(5) الأصل : محفوظ. 

(0) عن الأصل وهامش ت : وخارجة بن مصعب أبو الحجاج الضيعى السرخسي» أخذ 
القراءة عن نافع وأبى عمرو, وله شذوذ كثير عنهما لم يتابع عليه. وروى أيضا عن حمزة 
حروفًا توفى سنة 1354. 

(1) من الآية ٠١‏ من سورة الأعرافء "١‏ من سورة الحجر. 

0( أما من جعله من «مسلء فالهمز هو القياسى, وقد ورد جمع مسيل - وهو مجرى الماء - 
على أمسلة ومسل ومُسّلان ومسائل. فثبوت الميم فى هذه الجموع دليل الأصالة» وزعم 
بعضهم أنْ ميمه زائدة من سال يسيل, وأن العرب وهمت فى جمعه. وإلى ذلك ذهب 
لأزهرى. 


ء؟ 


يحرفا 


الشادٌ تشبيه الأصلى بالزائد فكأن معيشة ومُصيبة كصحيفة(), وكذلك سائر 
المثل. ووجة ترك الإعلال أن هذه الحروف أصلها الحركةٌ لأنها عين الكلمة التى 
على مَفْعلّة أى مفْعلٍ (أى مَفْعل)!", أى مَفْعَلّة أو نحو ذلك؛ فإذا وقعت بعد ألف 
الجمع تحركت بحركتها فلا موجب لإبدالها. 

فإن قلت : فإن المفرد منها مَعَلٌ فهلاً أعل (الجمع)!") حملاً عليه كما أعل 
قائمٌ ويائع بالحمل على فعله؟ 

فالجواب : أن المفرد أعلّ لشبه الفعل الحاصل فيه على ما سيأتى بيانه 
إن شاء الله تعالى؛ فلما جمعوه(). زال (بالجمع البناءً الذى كان به)0) شبّه 
الفعل, لأن الفعل لايجمع» فَبِعُدَ عن الإعلال, فلمل*) يبدلوا العين همزة. وما كان 
الشبه حاصلاً فى قائل وبائع لكونه') على وزن الفعل وعاملاً عَمَله أعل بقلب 
الواى والياء همزة, بخلاف الجمع. ولذلك صحح لومةٌ وحضض”") ومرر 
ونحوها لما فَرَجّت عن شبّه الفعل . هذا محصول جواب الفارسئ فى الإغفال 
وأصله للمازنى فى تصريفه0). 

والثالث : أن يكون حرف المدّ ثالكًا فى المفردء وذلك قوله : «ثالثا فى 
الواحد». فإذا كان كذلك أَبدلٌ فى الجمعء فإن كان غير ثالث لم يبدلء فالمدة 


(؟) سقط من س. 

فيه الأصلء ت : جمعوا. 

(0) الأصل : قأبدلوا. 

() هاعدا (س) : لكنه. 

)2 انظر الكتاب 4/٠.4؛‏ والمنصف ؟/.5, 7/١.ة.‏ 

(4) المنصف 5.7/١‏ وأنظره فى الإغفال فى ما أغفله الزجاج من المعانى. 


م" 


الثاني لاتْبّدّل فى الجمع همزة. فلا تقول فى طابق : طابق, (ولالا) «فى»(") 
كاهل ودغارب: كاهل»(') ولال') غارب)(). وما أنشده أبى الحسن من قول 
الشاعر(؟): 

تربعنٌ!*) من وهبين أو بسويقةٍ 

فأبدل الهمزة من ألف السابياءء وهى ثانية تقع قبل ألف الجمع؛ كما 
أبدلوها بعد ألف الجمع إذا كانت ثالث فشاذٌ يحفظ. ويتلك المنزلة أنْ لى كانت 
المدةٌ رابعةٌ نحى قنديل ويُهلول وشملال؛ فإنما تقول فيه: قناديلء ويهاليلء 
وشماليل. وإنما(!) تبدل المدة حرفًا آخر غير الهمزة على ماسيذكره هو. 

وإنما قال : «فى الواحد» فقيّد ذا المدّة, لأنه إنما يريد أن المدّة التى فى 
الواحد تَيّدَل فى الجمع. 

والرابع : أن يقع حرف المدّ فى الجمع على مثال(') القلاك؛ وهى مثال 
مفاعلء فإنه إن لم يكن فى الجمع على هذا المثال لم تقلب همزة, إذ لاموجب 


)١(‏ سقطمنت. 

؟) عنبسك 

(9) سقط من الأصل. 

(4) ذو الرمة, ديوانه .١1791/‏ والبيت فى التكملة ٠؟7١,‏ واللسان : لحس. وقد وردت السوابي بالواو 
فى المراجع على الأصل» 
وتربّعن: حللن. وفى الديوان : يحلون من وهبين. ووهبين وسويقة موضعان ؛ودممشق : موضع 
الشق. والسآبى : جمع السابياءء؛ وهى جلدة الوجه تخرج قبل الولد يقول : يحلون من هذين 
الموضعين مناتج البقر. 

(0) هاعدا (س) : ترفعن. 

(9) سءك : قإنما. 

)2 س: مثل. 


هرا 


لقلبها. فعجورٌ إذا جمعتها على عجزء ذهبت المدّة فى الجمع؛ وكذلك إذا 
جمعت مدينة على / مدن وصحيفةٌ على صحُفء وما أشبه ذلك من 
الجموع التى تذهب فيها المدَةٌ أ تكون على حالة أخرى. (فأمًا)!) إذا 
كانت في وزن القلائد وَجَبَ سبب الإبدال فقلت فى رسالة: رسائل , 
وفى حمالة : حمائل؛ وفى كنائن» وفى مدينة - على أشهر اللفات - : 
مدائن» وفى سفينة: سفائن وفى خريدة : خَرَائْد؛ وفى عجوز: عجائز. 
وما أشبه ذلك. 

وقوله : (فى مثل كالقلائد) أراد : فى مثل القلائد, فزاد الكاف 
و عا" 

فُصيروا(مثل)7) كعصف مأكُول 

وهذا مثل البيت من كل وجه. حيث أقحم الكاف بين مثل ومجرورها 

ووجه الإبدال هنا أنك لما جمعت رسالة مثلاً على فعائل: جاعت ألف 
الجمع ثالثةٌ ووقعت بعدها ألف رسالة, فالتقت ألفان, فلم يكن بد من 
حذف إحدى الألفين أو تحريكها(), فلو حذفوا لألف الأولى لبطلت دلالة 
الجمع؛ ولى حذفواالثانية لتغيّر بناء الجمع؛ لأن هذا الجمع لابدٌ له أن 
يكون بعد ألفه الثانية حرف مكسور بينها وبين حرف الإعراب ليكون 


(5) ينسب الرجز إلى رؤية؛ وإلى حميد الارقط. وهى فى ملحقات ديوان رؤية 14١‏ وفى الكتاب 
8/١‏ ؛: والمقتضب ,70٠ ,١14١/4‏ وشرح الكافية للرضى 774/4 والخزانة .144/٠١‏ 


(') س : تحركها. 


يذنا 


نارف 


كماعل('). ولم يَجّر أيضًا حركة الألف الأولى مخافة أن تزول دلالتها على 
الجمع: لأنها إنما تدلٌ عليه ما دامت ساكنة الى لفظهاء ولو حركت أيضا 
لاتقلبت همزة وزالت دلالة الجمع؛ فلم يبق إل حركة الألف الثانية بالكسر لتكون 
كعين مفاعل!") , فلما حركت انقلبت همزة فصارت رسائلء كا ترى. وهذه العلة 
جارية فيما حرف الم فيه ألف؛ ثم شبهت الياء فى صحيفة؛ والواى فى عجوز, 
بالف رسالة لأن (ما)(") قبلهما من جنسهما وما هى بعض منهماء وهما 
ساكنتان: فجرتا مجرى الألف. والأصل!*) فى هذا إنما هو الألف, لأنها أقعد 
فى المد من الواو والياء. ذا تعليل ابن جنىء وتعليل الخليل يشبه هذاء وهو أن 
قال": إِنّما هُمزْت فى صحائف ورسائل وعجائرَ لأن حروف اللّين فيهن 
(ليس)[) أصلن الحركة؛ وإنما هى حروف مَيِنَةُ لاتدخلها الحركات؛ فلما وَفَعنَ 
بعد لألف هُمزنْ ولم يُظهرنء إذ كُنْ لاأصل لَهَنْ فى الحركة قال :, فلى ظهرَنَ فى 
الجمع متحركات كانت الحركة ستد خْلْهِنَ فى غير الجمع فى بعض المواضع. 
يعنى فى مثل ما إذا حُفّفت خطيئة ومقروءة» فلى جاز أن تُحرك حرف المد 
لحُفقّت الهمزة بالقاء حركتها على حرف المدّ وحذفها كما تفعل فى الصحيح. 
وهذا لايجوزء لبطلان الغرض لذى سيقت له من المدّء لأن الحركة تَذُهب عنها 
الك قلعا كان محريك دروف لذ لواقال عجارن وسَخَايف نينا إلى محريكها 
فوم آخر سدُوا هذا الباب؛ فأتوا بالهمزة بدلاً منها محافظة على ما فيها 
من امن 

(4)1) سءص : كفاعل . 

(؟) ص: كفير مفاعل. س : لتكون على غير مفاعل 

(5) عن س. 

(5) س : «وأصل الباب فى هذا». 


(0) انظر الكتاب 6/راه؟. 
)١(‏ سقط من س. 


إن 


وكلام الناظم فى هذا الإبدال على ظاهر ما قال فيه إن ليس فى 
حروف المدّ غير ما قال كما كان فيما تقدم من المسائل, إلا أن عليه فى 
هذا التقرير دركًا فى قوله : « والمدّ » لأنه لايخلو أن يريد به الّد كيف كان 


من تمكين أولين مع مجانسة الحركة أى عدم المجانسة؛ فيدخل عليه كل داف 


أى ياء ساكنة كان ما قلبها من الحركة ليس من جدْسهاء لأنها إذا / كانت 
على هذا الوصف ففيها مدء وإذلك لايقع قَوْلٌ أو سَيْلٌ فى قافية مع وبل أو 
ا ار 0 
نحو أُصيم وقَُمَيّدٌ فى أصم وقَُّمدَ(). فتقول على هذا فى عشورّن عشورّن(": 
عشَائرٌء وفي عَدَوّلَى() - إن حذفت الألف -: عَدَائَلُ. وهذا لايكون, ا 
تقول : عشاونء وعداول» وكذلك ما أشبهه. لا تَهُمِرْهُ البتّةً. أى يريد به الم 
الذى هو التمكين دون ما هو لينء ولا يكون ذلك إلا مع مجانسة الحركة. 
وهى الذى يظهر منه كما تقدم تفسيره؛ فيخرج عنه همرُ الياء فى نحو 
كيْبة وجريّرة علّمِين منقولين إلى العلمية بعد حصول التصغيرء فإئك إنما 
تقول : كلائب وحَرَائر بالهمز: وذلك كله لأجل أن المعتبر فى حرف اللين 
إنما هو السكون والزيادة فى الواحد خاصة ولا مبالاه بحركة ماقبله, 
فيستثنى منه ماجرٌ فيه الحكم إلى تقد تقدير الحركة كعشورّْن وعدولّى, لأنك لما 
حَدَفْتَ النون والألف لإقامّة بنْية التكسير لم يكن بد من تقدير تحريك الواو 


لتصير عشوز وعدول كَجهور وجدول, لأنْ مثل عَدَول وعشؤز غير موجود, 


ع م م يم مير 


قصارت الواو بهذا التقدير متحركة. فيفعل بها ما يفْعلٌ بالملتحركة من 


)١(‏ القمد : القوئ الشديد. 
(؟) العشورّن : ماصعب مسلكه من الأماكن, والشديد الخَلّق العظيم من الناس والإبل. 
(؟) عدولى : قرية بالبحرين. 


ع 


كف 


تصحيحهاء بخلاف كلائب في كليب» وحرائر فى حرَير(') فإِنٌ الياءً لم تتحرك 
َمل لفظا ولا تقديراًء فوجب الهُمَرُ وأصل هذه المسسالة فيما رأيت لابن جنى فى 
الخصائصء لما تكلم فى فك الصيغ؛ على نقل(') عَشُورّن فى التكسير من عشوزٍ 
إلى عَشُوَ أخَذ يستدلٌ على هذا بأنه لى كسّره. وهو (على)[") ما كان عليه من 
سكون واوه دون أن يكون قد حَركهاء لوجب عليه همزهاء وأن يقال : عشائز 
لسكون(؛) الواى فى الواحد كسكونها فى عجوز ونحوها. قال : «فأمًا انفتاح 
ماقبلها فى عَشّؤْز فلا يمنعها الإعلالء وذلك أن سبب همزها فى التكسير (إنما 
هو)(') سكونها فى الواحد لاغيرء فإما اتَباعها ماقبلها وغير اتباعها إيّاهِ فليس 
مما يتعلّقّ عليه حال وجوب الهمز”) أو تركه. ثم استدلٌ على هذا أيضا بقولهم 
فى أَلَنْدَن("): ليد لأنك لما حذفت النون للتصغير بقى ألَدَدُء وهى مثال منكورء 
فيصير إلى مثال غير منكور وهو أَفْعَلء فلما صار إلى ذلك أدغمه فصار كاد 
مذكر لَدَاء. فعامله معاملته. قال : «فلذلك قالوا فى تحقيره: أَلَيّدْء فأدغموه 
ومنعوه الصّرف». هذا ما قال!"). وهو ظاهر كما ترى. 

والجواب أن يقال: أما القسمالأول فهى غير داخل عليه, لأنه عبر بالمد, 
والمدّ على حقيقته إنما هو فى تلك الحروف إذا كان ماقلبها من جنسهاء وأما 
إذا خالفها(") فإنما فيها بعض اللين المُشُبه للحركة؛ ولذلك لاتقع الياء ولا الواو 


)1( ك؛ س : حدائر فى حدير. 


؟) الأصل : وزن. 
(') سقط من الأصل. 
(4) س : ليكون. 


(0) صءك: الهمزة. 

(1) الألندد : الشديد الخصومة كالالد. 
)2 الخصائص ك/ر5١١ .١1١7-‏ 
(0) س :«إذا كان خالفها». 


المفتوحٌ ماقبلهما فى قافية مع التى قبلها من جنسهاء فلم يرد إلا ما فيه 
حقيقة/ المد. وأما الثانى فالظاهر لزومه, والله أعلم. 

وقوله : همرًا يرى فى مثل كذاء ضمير «يرَّى» عائد على المد» وإنما 
يريد بذلك(') ماكان منه موجودًا - فى بنية التكسيرء فإِنْ المدة التى 
اجتمعت فيها هذه الشروطٌ على قسمين: 

أحدهما : أن تقوم بنية التكسير مع وجودها كجهور وجدول 
(وعثير 1 وسائراً شباء(") ماتقدم» فهذا الذى أراد. 

والثانى : ألا تقوم بنية التكسير إلا بحذفها إِمّا وجوبًا وإما تخبيراً, 
فكو : أباترلة), إذا جمعْتَّهُ , فإنه(”) لاب لك من حَذْف الألف لتقوم بِنْيةُ 
التكسير, فتقول: أباترء فلا يبقى للمدّة هنا ذكْر. وكذلك جُحَادِبْ ومُدافرل"©, 
وكذلك إذا جمعْت حُبَاري!) - على من قال فى تصغيره: حبيرى» بحذف 
الألف الأولى - فقلت: حَبارئء لم تدخل مراده؛ وكذلك ما اشبهه مما 
تُحدّف فيه المدّة, فلا كلام له إلا فيما تبقى فيه المدّةٌ فى الجمع. وربّما نَبْه 
على ذلك بالمثال» وهى القلائد. جمع قلادة . فيريد فى مثل هذا الجمع الذى 
تبقى فيه المدّة التى كانت فى المفرد. فعلى هذا لايُوجد هذا الحكم إلا فيما 


)١(‏ الأصل : فذلك. س : من ذلك. 

(؟) سقط من س. 

(؟) الأصلء ك : أشياء. 

 )5(‏ لأباتر : الذى يبتر رحمه ويقطعهاء والذى لانسل له. 

(0) س : فإنك. 

(1) الجخادب : الضخم الغليظ من الرجال والإبل؛ والجمع جَخَادبء بفتح الجيم. وجَمَلُ 
عُدَافر : صلب عظيم شديد. 

)2 الحبارى : طائر. 


اح 


كرف 


جمع على فعائل من الثلاثى الأصول , وأمًا ما كان رباعيٌ الأصول أو ملحقًا به 
قلا بد من حدف المدة. 
تن ان لحن 

كذاك نانى لَيّئينِ اكتثَنَقَا 

هذا موضع رابع من المواضع التى تُبّدل فيها الهمزةٌ من حروف اللّين 
ويريد أن مَفَاعلٌ وما أشببهه من الجمع إذا اكتف ألفه حرفا لين فإن ثانى 
الحرفين يبدل همزة وجويًاء وإنما قال : ينه ولم يقل : مَدّينء ولاحَرْقَى مد 
لأنّهِ لايريد ما كان فيه المدّ فقط: وذلك ما كان (ما)(') قبله من جنسه؛ وإنما يريد 
ما هى أعم من ذلك. ومعنى «اكتنّقَا» هنا: أحاطاء أى أحاط ذانك اللَيْنان بالمدُ 
الذى فى مَفَاعلء وهى الألف, فكانا فى كَتَفِيه أى : فى جانبيه من ههنا وههنا. 
والكدّف: الجانبء وكَنَقًَ(') الطائر: جناحاه لانهما يكتنفانه. 

وهذا العقد يتعلّق به مسائل: 

إحداها: أن حَرْفَى اللّين لم يقيدهما بشئ» وذلك يقتضى أنهما قد يكونان 
معًا واوين» أى ياعين؛ أى أحدهما واو والآخر ياء على وجهين فالحاصل أربعة, 
أقسامء فأما الواوان فنحو: أل وأوائلء أصله أواول. وكذلك إذابِنِيتَ مكلا" 


> ه تس 


فَوْعل من القولء فقلت : قَولُ أصله : قَووَلء ثم جمعته. لقلت: قوائل, أيضاء 


إى 


)١(‏ عن س. 
(9؟) ماعدا (س) : وكيف. 
(9) الأصل : نحو. 


؟'ء 


وأصله قواول. وأما الياءان فنحو: حبر وخيائر, وعيّل ‏ وهى الفقيرء من 
عال يُعيل: إذا يُعيل : إذا افتقر - الجمع : عيائلٌ والأصل: (عيايل(')) , 
وخياير. (ومثل)(") فَيُعل من الع تقول قية نبا تقوم الوا ليامع 
تقدم الواى فنحو)ل') صوائدء فى جمع صائدة. من صادت() تصيد تصيد 
ونحو يوائع فى جمع فَوعل من البيع. وأما مع تقدم الياء فنحو 5 
وحيائز. لأنه فَيعَلٌ من حاز يحوز , وكذلك صيب من صاب يصوب 
وصيائب ٠‏ وقَيَائَل جمع فيعل من القول. 

فهذه الأوجه لأربعة مضمنة فى إطلاقه/ الْلينينا'). وجميعها عنده 
محكوم عليه بإبدال ثانيهما همزةٌ والحكم الشائع ذلك إلا أن يشذّ الشئءُ 
فيحفظ كقولهم فى ضيون : ضياون: وكان القياس أن يقال : ضيائن» 
وظهر من هذا اتباعه لمذهب الخليل وسيبويه والجمهور. 

وقد ذهب أبى الحسن إلى أن هذا الإعلال فى ثانى اللينين 
مختص باكتناف الواوين كاوائل. وكان يقول فى جميع فَيْعل من القول: 
قياول. وفى فوعل من البيع: بوايع. وفى خَيّر: خيايرٌ. ولايهمنٌ. وما ذهب 
إليه الناظم أرجَم للقياس والسسماع. 

أما القياس فإنْ أصل هذا كله قواول وبيايع؛ فلما وقعت الألف بين 
حرفى علّه وهى شبيهة بهماء والثانى من حرفى العلّة يلى الطّرفء وذلك 


)١(‏ سقط من الأصل. 


(5) سقط منت. 

(؟) فى لنسخ : «صيدت تصيّد». وضبط فى ك هذا الضبط.؛ والوصف لايكون منه على 
فاعل وفاعلة؛ وإنما على أفعل فعلا. 

(4) الأصل : اللين. 


وذ 


خرف 


(مما)!') يضعفه. هربوا(") من ذلك إلى الهمزة, ولافصل بين الياعين والواوين, 
وبين الياء والواى. قال ابن جنى: وأصل التغيير إنما هو لما اجتمعت فيه واوان 
كاوائل؛ أصلّه أواول» فالألف بينهما حرف كالنْفَسِ ليس بحاجز حصينء ووليت 
الأخيرة منهما الطرف ‏ هِمَرُوها كما يهمزون الأولى من الواوين إذا وقعتا فى 
أول الكلمة نحو أواصل في جمع واصلء ثم شَبّهوا الياعين» والواى والياء. 
بالواوين, لأنْ فيهما ما فيهما من الاستثقال , فهمزوا لذلك . 

وأما السماع فقال المازنى: سالت الإاصمعئى عن عَيْلء كيف تكسَّره 
العرب؟ فقال: عيائل يهمزون كما يهمزون فى الواوين. قال ابن جنى: «فإن قال 
قائل(): إن(*) همزهم عيائل من الشاذ فلا ينبغى أن يُقاس عليه. قيل: إنما 
يكون هذا!*), شاذًا لى كنت سمَعْتّهِم لم يهمزوا نظيره فى كثير من المواضع ثم 
رأيتهم فد همزوا عيائل» فبذا كان يمكن أن يقال إِنّ همزهم شاد (فأما*) )ولم 
نرهم صححوا نظيره تصحيحاء وفى الياء ما فى الواو من الاستثقال فى كثير 
من المواضع؛ فليس لك أن تحكم بشذوذه, فإذا جاء السماع بشئ وعضده 
القياس فذلك مالانهاية وراءه ... وحكى أبو زيد أنهم يقولون: سَّيّقة(0) 
وسيائق7"). وأما أبى الحسن فزعم أن الهمز غير مُطّرِدِ فى الياعين؛ ولا فى الياء 


)١(‏ سقط من س. 


(؟) سس :فقروا. 

(؟) بعده فى المنصف : «منتصرا لأبى الحسن». 

(8:) الأصل: أنهم. 

(0) عنس . 

(1) الأصل : سفينه وسفائن. والسيقّةٌ : ما استاق العدى من الدواب ومن السحاب ما طردته الريح» 
كان فيه ماء أى لم يكن. 


) المنصف 4/6؛ -55. 


َع 


والواو وقال : إنما ينبغى أن يَطّرد فى الواوين فقط ؛ لأنّ اجتماع 
الواوين ليس كاجتماع البائين , ولا كاجتماع الواو والياء » ألا ترى أن 
الواوين إذا اجتمعا أولاً قلبّت الأولى همزة: ولايكون ذلك فى الياعين 
كبين: امنم وضع ولا فى الواو والياء كويح. قال ابن الضائع: نَظر 
سيبويه أسدء لأن الواوين غير أول يجتمعان أيضاء وكما سمع أوائل 
سمع أيضا عيائل, والسماع واحدء والقياس(') متقارب. ش 

المسالة الثانية: أنه يُقيْد حرفى اللين بزيادة أى أصالة؛ فَدَلٌ ذلك على 
أن الحكم معهما من إبدال الهمزة من ثانيهما ثابت» اتفقّ أن يكونا 
أصلينء أو زائدين» أى أحدهما أصل والآخر زائد» وهو إطلاق صحيع؛ 
قال سيبويه : «وإذا التقت الواوان على هذا المثال فلا تلتفتنٌ إلى الزوائد 
وغير الزوائدء ألا تراهم قالوا :ول وأوائل ‏ فهمزوا/ ما جاء من نفس 
الحرف(", فأما كونهما معًا أصليّن فنحو أُوْل فإن الواوين معًا أصلان, 
فإن وزنه أفعل, وهى من باب يَيْن. وأما كونهما معًا زائدين فلَعلّه لايوجد, 
وأما كون الأول زائدًا دون الثاني فنحى صوائد جمع صائدة؛ وخيائر 
جمع خيرء وأما العكس فنحى قوائل فى جمع فَعُوَل1') من القول. فإطلاقه 
يؤْذنٍ بأن الحكم هنا فى الإبدال مخالف7') له فى المشالة التى قبل هذه, 
حيث اشترط هنالك فى حرف الم الزيادةٌ» ولم يشترط ذلك هنا . 

المشالة الثالثة: أنه أتى بمفاعل الذى!") هى من أبنية الجمع ومَئْله 
بجمع نَيْف قَدلٌ ذلك عنده ( على7) ) أنه مختص بالجمع لاحظ له فى 
5س( الكتاب 4/١7؟.‏ 


(5) ماعدا (س) : فوعل. 
(4) س: مختلف. 

)2( سن : «التى هى». 
(5) عن س. 


م 


ضرف 


المفرد. وجميع ماتقدم إنما هى فى الجمعء وأما المفرد فمفهومه أن هذا الحكم 
لايكون فيه. فإذا بنيت فواعل من القول قلت على مُقْتضى هذا: قواولء فلا تهمزء 
أى من البيع فتقول: بوايع؛ فلا تهمز أيضا. وكان الحجة فى هذا أن الجمع هو 
الذى جاءً فيه السماع؛ فقيل بالقياس فيه. وأما المفرد فلم يأت فيه شئٌ فلا 
يتعدَّى به الأصلء وهذا مايظهر من كلامه. وفيه نظرء لأن النحوييّن فى هذه 
المسالة بين قائلين» قائل يقصر هذا الحكم على ما اكتنف فيه ألف الجمع واوان؛ 
فلا بد عنده من شرطينء أحدهما(): أن تكون المدّةا") ألف جَمْع والآخر: أن 
يكون المكتنفان واوين. وقائل لايشترط شيئًا من ذلك بل الحكم جار عنده فى 
الجمع والمفرد المشابه له. كفواعل من القول أو من البيع» كما تقدمء فتقول 
فيهما: قوائل وبوائع» فتهمز بلا بِدٌ عند أصحاب هذا القول. فإذا كان الخلاف 
هكذا ثبت أن ما اختاره الناظم مذهب ثالث: وهو الفرق بين الجمع والمفرد, 
فيهمز فى الجمع دون المفرد» وقد تقدّم وجهه. ولاُستّتكر مثل هذا للناظم؛ فقد 
تَقَدم فى هذا الشرح من هذا النحو بعض مواضع؛ وليس إحداثٌ قول ثالث فى 
المسالة بَخَرّْقَ إجماع عند طائفة من الأصوليينء لاسيمًا إن كان القول المحدث 
لايرفع مااتفقوا (عليه كهذا(” الموضع؛ فإنه مفصل فى القولين فيوافق 
الأخفش فى نفى الحكم) ‏ ') عن المفردء ويوافق سيبويه فى إثباته فى الجمع 
مطلقًاء فكلٌ قول لايرفع ما اتفقوا عليه فقدأجاز إحدائه طائَفَةٌ ممن منع 
الإحداث, وهو الذى اختار ابن الحاجب. وقد يمكنّ أن يكون الناظم لم يتعرض 
للمفرد ولا قَصّدَ إخراجه عن الحكم؛ بل سكت عنه لأنه معدوم فى السماع, 


)١(‏ عن س وهامش ل. 
(؟) س :«أن تكون المدة عنده آلف جمع». 
(؟) سقط من س. 
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بخلاف الجمع فإنه قد سمع؛ فيكون إنما تعرض للمسموع وسكت عن 
غيره؛ فلايُوجد له فيه خلاف» ويكون المفهوم فيه معطلاً لكون الغالب أن 
هذا الحكم لايكون إلا فى الجمع. وهذا قد ينتهض اعتذاراء والله أعلم. 
المسالة الرابعة: أن قوله : «كَجَمع نَيّفاء تمثيلٌ لماعل فإن جَمعْ 
َيف نيائف, فهو مما اكتَنّفَ فيه الألفء حرفا الّينء فوجَب همرٌ الثانية. 
ود«نْيفا» منصوب على/ المفعوليه بَجَمْع, لآن جَمْعًا فى كلامه مَصدنٌ 56 
مفدر بأن والفعل, أى : كأن تجمع هذا المثال الذى هو نَيّف فتقول: 
نيائف. فهو كقوله تعالى : [أوْإطعامٌ فى يوم ذى مَسْعَبَة يتيما]!"). وأنشد 
ستكاويه(): 
فلولا رجاءً الأأصر منك وَرَهْبَهُ 
| عقابك قَدْ صاروالنا كالمواردٍ 
ومعنى النَيْف الزيادة» وأصله من الواو, يقال عشرةٌ ونيف» (ومائة 
ونَيّف)(), وكلّ ما زاد على العَقّْد فهى نَيْفٌ حتى يبلغ العَقّد الذى يليه. وقد 
نَيْف فلان على السبعين: أى: زاد عليهاء وكذلك أناف على السبعينء وقال 
بعضهم: النَيْف إن زاد على المائة فكأنه عشرة (أو أقل)(2), فإن كان مع 
الألف احتمل عشرة وأكثرا*). ثم (1) هو مع العدد على قدر ذلك؛ كلما كَثْر 
كثرل') به. وفرق بينه وبين البضنّع فإنه لايقال إلا مع العشر والعشرين 
(؟) الكتاب :144/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش .5١/1‏ وقائله مجهول. 
(؟) عن سء وهامش ك. 
(4) سقط من س. 


)( س : فاكش. 
03 الأصل : «ثم موضيع العدد». 


/اعء 


إلى الستينء ولايقولون: بضبع ومائة, ولا: بضنع ولف بخلاف النيف ٠‏ كما ذكر 
والبضع: ما بين الثلاثة إلى التسعة. 

وإذا تَقَررٌ هذا فقد تضمن هذا التمثيلٌ وصفين بوجودهما يُجب إبدال 
ثانى اللَينِينِ همزة: 

أحدهما: ألا يكون حرف اللّينَ الثانى بدلاً من همزة كما تقدم فى الأمثلة, 
وهى الذى انّصف به نَيّف الذى مث به, نَيُوف كهين ومَيتء فلى كان ذلك الحرف 
بدلاً من همزة لم يجز إبداله همزةٌ كحوايا فى جمع حَوية: وحيايا فى جَمُع 
حبيّة, فإن الياء الثانية فيهما مبدلةٌ من همزة, إن الأصل أن تقع فى موضع هذه 
الياء همزة فعائل المبدلة من المدّة الثانية في المفرد كمدائن فى جمع مدينة 
وسفائن فى جمع سفينة؛ فيقال: حوائى: وحيائى؛ وكذلك سارها. ثم أبدأت 
الهمزة يأء لعلّة تأتى إن شاء الله فلى قلبوا الياء همزة لكانوا قد رجعوا إلى ما 
منه فرواء وذلك نَقْضَ الغرض »؛ وهو ممنوع عندهم . 

والوصف الثاني: أن يكون حرف اللين الثانى يلى الطّرفء (') ولايكون 
بينه وبين الطّرّف فاصل تحقيقًا ولاتقديراء وذلك ظاهرٌ فى نيائف , إِذْ لا فاصل 
بين واو نياوف وبين الطرف لاتحقيقًاء إذ ليس بموجود, ولا تقديراء إذ ليس 
الأصلٌ يناويف. وعلى هذا الحدّ جَرَى ماتقدّم من الكل . فلى كان بينهما فاصل 
لم يجز الهم نحو طواويس فى جمع طاووس؛ وعواوير فى جمع عوارء 
ونواويس(') (فى جمع تَوّاس)('), وسوايير(') في جمع سايور. وكذلك ما أشبه 


)١(‏ س:وإلاً. 

() الأصل : وقواويس فى جمع قواس. ورجل نُواس : إذا اضطراب واسترخى. 
؟) سقط من س. 

(4) سايور : فاعول من سرت - كذا قال ابن جنى ولم يرد انظر المنصف 07/7. 
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هذا لايبدل فيه حرف اللين همزة لبعده من الطرّفء فقوى بذلك عن أن 
يعتلء كما قَوِى صُوام عن أن يعتل لفصل الألف بينه وبين الطرفء بل 
صعّ عند من يقول: صَيّم. فالخلاف الذى بين سيبويه والأخفش يرتفع 
ههنا('). وكذلك إن كان القياس الفصل لكنه ذهب فى ضرورة الشعر 
فَحكُم التصحيح باق لأنّ الفصل حاصل('), فى التقدير/ نحو ما أنشده 
سيبويه من قول الشاعر(): 

أصله : العواوير» لأنه جمع عوان فاعتّبر الأصل فتّرك الهمرّء لأن 
المحذوف فى حكم الموجودء كما اعتبروا(؟) الأصل فى روياء وتُوى؛ حين 
حَفْقُوا فلم يقلبوا الواوياءً اعتبارا بالأصلء ومثلٌ هذا كثير. وعلى هذا إذا 


انعكست الضرورة فاضَطُرٌ الشاعرٌ إلى مد مثّل أوائل لقال: أوائيل » ' 


فترك الهمزة بحالها , ((* وإن كانت الياء المزيدة قد حجزت بين العين 
واللام: لأنه لا أراد أوائل قَمّد مضطرًا ترك الهمزة بحالها*)) لأن الأصل 
القصرء كما ترك الواو فى عُواورء لأنه عواوير» فلم يعتد بحكم الاضطرار 
فى الموضعينء قاله ابن جنى('). وهو قياس صحيع. وقد أَنْشدَ قول الراجز 


. 40 44 تقدّم الخلاف أول شرحه لبيت ابن مالك انظر » ص‎ )١( 

(؟) الأصلت : خاص. 

() جندل بن المثنى الطهوى, والبيت فى الكتاب 7/0/4, وسر الصناعة ١ل/ا/اء‏ والخصائص 
١رهة١,‏ 14/5 7707, والمنصف ”/رة؛: ؟/.ه؛ وشرح شواهد الشافية 174؟. 
والعواير : جمع عًاء وهو القذى فى العينء والرمد 

(4) الأصلء ت : اعتيرها. ك : اعتبر. 

(0) سقط من الأصل. 

(9) انظر المنصف”/رةغ - .6. 


د 
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الذى أنشده سيبوي"' 
يائيل : 2 و 2 ٠.‏ 
بالهمزء وفيه حجّةٌ لهذه الطريقة 


وقال السيرافى : إن مد فى الضرورة جمع عيْل فينبغى أَلأيهُمَنَ وأنشد: 


على رواية ترك الهمز. والقياس قول ابن جنى؛ ويكون عياييل - على 
ماقال الأعله(")- جمع عيّال أو جمع عيّل لكن على عدم اعتبار لأصلء فقد قال 
ابن خروف فى العواور فى البيت : لى لم يَنْو الياء لَهِمَرْ. 

فإن قلت : هل يدخل تحت كلام الناظم هَمْرُ نح : أوائيل فى الاضطرار: 
كما قاله ابن جنى؟ 

فالجواب : أن تمثيله لايُعطيه بنصه وإنما يُعطيه بمعناه, إذ التقدير 
القياسى 0 لكن قد يقال: إذ كان مفهوم هذا الشرط الذى هو عدم 
الفصل اقتضى() أن الفصل مانم دخل له فى المانع للهمز الفصل 
الاضطرارىء فاقتضى أنك إذا قلت : أواييل؛ لم تهمز لوجود الفاصل حسًا. 
وهذا على خلاف ماقرر ابن جنى. ولعلّه فى ذلك على مذهب السيرافئ القائل 
بأن الفصل مطلقا يمنع الهمزء ويستشهد بالعياييل. والله أعلم. 

ثم أخذ يذكر مايعرض لهذه الهمزة المبْدلة من حرف!؛) العلّة فى النوعين 


)١(‏ الكتاب ؟/07/4, والمقتضب ؟/1١2:‏ وشواهد شواهد الشافية 71. وعيائيل : جمع عيّل, وهو 
إنما يجمع على عيائل, ولكنه أشبع الكسرة. 

(؟) انظر النكت فى تفسير كتاب سيبويه .١١94‏ 

0( سس 0 يقتضى. 

(١‏ سس : حروف. 


المذكورين إما لكونه مّدَّة فى الواحدء وإما لكونه ثانى لَيْنَينَ اكتنفا مَدٌَ 
مفاعلء فقال: 


م مه ميرة 


وافتح ورد الهُمر يافيما أعل 
اسَاء وى مكل هراد جه 
واوا وَمَمرًا أول الواوين رُ 
ف بْم َي شب وو الافثةا 

يعنى أنْ الهمزة المذكورة تبدل ياء وتبدل واواء فأما أبدالها ياءً ففى 
كل ما. كان معتل اللام بعد ماتٌفْتّح تلك الهمزة والألف واللام فى الهّمزْ 
لتعريف العهد فى الذكرء والذى تقدّم له ذكره من الهم ماكان عارضا فى 
الجمع من ياء أى واو أو ألف. وذلك فى المسالة المتقدمة آنفًاء وفيما قبلهاء 
فإذًا وضع المسالة في الهمزة العارضة فى الجمع فإنها إن كانت غير 
. عارضة لم تبدل ياءء فجواء فى جمع جائية لايقال فيه: جواياء ولافى نواء : 
نواياء وهى جمع نائية, لأن الهمزة فيه أصلية من جاء/ يجىء. وناء ينوء, 
وكذلك ما أشبهه. ووجه التصحيح ظاهر» فإن الإعلال أبعد عن الأصليه منه 
عن العارضة: وأيضًا فإنهم أرادوا التفرقة كما سياتى, وما جاء على 
خلاف التصحيح فشادٌء نحو قولهم (فى)!') جمع مرآة : مرَاياء والقياس 
فيه مراءء قال الراجز: 

مثل المرايا زلقات الأقطار 

وكذلك إن عرضت فى المفرد فلا تَبْدَلٌ ياء. فلى بنيت فواعلاً من طويت 
وشويت لَقلْتَ : طُواء وشواء. وكذلك بناء فُعَائْل من مُطوت(') ورميت تقول: 
)١(‏ سقط من الأصل. 
(؟) هاعدا (س) : طويت. 


اه 


"١ 


مطاء ورماء('), وكذلك فعائل(") من حَييت أو غير ذلك من المعتل, لاتقول فيه: 
طوايا ولامطايا ولاحياياء ولا ما أشبه ذلك, وهذا صحيح. وقد علل ذلك سيبويه 
يوجهين: 

أحدهما : أن هذه الهمزة ليست بعارضة فى جمع؛ وسبب الإبدال 
عروضها فى الجمع كما تقدم, وإنماهى بمنزل مفاعل من شاوت إذا قلت : 
مشاءء ويمنزلة فاعل من جئت إذا قلت: جاءء لأنها لم تخرج إلى مثل مفاعل من 
الجمع» فهمزتها بمنزلة همزة فعال من حبيت, أى ليست بعارضة: وإنما هو 
بمنزلة ما هو من أصل الكلمة, ولذلك تجمعها على مطاء ولاتقول: مَطَايا('). 

والثانى: أنك ل قلت : رمَايا ومطّايا لا لتبس بالمفردء لأن بالمفرد يكون 
على فُعَالى نحو: حبَارى وحلاوى وتُعامى2), بخلاف فَعَالى فإنه لايكون على 
زنته مَفْرَدُ» فأمنوا الالتباس فى الجمع فَأَعَلُواء ولم يأمنوه فى المفرد فلم يُعلُوا. 
فلمجموع هاتين العلِّين لم يحكموا للمفرد بحكم الجمع؛ وإلاً فكان للقائل”) أن 
يقول: إذا كانوا قد عاملوا() المفرد فى نحو فُواعل من القول معاملة الجمع 
فهمزوا الواو الثانية, فهلاً عاملوا المفرد9) هنا معاملته فى قلب الهمزةء فيقال 
فى الجواب ما تقدم من العلّتين. 


)١(‏ الأصلء ت : ومراء. 

(؟) ‏ فى النسخ : مفاعلء ولايستقيم ذلك مع قوله بعد : حياياء فلو كان مفاعل لقال : محايا. 

(5) الكتاب 5/؟9؟. 

(4) الحبارى :طائر. وحلاوى القفا : وسطه. وفى النسخ : جلاوى لجيم. وتقول العرب: أفعل هذا 
ونعامى عين, أى : إنعامًا بعينك وكرامة لك. 

(0) الأصل : «القائل قد يقول». 

(51) س :ه«تحاملوا للمفرد». 


ىه 


ثم شرط فى هذا الحكم اعتلال الام بقوله: «فيما أعلّ لاما». يريد أن 
مَحَل1') هذا الإبدال ما كانت لامّه معتلّةٌ فإن كانت لامّه صحيحةٌ لم يتعدٌ 
ماتقدم له من ثبوت الهمزة نحو: رسائل فلا يقال فيه : رسايل » ولا فى 
أوائل : أوايل؛ لأن لاماتها(") صحيحة والاعتلال الذى أراد هو أن يكون 
ياء غير مثقلبة عن شئ كهدية وهداياء ورميّة ورياياء وبقية وبقايًاء أو منقلبة 
عن واو نحى : مطية: ومطاياء وألية وألآياء قال كُثير("): 

قليل الألايا حافظاً ليمينه 

وإن سبقت منْهالأليَة برت 

أى تكون همزة كخطيمَّتوخطاياء ورزيئّة!') ورزايا. وقالالمازنى: لو 
بيت مثل فعيله من جِنّت وسؤّت كنت قائلاً فى تكسيره: جيايا وسواياء وما 
أشبه ذلك. ولم يخرج من هذا الحكم إلا ما استثناه هو من جمع إداوة 
ونحوه, مما لامه واو قبلها ألف ظاهرة؛ فهذا هى الذى قصد., إلا أنه يُنْظر 
فى قصده بالإعلال, إن لايخلو أن يريد بقوله: فيما أل لامًا» كون اللام قد 
دخله الإعلال كما كان ذلك مرادة فى قوله قبل : «وفى فاعل ما أعل/ عيئًا 
ذا افتقى» أى يريد ما آخره حرف عَلّةَ مطلقاء وحروف الاعتلال معروفة. فإن 
أراد الأول فيصع ويدخلٌ له فيه مالامُه همزةٌ أو واو أوياء. لآنّ كل واحد من 
هذه الحروف يعتلٌ فى فعائل, أما الهمزة إذا كانت لاما فلا بد من إعلالها, 
لأنها تجتمع مع الهمزة العارضة فى الجمع فصير خطيئة إلى خطائيٌ , 
)١(‏ الأصل ,ت : يحمل. ك : محمل. 


(؟) سذلامها. 
(؟) ديوانه ه”؟, واللسان : ألى. 


(4) ماعدا (س) : ورزية. 


هم 


يدق 


فلا بد من إبدال الثانية ياء, حذرا من اجتماع الهمزتين» فقد اعتلّت الهمزة إذَا . 
ثم إذا تقلبت ياءً فإنها تقلب(') إذا قلت: خطاعىء وكذلك الياء الأصلية؛ والمبدلة 
من واوء فعلى كَل تقدير ما آخره أَحَدْ هذه الأحرف إذا جمع على فعائل لزمه 
إعلالٌ آخره؛ فكلامه على هذا التقدير صحيح. 

وإن أراد الثانى, وهو ما آخرهُ حرف علّة فهذا يمشى ( له1") ) فيما 
آخره ياءً أوواوء وأما ما آخره همزةٌ فليست الهمزة(') عندهم من حروف 
الاعتلال؛ ألا ترى أنها تجرى بوجوه الإعراب مطلقاء وتكون الكلمة معها تجرى 
مجرى ما آخره حرف صحيح: فيظهر إذًَا ‏ على هذا الوجه ‏ أن يكون ما 
آخرهُ همزةٌ خارجًا عن قاعدته. وهو خطاً محض, إِذْ الجميع فى هذا الحكم على 
حدّ واحد, كما تقدّم تمثيله, وليس ثم مَنْ يُفرّق بين ما آخرة همزة وما ليس 
كذلك. لكن يجاب عن هذا بأن الهمزة فى باب التصريف معدودة فى حروف 
الاعتلال(؟) لأنها لاتكاد تستقرّ على حال واحدة لدخول التسهيل عليها بالحذف 
والإبدال والتخفيف بين بين. فصارت كالواو والياء والألف. وإنما تُعَدُ الهمزة 
كالحروف الصحاح فى باب الإعراب لظهوره فيها وجريانها بوجوهه؛ فلذلك 
عدّها فى حروف الاعتلال(؟), والله أعلم. ظ 

هذه شروطٌ هذا الحكم المذكور فإذا اجتمعت فعلَ بالكلمة ما ذكق من 
ترتيب الإعلال بعضه على بعض, إلا ما شد من قولهم : غفر الله خطائْتّه. وقول 


)١(‏ "فى النسخ: تحذف. 
؟) سقط من الأصل. 

م( عن سء وهامش ك. 
(5) هماعدا (س) : الإعلال. 
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الشاعر أنشده سيبويه(!): 

له مارأت عين البصير وفَوقَه 

سحناء الإله قوق سبع سّمائيا 

وشبهه. ثم فى ذلك مسائل: 

إحداها : أن الذى ذكر هنا إنما هو فتمٌ الهمزة وإبدالها ياءء وذلك قوله: 
«وافتّح ورد الهَمنَ يافيما أعل لاما». فذكر أمرين : فتح الهمزة وقبلها ياء, ولم 
بين ما الذى يتقدّم على صاحبة منهماء فيُحتملٌ أن يكون الفتح مَقَدَمًا على قلب 
الهمزة ياء. فحين قالوا: خطائى كمرائى فتحوا الهمزة أولاً فصار خطاءاء ثم 
أبدلوها (ياءل") ) فقالوا: خطايا. وهذا هى الذى يقوله النحويون ويجرى على 
ألسئّة المعربين. و يَحْتَملُ أن يكون إبدالٌ الهمزة ياءً مقدمًا على الفتح فيكون أولاً 
خطائى, ثم خطاياء وهذا ترتيب ما قال الفارسى() فى الإيضاح. ولانّصّ فى 
كلام الناظم على وجه الترتيب» إلا أن يعتبر تقديمة لما قدم فيكون على مارتب 
الناس سوى الفارسى أو يكون عَطّف بالواى التى لاتفيد رتْبَةٌ إشعارا بأنك 
مخيرء أىالأمرين قَدَمْتَ فهو حسن. 

الممسالة الثانية: النظر فى ترتيب العمل فى هذا الإعلال وما الذى 
يقتضية كلام الناظم من ذلك فأمًا ما آخره همزة نحو خطايا فأول أحواله 


,548 ,75/" والخصائص ١/١١؟, "/44؟؛ والمنصف‎ 189/١ والمقتضب‎ "١6/8 الكتاب‎ )1١( 
.554 والخزانة ١/55؟. والبيت لأمية بن أبى الصلت, ديوانه‎ ١57/١ وشرح الكافيه للرضى‎ 

(؟) عن سء وهامش ك. 

2( التكملة ه"؟, 


شيك 


خطايّئء , (7'- بياء ساكنة لاتقبل الحركة كما تقدّم/ من قول الخليل؛ فقلبت 
همزةٌ لما تقدم ذكرهُ من التقاء الساكنين فصار خطائعٌ ')), بهمزتين, فَقلبت 
الثانية ياءً فرارًا من اجتماعهما فى كلمة فصار خطائئ , ثم حولت كسرة 
الهمزة فتحةٌ لما كانت عارضةً فى الجمع؛ وإنما حولت فتحةً هنا لأنهم قد قالوا 
فى مَدَارى» وفى مَعَاى["). مَعَاياء فأبدلوا الكسرة فتحةً مع أنه ليس فى الكلمة 
همزة عارضةٌ فى الجمع؛ فلما عرضت فى خطائى (همزة)(), كان ذلك تغييرا 
لحق الكلمة فَا جِتُرى عليها بعد ذلكء فَألِْمّت القَنْمَ تخفيفاء لأن الفتح أيضا 
تغير, كما أنهم لما لزمهم حذف الهاء(') من حنيفة (فى النسب)[!) اجترعوا على 
حذف الياء أيضًا فقالوا : حَنّفَىُ وأيضا فإِنّهِم أرادوا أن يكون بين الهمزة 
العارضة فى الجمع والهمزة التى كانت فى الواحد فصلء فغيروا الهمزة فى 
خطايا وأثبتوها فى جواء جمع جائية. 

فإن قيل : فقد قالوا : قبائل وسفائن, فاقروا الهمزة وإن كان عارضة فى 
الجمع. 

قيل : إنما صّحت الهمزةٌ فى سفائن لأن اللام صحيحة فلم يمكن تغيير 
الهمزة. هذا تعليل ابن جنى7؟). 

ثم نرجع إلى ترتيب العمل: فلما حُولّتْ الكسرة فتحةً صار: خطاعى» 
هكذاء فتحركت الياءً وانقتح ما قبلها فانقلبت ألفًا على القاعدة الآتية بحول الله 
)١(‏ سقط من س. 
)١(‏ يقال : أعيا السيرٌ البعيرَ ونحوه : أكنّه. وإبل معايا. قال سيبويه : سالت الخليل عن معاياء فقال : 

الوجه معاى. وهى المطرد, وكذلك قال يونس؛ وإنما قالوا معايا كما قلوا مدارى وصمارىء وكانت 

مع الياء أثقل إذا كانت تُسْتتُقل وحدها. اللسان, وانظرالكتاب 508/4. 


(5) ماعدا (س) : الياء. 
(4) انظر المنصف ١كلراه‏ . 
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تعالى» فصار: خطاءاء فاستثقلوا اجتماع همزة بين ألفين لأنها بمنزلة ثلاثة 
أمثال لاتحاد مخرجهاء فأبدلوها ياء اعتبارًا بالواحد فصار : خطاياء كما ترى. 
قهذة مك هراض ((- فى وجه الشتاعة فى :هده المسالة: 

وإمًا ما آخره حرف علَّة غيرٌ الهمزة فله خمس مراتب-')), يسقط من ذلك 
العمل بالهمزتين» فأول أحوال مطايا : مطائى؛ بياء ساكنة مجتمعة مع الألف. 
ثم مطائى؛ ثم مطاعى, ثم مطاءاء ثم مطايا. 

فإذا تقرر هذا فيقال : إن الذى ذكر الناظم (') من هذه المراتب أربعٌ 
مراتب» الأولى والثانيةٌ ذكرهما فى المسالة المتقدمة, وذكر هنا التحويل فتحةً 
والإبدال ياءء وترك إبدال الهمزة الثانية ياءً فى خطائئ وقلبها ألفًا بعد الإبدال. 
وإنما ترك ذكرهما لأن لكلّ واحدة منهما قاعدة جملية يذكرهاء فإحداهما قاعدةٌ 
تسهيل الهمزة» والأخرى قاعدة انقلاب الوا والياء ألا لتحركهما وانفتاح 
ماقبلهما. هذا وإن كانت هاتان لمرتبتان فى أثناء الترتيب فإن كل مرتبة تجذيها 
قاعدتها فتعمل فيها ما تقتضيه. 

المسالة الثالث : النظر فى وجه هذا العمل الذى ذكرء [و] (") على أى 
مذهب هو؟ فالذى لايشك فيه من مذهبه أنه على مذهب الجماعة من أنْ هذه 
الهمزةٌ المبدلة ياءً إنما هى العارضة فى الجمع؛ لأنه قال : ورد الهُمْر يافيما أعل 
لاما». فأحال على الهمز المتقدم المعلوم: ولا همز فيما تقدم إلا العارض (فى)7؟) 
الشمع. وتفل عن القليل خلا هذاء وآن خطانا وررايا وتشتوفها متا لام 


)3( سقط من س, 
0( الأصل فى . 

6( عن س, 

 ):4(‏ سقط منالأصل. 


لاه 


همزةٌ قد قلبث لامّه التى هى الهمزةٌ إلى موضع ياء فعيلة » وكأنها 


فى التقدير : خطائى, ثم قلبت الهمزةٌ فصارت فى موضع الياء فصار : 
خطائئ , فابدلت الكسرة فتحةً » وعمل بها ذلك العمل المتَقدّم, فحَمله على 
القلب كما ترى. قال ابن جنى: «وكان الخليل إنما ذهب إلى القلب فى هذا 
لأنّه قد رآهم قلبوا نظيره مما لامّه صحيحةٌ / نحو ما أنشد سيبويه"! :2 :م 


ويكتّحل التالى بمور وحصاصب 


أراد أوائلها فقلب 
وقال الآخر('): 
وكان أولافا كمهاب مقامرٍ 
هئَرِيَتْ على شرن فَهُنُ شواعى 
أراد : شوائع. وقال الآ خرا”): 
مكان الشجا تَجُولَ حَوْلَ الثّرائق 
أراد : التراقى. قال : فله أن يقول : إذا قلبوا فيما الله فيه فيد 


فهم (أن(؟)) يقلبوا فيما اللام فيه معتلّةٌ أجدر. قال : ولأن القلب ضرب من 
الإعلال. والإعلال إلى المعتلّ أسبق منه إلى الصحيح/")». وقد رجح مذهب 


الجمهور بوجهين : 
)3( كذاء ومثله فى المنصف "لاه : «أنشده سييويه». وذكر محققوا المنصف أنهم لم يجدوا 


(0 


0ه 
0 
)0( 


هذا البيت فى سيبويه وكذلك لم نجده. والبيت فى الهمع مره "", واللسان : وأل:. 

هى الأجدع بن مالك بن مسروق. والبيت في المقتضب 778/١‏ والمنصف 01//1, واللسان : 
كعاب المقامر : رعوس العظام التى بها. والشأن : الغليظ من الأرض. يقول : كأن أولى 
الخيل المغيرة قداح مقامر ضرب بها على غليظ من الأرض فتناثرت . 

البيت في المنصف 51//7. 

سقط من الأصل. 

المنصف ؟//51. 


4ه 


أحدهما : أنه قد حكى عنهم : غَفَر الله خطائتّه.» بوزن : خطاععه. وحكى 
أبى زيد : دريئة ودرائئ » بوزن : دراعع, وخطيئة وخطائئ » فنطقوا كما ترى 
بالهمزتينء كما ذهب إليه غير الخليل, ولو كان على ماقاله لم يكن ثم همزة 
ثانية(') البتة. 

والثانى : وهى إلزام سيبويه لمن قال بالقلب أَنْ هذا التغيير إنما ثبت في 
هذا النحى للهمزة العارضة في الجمع (كما تَقَدُم)7') بخلاف الهمزة الموجودة 
في المفرد فإنها لاتقير بل تبقى على حالهاء فيقال في جمع جائية جواء لاجواياء 
وقد صارت الهمزة على قول الخليل هى الثابتة في المفرد وليست بعارضة في 
جمعء فكان الواجب أن يقال في خطايا : خطاء, وفى رزايا : رزاءء كما يقال : 
جواء وسواء في جمع جائية» وسائية(). 

وقد أجاب الفارسي عن هذا الأخير إذ ساله ابن جني عنه فقال : (إن)() 
اللام لما قُدمت فجعلت في موضع الهمزة العارضة أَشْْبَهَئُهاء فجرى عليها 
حكمهاء فَغْيّرَتْ كما تُقيْر العارضةٌ في الجمع؛ كما تقول في جمع قوس : قسى/, 
وأصله فُووس, ولكنهم أخروا العين إلى موضع اللام؛ فكان يجب أن تتصحح 
لأنها عين الفعل. فيقال : قُسَي؛ ولكنهم ا أخْروها إلى موضع اللأم أُعلّت كما 
تقل اللام, فَجَرى قسى مجرى عتى7). وكذلك الأمر هنا”). وهذا الاعتذارٌ من 


)١(‏ ماعدا (س) : ثابتة. 

(؟) سقط من س. 

(9) .انظر المنصف "كلاه 08. 
(4) قي المنصف : عصى. 

(0) انظر المنصف "كلاه لا0. 
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الفارسى"')(قد يصعٌ) أن يكون توجيهًا لمسموع لا إثبانًا لقياس!') فالظاهر 
ماذّهب إليه الناظم والجماعة. 

وأما قلبُ الهمزة واو ففيما آخرهُ واى قبلها ألفء وذلك قوله : «وفي 
مثل هراوة جَعلٌ واوا » يعنى أنه يُستثنى مما تقدّم ماكان آخره كآخر 
هراوة فتجعل الهمزةٌ العارضةً في جمعه واوا لاياء» ولاشك أن هراوة فيه 
وصفان.ء وهما : 

كو الواو صحيحةٌ لم تَمْتَلُه وكوتّها بعد ألفء فكذلك يُشنْتَرَطُ فيما 
فيه هذا الحكم, لأنه اشترط المماثلة لهراوة» فأما كونْ الواو صحيحة فلا بد 
منه تَحرًاً من نحو مطّية ومطاياء فإنّ أصلها مَطيّوة فَعيلةٌ من مطَايَمْطُو, 
فكان الأؤلى مثلاً (أن يقال)() مَطاوى: من أجل القصد الذى قصدوا في 
هَرَاوَئَ, لكنَّهم لما كانوا قد أعلُّوه في الواحد بقلبه ياءوإدغام الياء في الياء, 
عاملوه معاملة ماأصلَّه الياء. فقالوا : مطايا. فإذا ماجاء على خلاف هذا 
فمحفوظٌ نحو : شهيّة وشَهَاوَى, وكان الأصل شهاياء لأنه كمطية؛ لكنهم 
اعتبروا الأصل فيها ولم يعتبروا إعلالها. وقد / حكى ابن جنى/') أيضا :.؛" 
مطيّة ومطاوى. ويحتمل أن يكون شهاوى جَمُعٌ شهوىء فيكون على القياس» 
قال المازنى : «فإن قال قائل : شهاوى جمع شَهُوَى» فقد قال قولاً يجوز/"/» 
وقواه ابن جنى بقول العَجاج!"): 


)1١(‏ مكانه في (س) : يصلح. 

0( س : بالقياس. 

أنه عن س وهامش ك. 

(١‏ المنصف "/رةا. 

(0) م.ن والصفحة. وفي س : «لايجوز». 

)0 ديوانه 4؟5؟: وهى في المنصفب"/ركت, //اا. 


- 
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وقال : معنى شهوانى (شهوان()): وهو مذكر شهوى(). 

وأما وقوعها بعد ألف فتحررٌ من نحو عَدُوٌة, فلايقال فيه على هذا عداوى, 
وكذلك ماأشبهه. لأنْ الألف لم تقع قبل الواو الصحيحة. وقد اعتبر هذا الشرط 
في التسهيل أيضًا فقال : «مجعولةً واوا إن سلمت في الواحد بعد ألف("». 
وهذا الشرط لم يشترطه غيره وإنما اشترطوا صحة الواى في الواحد خاصة, 
فيقال(على؟؟)) هذا القول في فَُعول من شأوت : شاوى؛ وعداوَى في عدوة. وقد 
حكى سيبويه : فلوة وفَادَوَى(”). وكان إنما اشترط هذا (الشرط()) لأنه محل 
السماع الفاشى؛ ومّحلٌ نصوص الأئمة, فاقتصر عليه. وكلام سيبويه محتمل 
للقياس فيه ولعدم ذلك؛ ألا تراه بعد ماقرر القياس في إداوة ونحوه قال : 
«وقالوا : فلُوة وقلاوى, لآن الواحد فيه واىء فأبدلوه في الجمع واو*)» فيمكن أن 
يريد أن هذا لاحق في القياس بذلك. ويحتمل أن يكون توجيهه توجيه سماع, 
ولعل الناظم نحا هذا النحو, لأن العادة لسيبويه إذا قال بعد تقرير القياس : 
وقالوا كذاء أنه لايقيسه. فإذا اجتمع الشرطان صح جريان الحكم المذكور من 
إبدال الهمزة واوا نحى : هراوةٍ وهراوىء وهى مامَثل به. والهراوة : العصا 
الضخمة. ومن مثله : إداوة وأداوى» وغباوة وغباوى, وشقاوة وشقاوى, وعلاوة 
وعلاوى. 


)١(‏ سقط من س. 

(؟) المنصف ؟/را”. 

(9) التسهيل 5١١‏ ونصه : «مجعولة واوا فيما لامه راو سلمت في الواحد بعد ألف». 
(4) سقط من الأصلء ت. 

(0) الكتاب 4/؟9؟. 

(1) سقط من الأصل. 
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وقد ظهر من هذا أنه لم يُرْتَضِ مذهب الأخفش في إبدال ياء نحو هدية 
واواء فإنه يقول في هدية: هداوى ؛ وفي رمية : رَمَاوَى. وكذلك ما أشبه ذلك(١)‏ 
مما لامّه ياء. والقياس القلب إلى الياء كما تقدم. وما اختاره الأخفش مخالف 
للسماع. وما جاء من هَدَاوى(') في جمع هديّة وأشاوى في جمع أشياء فشادً(") 
لا يقاس عليه. 

نما أَبْدلَتْ هنا واوا ولم تّجْرَ مُجَرَى ماتقدم, لأنه لما ظهرت الواى في 
الواحد أرادوا أن يظهروا في التكسير ماكان في الواحدء فلم يمكنهم أن 
يظهروا الواو بنفسهاء لأن الواى التى في أداوى بدل من الهمزة التى هى بدل 
من ألف إداوة» فأبدلوا من الهمزة التى عرضت في الجمع واواء لأن ذلك موضع 
تثبت في مثله الواى. قال ابن جنى : وإنما فعلوا ذلك لأن اللام إذا كانت واوا 
رابعة فصاعدًا فقد كثر قلبهم إِيّاها إلى الياء نحوى: أغزيت: واستغزيت, 
ومُعْرَيانء وملهيانء وغازية؛ ومحنيّة. فأظهروا الواى هنا من أَدَاوَى ونحوها 
ليعملوا أن الواى في إداوة ‏ وإن كانت رابعة ‏ فإنها كانت صحيحة غير منقلبة 
وإذا كانوا قد راعَوًا الزائد() في الجمع نحو ياء خطيئة حتى قالوا : خطاياء 
فهم بمراعاة الأصل أجدر. 

ثم قال الناظم : «وهمرًا أُوْلَّ الواوين ردُ».. إلى آخرهء هذا موضع خامس 
من المواضع التى يبدل فيها حرف العلّة همزةٌ. رد هنا بمعنى صَيْرٌ أو 


)3( س : «ماأشيه مما..». 

(9؟) في اللسان : «والجمع هدايا وهداوىء وهى لفة أهل المدينة؛ وهداوىء وهداب الأخيرة عن ثعلب». 

() يرى سيبويه أن أشاوى جمع إشاوة وإن لم ينطق به. انظر الكتاب 4./4؟؛ وشرح الشافية 
للرضى ١/١؟,‏ واللسان : شياً. 

(4) الأصلء ت : الزوائد. 
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أبدل. ولا أتحقّق الآن هذا لغة, فانظر فيه. والرد / ههنا يتَعدى إلى 
مفعولين أولهما قوله : أُوْلَ الواوين, والثانى قوله : هَمرًا . و«فى بَْءِ» متعلّق, 
باسم فاعل محذوف حال من أوّل الواوين: أى : رد ول الواوين كائنًا في 
بدء كذا همرًا. ويريد أن الواوين المجتمعين في بدء الكلمة يجب أيضًا 
إبدال السابقة(') منهما همزةٌ إلا مااستَتْنَى. هذا معنى كلامه على الجملة, 
إلا أن التفصيل يقتضى النظر في مواضع : 

أحدهما : أنه قال : «أول الواوين» فَجَعَلَ1') الحكم متعلّقا بالواوين 
المجتمعتين خاصة, وَقَصَرٌ ذلك يؤذن باختصاص الحكم بذلك دون 
مايتّصوّر من اجتماع حرفى العلّة, وذلك لايخلى من أُوجه ثلاثة: 

أحدها : أن يكونا معا واوين» كما قال, ولا إشكال في تعلق الحكم 
بهما كما سيذكر إثر هذا. 

والثانى : أن يكونا معا ياعين كما لو بِنَيتَ مثل صَيّقَلٍ من اليُسر 
فقلت : يَيسرء أى من اليقظة فقلت : يِيْقَظً. أو من يَئْسَ مثل يعسوب فقلت : 
يَينُوسء (("ومن ذلك في كلام العرب يَيْنَ2). فكل ماكان على هذا 
النحو(")) لاتبدل منه الياء السابقة همزةٌ. 

والشالث : أن يكون أحدهما واوا والآخر ياءً نحو : ويح؛ وويس, 
وويل» ويوم ويوّح!*). ومثل يعسوب من وعد إذا قلت : يَوْعُودء أو فعيل منه 
)١(‏ الأصل : الثانية. 
(؟) ماعدا (س) : فحصل. 
() عن س وهامش ك. 
(5) بين : واد بين ضاحك وضويحكء جبلين أسفل الفرش. وهى بفتح فسكون, وقد ضبطه ابن 

جنى بالتحريك. 
(5) يوح : الشمسء ممنوع من الصرف. 
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إذا قلت : يعد فمثل هذا لاتبدل فيه أُوَلَ المعتلين همزة, وإنما يكون ذلك في 
الواوين نحو ما إذا بنيت مثل كوكب أو كوثر من وعد ووزن فتقول : أوعد, 
فأكرن: وأصله ووعد وورّن وكذلك إذا جمعت وافد فقلت : أوافد. ومثله قول 
الشاعر وهو عَدى بن ربيعة » أى أخوه مهلهل )0: 

ضَريت صّدرها إلى وقالت 

ياعدياء لَقَد وق تك الأواقى 

فالأواقى جمع واقية, فكذلك إذا جمعت وافية وواعدة وواعية قَلّْت("): أوافٍ 
وأواعد وأواع. وكذلك لى صقرت وأدا أو وأيا فقلت : ويد ووو ثم سَهّلت 
الهمزة فابدلتها واوا لوجب أن تقول : أويد. وتقول في تصغير واو : أوى 

وَوَجّهُ هذا الإبدال في الواوين مجموع أمرين : 

أحدهما : أن التضعيف في أؤل الكلمة عزِيرٌ قليل» وإنما جاء منه أحرف 
معلومة نحو : ددن وكوكبء وأكثر مايجىء بالفَصل بين الحرفين نحى : ديدن, 


- 


وديُدبُون7)» ودود دَرَى4). فلما قل التضعيفٌ بالحروف الصحاح في أول الكلمة 
امتنع في الواى لثقلها. 

والثانى : أنهم لما كانوا يجيزون البدل في وجوه ونحوهء وهى واو مفردة, 
لأجل أنها بالضمة كالواوين كانوا خُلّقاء أن يلزموا الإبدال إذا وجد الواوان؛ 


. ١١6/7” والخزانة‎ »٠١/٠١ وشرح المفصل لابن يعيش‎ ,1١8/١ المنصف‎ )١( 
الأصلء ت : فقلت.‎ )٠( 
: الدين : العادةٍ والديدبون : اللهىء قال ابن أحمر‎ 0) 
حَلُوا طريق الديدبُون فَقَدْ فات الصباء وتفاوت الجر‎ 
: كذافيالأصلءت. . والدؤدرى : العظيم الخُصيتين. وفي س» ٠ك : دردرىء والدَرْدرّى من قولهم‎ )4( 
فرس درير: أى : سريع. . والدردرّى أيضا : الذى يذهب ويجىء في غير حاجة.‎ 
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لأن واوين أثقل من واو وضمة. وأصل التعليلين لسيبويه: فالأول يشعر بعدم 
القلب في الواوين المتوسطتين, والثانى يشّعر بعدم القلب همزة في يَيْسَرر 
نحو بيطر من اليسرء وذلك لأن الياء إذا انضمت لم يَجُنْ قَلْيُها همزة 
لخقتهاء ولأن الضمة معها كواو قبلها (ياء)('). والياء تُشنْبِه الألف. فصارت 
مثل عاود وطاول. وأيضًا الياءُ أخفُ من الواىء ولذلك تقلب إلى الياء أكثر 
من العكس . كما إذا اجتمعتا وسبقت إحداهما بالسكون . 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فإذا اجتمع ياءان لم جد لقلب الأولى موجبا 
إِذْ كانت الياء مفردة لاموجب لهاء وكذلك إذا اجتمعتاء ألا ترى أنهم لم 
يحذفوا الياء / الثانية في نحو بيس ويَيّبس(') لما كانت خفيفةٌ وحذفوا/؛؟ 
الواو(') في يعد لثقلها في نفسها. وأما إذا اجتمعت الواو والياء فلا نجد 
للقلب موجباء إذكانت الواى مع الياء في يوم ونحوه كالياء مع الضمة؛ ولا 
أثر لهاء والياء مع الواى في ويح ونحوه كالواى المفتوحة ولا أثر لها أيضا. 
وما (جاء(')) من نحو : أنَاةٍ في وَنَاة » وأجم في وجم, وأحد في وَحَدء شاف 
يحفظ ولايقاس عليه. 

وإنما قلبت همزة ولم تَقْلّبْ ياءً ولا ألقاء لأن الألف ساكنة لايبْتّدأْ بها 
والياء في اجتماعها مع الواى تقل ' فَهُريُوا إلى حرف جلداه) يقرب من 
حروف العلة في المخرج ويجرى مُجراها في القلب والإبدالء وهى الهمزة. 
0 
(1) سءك: وييسر. وبيبس ييبس بالكسر لغة نادرة والأكثر الفتح 
(؟) الأصل : «وحذفوا الياء في يد». 


(0) الأصل : ذلك. 
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الموضع الثانى : أنه شرط في هذا الإبدال أن تكون الواوان في بدء 
الكلمة لافى وسطها ولا في آخرهاء فإنهما إن كانتا في غير الأول لم يُسَعْ 
إجراءً ذلك الحكم, مثاله : احووىء افْعَلَ من الحوة» فلا يجوز أن تقول : احاوى, 
ولا: احوأى: لفقد التصديرء لأنّ الاعتلال للأطراف أقرب منه إلى الوسط: 
وأيضًا فإن تضعيف الأوساط كثيرٌ في كلامهم؛ فلم يَنْكّر وقوعه في حروف 
العلّةء قال سيبويه : «وإذا قلت افْعَلَلت ‏ يَعْنَى من ذى الواوين ‏ قلت : احوويت, 
تثبتان حيث صارتا وَسَطاء كما أَنْ التضعيف وسطًا أقوى نحو : اقتتلتاء فيكون 
على الأصل. وإذا كان طرفًا اعتلٌء قال : فلما اعتّل المضاعف من غير المعتل") 
في الطرف كانوا للواوين تاركين, ِذْ كانت تعتل وحدها. وما قَوِىَ التضعيف من 
غير المعتل وسطًا جعلوا الواوين وسطًا بمنزلته!' , فأجرى احوويت على 
اقتتّت(». قال السيرافى : جاز اجتماع واوين في احووى لما ذكر من قوة 
التضعيف من غير المعتل وسطا نحو : اقتتل . ولايقال : رَدَد» فعلم أنْ للتضعيف 
(فى)0) وسط الكلمة مزية وقُّوةٌ فلذلك اجتمع الواوان حشوا وإن لم يجوزا(*) 
في الطرف. 

الموضع الثالث : أنه لم يُنْصُ في الواوين على الاجتماع» ولكن هو مأخوذٌ 


من قُوّة كلامه, ألا تراه قال : «في بَدْء غُيْرِ شبه ووفى الأشذ»», فمثل بالواوين 


)١(‏ الأصل : العمل. 

(9) الأصل : «بمنزلة احوويت فأجرى على اقتتلت». 
(0) الكتاب 4رك١ئ.‏ 

(4) سقط من س. 

)( س : يجوزوها. 
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المجتمعتين» فدلٌ (ذلك7') على (أنْ)(') الاجتماع والملاصقة شرطٌ فيما قَرّر 
من الحكم. فل كانتا مفترقتين بفاصل فصل بينهما اقتضى ذلك أنه لاتبُدّل 
الأولى همزة؛ كالوسواس والوطواط؛ ونحى : واو وكما لى بنيت من وأو 
على وزن فاعلء على قول من( جعله مما اجتمع فيه ثلاثة أمثال: فإنك 
تقول : واوى» فلا تَبّدِل الواى الأولى همزةٌ إل إن سمِع على قول من قال 
في وناة : أناة. وأيضا لم يَنْص على اجتماعهما على صورتهاء وإنما يُؤْخذ 
له ذلك من إشارة التمثيل بووفى» فيؤخذ له أيضًا اشتراطٌ بقائهما على 
صورتهاء فأما الأولى فقد تَبَدَل تاءً فيكون ذلك عوضًا من إبدال الهمزة 
منها نحو قولهم : تَولّج1), أصلّه على مذهب الخليل وسيبويه : وَولّجٌ؛ من 
الولوج» فأيدلوا التاءَ مكان الواى لمكان اجتماعهما. وأما الثانية فقد تَدِعُم 
فيما بعدها / من ياء فلا يلزم إبدال الأولى همزةٌ قال سيبويه : « ومن 
(قال)!*) : ريّة - يعنى إذا احَقُف رؤية - قال في قعل من وأيت» فيمن ترك 
الهمز : وى ٠‏ ويّدَعٌ الواو على حالهاء لأنه لم يلتق واوان إلا في قول من 
قال : أعد('». ويريد أن الواو وإن كانت منوية الظهور فإنها غير 
موجودة في اللفظء فلم يقع ثقل باجتماع وأوين» فصارت الواو الأولى 
كالواى فى وعدء أنت بالخيار فيها. 


 )٠1(‏ سقط من الأصل. 

(؟) هو الأخفش؛ ذهب إلى أن أصله : وو لعدم تقدّم الياء عيًا على الواو لاما . 
وذهب الفارسي إلى أن أصله : ويو. انظر الشافية للرضى ؟/4/. 

(4) التولج : كتّاس الوحشء والمكان الذى تلج فيه. 

(0) سقط من الأصل. 

(5) الكتاب 4/ر؛١؟‏ - 4.0. 
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فالحاصل الآن من كلامه أنه يجب إبدال الواى الأولى من الواوين بثلاثة 
شروط؛ أحدها : أن تكونا في ول الكلمة والثانى : ألا يفصل بينهما فاصل, 
والثالث : أن تبقى صورتّهما على حالها. فالأّل مأخودٌ من نّصه , والثانى 
والقالة متهؤدان من تفثيلة: 

الموضع الرابع : استثناء مااستثنى من هذه القاعدة» وذلك أَنَّه لى تركها 
على إطلاقها لدخل له فيها وجوبٌ الإبدال (فى)!') نحو : وورى؛ وووفى؛ وووعد, 
وما أشبه ذلك مما الواو الثانية فيه مَدة مجردة غير أصلية؛ فأخرج ذلك بقوله : 
«في بَْء غَيْرِ شبه وؤفى الأشد» يعنى أن ذلك الحكم إنما هى فيما سوى ووفى 
وما أَشبّهه, فماعدا(") في فهو الذى استقر قر له ذلك وأما ووفى فليس كذلك» ,بل 
تقول : ووفى؛ ودوبى ؛ وووعد؛ وووفى .وما أشبه ذلك من غير أن يجب إبدال 
الأولى همزة. 

وإنما قال : شبه كذاء ولم يقل : في غير ووفئ الأشّد لئلاً يهم منه أن 
هذا اللفظ بعينه هو المستثنى وحدهء وأنه شاذٌَ خارج عن القياس» فأدخل شبّه 
يدل على أنَّ ماكان مثه في الاشتمال(') على الأوصاف التى اتصف بها 
فَعَدد2) الإبدال قياس فيه أيضًا. ولم يدخل «ووفى» في هذا الحكم بنصه بل 
بالمعنى, لأنه إنما قال : في شبه ووفى الأشدء فدخل له المشبه ولم؛ يدخل له 
المشيّه به بذلك النص. نعم دخل له بمعنى الكلام؛ لأنه إذا اعلّقَ الحكم بالمشبّهِ 


2 500 


لأجل الشبّه فتَعلّقه بنفس المشبه به أولى. وهذا ظاهر. 


)١(‏ سقط من س. 


( الأصل : قيما. 
0( س : الاستعمال. 
(١‏ في النسخ : يعدم. 
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والأوصاف التى اجتمعت في ووفئ ثلاثةٌ : 
أحدها : أن تكون الواو الثانية مّدَةء وذلك أن يكون ماقبلها من 
جنسهاء فإن انفتح ماقبلها لم تخرج عن الحكم الأول» كالأمة التى 
تقدمت. 
والثانى : أن تكون زائدة كالتى في ووفى» فإن وَرْنّه فُوعلٌ . فإن 
10 ًّ 1 1175 مف ا 
كانت أصلية رجعت إلى الحكم الأول؛ نحى : أولّىء تأنيث أول» إِذ وزنها 
فُعلى (لأن أول أفعل7)). وكما إذا بنيت فُعْلاً من الوأى, فإنك تقول : ووى. 
فإذا خَفَْفْتَ الهمزة بالإبدال واوا قلت : أوى. وكذلك تقول : رجل ومن 
5 ا 0 مر و 1 8 .6 - نه م 
للبنات» ثم تجمعه على وود كصبر, فإذا أسكَئته(") تخفيفا ثم سَهْلّتَ قلت : 
أود. 
وقد وقع الخلاف فى هذا الشرطء وأصله مسالةٌ سيبويه؛ قال : 
«وسالت الخليل رحمه الله تعالى - عن فُعل من وأيت» فقال : وَوْىء كما 
ترى. فسالته عنها فيمن حَفْف الهمزة فقال : أوى كما ترى. قال : فأبدل 
من الواو همزة وقال :الايد من الهمزة لأنه لايلتقى واوان / في أول ٠غ"‏ 
الحرف:7). ومعنى هذا أن الهمزة لما حقلف عباوت وتيا صورة الواىء 
وذلك موجب للاستثقال باجتماع الواوين» وإذا كان كذلك وجب قلبُ الأولى 
همزة اعتبارا بظاهر اللفظ. 


)١(‏ عن س. 
( الأصل : سكنت. 
(0) الكتاب 5*8/4. 
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وعلى هذا يجرى كلام الناظم في إشارته إلى اشتراط وجود الواوين في 
اللفظ, ولم يُشر إلى استثناء ما أصلّه الهمرٌ. وقد أنكر المازئى والمبركدُ قَوْلَ الخليل 
هذاء ما المازنئ فَاأجل (أنْ)(١)‏ الثانية في نيّة الهمزة, لأنّ البدل عارض» فإذًا 
لا واوين في التحصيلء فليس إبدالٌ الهمزة بواجب, وشّبّه هذا بوُورى في أنَهل") 
يجورٌ أن تبدل الأولى همزة لا لاجتماع واوين ولكن لانضمام الأولى . وأما 
المبّرد فأتكره من جهة( أن الذين يُحَقُفُون!؛) همزة وذ لايجوزون أن يفروا من 
همزة ساكنة ويجتلبوا متحركةً لهم عنها مندوحة. وقالوا أيضا : إنه متناقض؛ 
انك إذا قلت :وى فنإن راعيت اللفظ فيحن أن تهمرٌ كدق" فتقول : أى: 
وإن راعيت الهمز بعد التخفيف لم يجب الهمرٌُ ولا الإدغام. وقد اعتّذر عن ذلك, 
ولكنٌ الإشكال ظاهر الورودء فكان رأئ الناظم أولى. 

والشرط الثالث : أن تكون المدةٌ عارضة غير لازمة, كما فى ووفى, فإنه 
فعل مبنئّ للمفعول من وافىء فالواو عارضة في هذا الفعلء فلو كانت المدَّةٌ لازمة 
لزم الإبدال كما مر وخالف في ذلك المازى أيضا فقال في مسالة الخليل 
المتقدّمة : لى لم يكن أصلْها الهمز ‏ يعنى الواو الثانية (فى ووى()) ‏ لم يلزم 
الإبدال, لأنْ الثانية مَدَهٌ مثل ويرى» إذا أردت فُوعل من واريت قال الفارسى 


رادًا على المازنى : لى لم يكن أصلها الهمز للزم إبدال التى هى فاء همزةٌ وإن 


)3( قلي الأصل. 

)0( الأصل : دفي أنه لايجوز». 

,( س : «من حيث». 

(4) الأصل : يحققون. 

(0) ماعدا (س) : فتدغم. 

99 سقط من الأصل. وفي س : «في ودرى». 


كانت الثانية مدة, ألا ترى أن أولى قَلَبَتْ الفاء منها همزةٌ وإن كانت الواى 
التى بعدها مدةٌ قال : «وإنما لمن تقلب من وورئ ونحوه لأنها غير لازمة, 
لازمة» ولو كانت لازمةً لأدغمت وإن كانت مده كما أدغمت في مَعْرْىَ وفي 
عت وان كانت هدة فكما تدغم إذا كانت مَدّة لازمة كذلك يلزم أن تبدل 
أيضا إذا كانت المدةٌ لازمة» فووى ليس مثل وورى» لما ذكرنا». هذا ما قال 
الفارسئء وهى ظاهرٌ كما ترى. 

ومن مثل هذا الأصل ماإذا بِنَيْتَ من الوعد مثل طُومار فإنك تقول : 
أوعاد؛ لاغير» ومن الوزن : أَوَدَانٌ. 

ثم إنه يبقى في كلام الناظم سؤالات : 

أحدها : أنه تضمن أنّ الواوين إذا اجتمعتا من غير فاصل وَجَبِ 
إبدل الأولى؛ وعدم الفصل إنما أشار إليه إشارةٌ مجملةً. فيمكن أن يُريد 
عدم الفصل عن الإطلاق؛ ويمكن أن يريد الفصل الظاهر لا المقدر فيكونّ 

:0 8 7 مومه - : 
الفصل المقدر معتبرا كالظاهر على الأول وغير معتبر على الثانى؛ فعلّى أى 
الوجهين (تحمله1") فإنه ((' ينبنى(على(")) مسالة, وهى )) مالويئَيّتَ من 


وأيت مثل اعْدودَن فإنك تقول : إِيأَأّى, فإِنْ حَفَفْتَ الهمزة / الثانية أَلْقّيت 


٠ه‏ م هه 
٠.‏ 


حركتها على الواو الساكنة قبلها وحذفتهاء فقلت : ايأوى. وإن خ قف 
الأولى وتركت الهمزةالثانية على حالها من التحقيق فالأصل أن تقول : 
ووأى؛ لأنك ألقيت حركة الهمزة الأولى على الواى التى صارت ياءٌ لكسرة 


)١(‏ سقط من س. 
0( مكان بياض في س. 
(؟") سقط من الأصل. 
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"6. 


همزة الوصلء وحذفت ألف الوصل نا تحرك مابعدها فرجعت واوا إلى أصلهاء 
فإذا رجعت واوا التقى واوان. وكذلك إن خَفَفْتَ الهمزتين معا فقلت : ووى؛ 
اجتمع واوان» فإن اعتبرت اللفظ وجدت واوين مُتَّصلتَين يحصل بمثلهما 
الاستثقالٌ الحاصل بفوعل من الوعد إذا قلت : ووعد, فلايدٌ من الإبدالء وإن 
اعتبرت الأصل وجدت الواوين منفصلتين. فالعلة لم تَسْتَحُكم وإن كانت موجودة 
في ظاهر الأمرء كما لم تَسسْتَّحكمٌ عله قلب الياء والواو ألقًا حين قلت في 
جيّال!'): جيّلُء وفي مَوْئل: مَول» فقلت : ووأى؛ لأجل ذلك؛ فعلى التقدير ليس في 
كلام الناظم بيان. 

والسؤال الثانى : أَنَّه يقتضى أن فُوعِلَ الذى هو وزن وَوُفِىَ إذا لم يكن 
أصله فاعل يجب(') إبدالٌ الواى همزة؛ لأنْ من أوصاف وَوُفَىَ أنه مبنى للمفعول 
من وافى, فإذا بَنَيتَ من وَعَدَ مثل حوقل وبَيطر قلت : أوعد وويعد, فإن نبيتهما 
للمفعول اقتضى كلامه أنك إنما تقول : أؤعد فيهما لاغيرء لأنه ليس أصلهما 
فاعل. بل أصلهما فَوْعَلَ ويل لكن هذا الحكم خلافٌ المنصوص من كلامهم, 
بل نص ابن جنّى في هذا على جواز ووُعدَ فيهماء لأنهما يجريان مَجَرَى فعل من 
فاعل من وعدت إذا قلت : ووعد, كما جرى حوقل وبوطر مجرى قوول وسويرء 
لأنهما محمولان على فاعل لانضمام ماقبل الواو وسكونها. قال : « فإذا 
اجتمعت الواوان هكذا لم يجب قلبْ الأولى منهما لأنّ الثانية مدةٌ؛ فجرت مجرى 
ألف واعدء فكما لم يجز همزها في واعد كذلك لم يجب(') همزها في ووعدء لكن 


)١(‏ الجيال : الضبع؛ والضخم من كل شىء. 

(؟) في النسخ : «لم يجب». وكلامه يدل على أنه يرتب وجوب إبدال الواى همزة على كون فوعل ليس 
أصله فاعل. 

() الأصل : لم يجز. وكذلك مثله في بعض نسخ المنصف. 


فى 


إن شئت همزتها لانضمامهاء!'). وقد نص سيبويه وغيره على أنْ ياء 
فَيْعَلَ وواى فَوْعَلَ يجريان في بناء المفعول مجرى المدّة التى أصلها فاعل, 
فتقول : قَوَوِلَ ويويع؛ ولاتدغم. كما لا تدغم قُوول من قاول ولا بويع من 
بايع. وكذلك الأمر في تُفُوعل(") من تَفَاعل (وَتَفيعلَ)("). ولا خلاف في هذه 
الجملة, فإذا كانوا يعاملون الواو هنا معاملة المنقلبة عن الألف كان 
(من) امقتضى هذا أن يقال : ووعد من أوعد الذى أصله ووعدء ومن 
ويْعَدَ. فالناظم على هذا (التقدير(")) مخالف لهذا كُنّه. وكذلك خَالفَ ما 
يقتضى كلامه في التسهيل , إِنْ هو على ماذكره ابن جنى. 

والسؤال الثالث : أن ما استثنى من «ووفى الأشد» وأشباهه يعطى 
كلامُه فيه جوارّ الإبدال؛ وذلك أن ووفى ونَّحوّه مستثنئ مما يجب فيه 
الإبدال» فهو قد قال : إِنْ هذا الوجوب مَطّْردْ إلا في هذا ونحوه؛ فاقتضى 
أَنْ الإبدال فيه غير لازم وهذا معنى كونه جائرًاء وإذا كان كذلك خالف 
ماقاله غيره من أن الإبدال في وورى وووفى وووعد, ونحى ذلك غيرٌ جائز. 
قال ابن خروف : وأما وورى وأشباهه / فلايجوز فيها إلا ترك الهمز 
بحملها على فاعلء ولذلك لم تُدْغم في مثل سُويرَ. هذا هو النظر في 
الطرف الخاص بمسالثة الحاضدرة: 

والجواب عن الأول بصحة كل واحد من الاحتمالين, أمّآ الاحتمال 


هر ه و 


الأول فظاهر(فى!")) القياس من حيث لم تَسْتَحَكمْ عله وجوب القلب؛ وهو 
)١(‏ المنصف١/9١1.‏ 

(؟) ماعدا (ك) : «فى تفاعل من تفوعل». 

(9) عن سء وهامش ك. 

(4) عن س. 

(0) سقط منك. ومكانه في الأصلء ت : من. 


زف 


"ه١‎ 


اجتماع الواوين» كما لم تَستحكم علَّةٌ وجوب الإدغام في نحى : رويا وتووى» 
(بالتخفيف)!) و(هو)!) ظاهر (و() أيضا هو قولٌ الفارسئ ومذهب المؤلف 
في التسهيل إذ قال : «فإنْ عَرَض انّصالُّهما ‏ يعنى الواوين ‏ بحذف همزة 
فاصلة فوجهان0)»: فلم يَحْتم ‏ كما ترى ‏ الحكم بالإبدال» بل حَكُم الاعتبارين 
: اعتبار الأصلء واعتبار اللفظ. ولنا أن نقول أيضًا : إنه إنما اعتبر الفصل 
الظاهرء وأمًا الفصل المقدر فلم يعتبره. بل يجرى عنده مجرى مالا فصل فيه 
البنًّ. ولايضرنا في ذلك مخالفةٌ (")من خالف إذا لم تكن مخالفة!")) إجماع, 
أما التسهيلٌ فكثيرًا مايُخالفه كما رأيت فيما تقدّم شرحهه وأما الفارسى فإنما 
هو رأئ رآه بعد ماذكر المازنى أن الحكم فيه وجوب الإبدال كالذى لافصل فيه, 
هذا ظاهر كلامه؛ ألا تراه قال حين أتى ببناء اعُدَوَدَنَ من وأيت : «وإن حَفَفْتَ 
الأولى وتركت الهمزة الثانية قلت : أوأى». قال : «وكان الأصل : ووأى؛ لأنك 
ألقيتَ حركة الهمزة التى هى العينُ الأولى على الفاءء وكانت واوا في الأصلء 
فانقلبت ياءً للكسرة همزة الوصلء فَحدَفْتَ ألف الوصل لما تحرك مابعدها». 

قال : «فلما رَجّعت واوا بعدها الواو الزائدة هَمَرْتَ موضع الفاء لئلاً 
يجتمع واوان فى أَول الكلمة». قال : «فإن حَفَفْتهما جميعا قلت : أُوى»("). هذا 
ماقال, فظاهره الوجوب وأنْ الواوين هنا مثلهما في أواصل اوشرحة اين يحدن 
على ما هو عليه م قال : وقد أجاز أبو علي أنْ يقال : ووى» وأن يقال : ووأى» 


)١(‏ عنك. 

(؟) سقط من س»ك. 
(؟) سقط من س . 
ع( التسهيل .7٠١‏ 
)6( عن سء وهامش ك. 
0 المنصف "//لاة؟. 
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ولاتقلب الواى همزة . قال: لأنّ نيّة الهمزة فاصلة بين الواوين , لأن 
الأصل او أو أى . كما تقدم؛ فترك الهمزة ههنا نظير تصحيح الواى في 
تخفيف رؤيا وتووى, إذا قلت : روياوبؤوى, فلم تقلب الواى وإن كانت ساكنةً 
قبل الياء لأن نية الهمزة تمنع من القلب كما تمنع لو كان حاضرً ملفوظًا 
به. 

فالحاصل أن المسالة مُحْتلّف فيهاء ومذهب الفارسى الذى اتبعه في 
التُسهيل له وجه من القياس حَسَنْ» ولكن ماقاله المازنى أيضًا له وجه. 
ونظيره رأى(') الخليل في فُعْلٍ من وأيت إذا حَفَّفْتَ فقلت : أُؤئ/ ألا ترى 
أنه اعتبر اللفظ الذي به حصل الاستثقال فأوجب همز الواو الأولى وإن 
كانت الثانية أصلّها الهمز لما كانت الصورةٌ ذات واوين في التحصيل 
الظاهر» فكذلك يقول الناظم هنا : إن الحاصل في أيدينا وفى تُطقنا واوان 
في أول كلمة؛ فحصل بهما من الاستثقال ماحصل في أواصلء فكما يجب 
هنالك الإبدال همزةٌ فكذلك ههنا. غير أنه يقدح له فيه عَدَمْ / ارتضائه 
مذهب الخليل فتأمله. 

والجواب عن الثانى : أنه يدخل له فوعل من فَيَعِل وَفَوَعلَ بقوله : 
«شبه ووفى الأشد»» لأن الواى هنا شبيهةٌ بواو فوعل من فاعل في الزيادة 
والعروضء وبالتشبيه بها عومت معاملتها على مامرٌ في التعليل, فذلك كله 
يشمله كلام الناظم , فلا إشكال فيه. 

وعن الثالث : أنا نلتزم ما أفهم(') كلامه من جواز الإبدال. فإن 
ظاهر كلام الناس ذلك المقتضى, إن هم يطلقون القول في الواى المضمومة 
)١(‏ س :قول الخليل. 
() ماعدا (س) : أبهم. 


"1 


ولايستثنون شيئًا مما قالء وإِنّما يستثنون أمورا أَخَرٌ ليس هذا منهاء فاتبعهم 
الناظم في هذا الإطلاق, وكذلك فَعَل في التسهيلء وأيضًا إن ابن جنى قد نص 
على جواز الإبدال فيه بعينه قال : «وهَمرُ الواى في وؤرى في غير القرآن جائز» 
ثم ذكر أن ذلك لانضمام الواو (لا)(') لاجتماع الواوين. 
ومثلٌ هذا أيضًا لابن السّراج في الأصول("). فإذًا ماقاله ابن خروف 
وووفى معناه : بلغ ويقال : وافى فلان؛ أى : أتّى. 
وهنا تم ماقصد ذكره مما تَبْدَل منه الهمزة. 
وقد نَقصه من أحكام هذا الفَصل حكم الواو المضمومة والمكسورة إذا 
وقعتا أُوّل الكلمة في إبدالهمًا(") همزةٌ. وعُدْرَّه ظاهر في كونه لم يقصد لذكر 
جميع أحكام الأبواب» فلايدٌ أن ينقصه من كُلُّ باب أشياء إلا في القليل . وقد 
يقال : لعلّة ترك ذلك مع قصد الاختصارء لأنٌّ إبدالَ الواو المضمومة همزةٌ 
لايلزم بل هو جائن فإذا تَرَكْتَ الوا على حالها فلا عليك منهاء ولاتٌمَدُ بذلك 
لاحنّاء وذلك نحو : وُجُوهء ووقنَتْ ونحوهما. بل من الواى المضمومة مايلزم فيه 
عدم الإبدال» وذلك في خمسة مواضع, هى : أن تكون الضمةٌ عارضةً نحى : 
ترون أو مُشّدَةٌ نحو : التَسَوْر أو متّصفةً بموجب الإبدال المتقدم نحو : أُولّى» 
أى زائدةٌ للإلحاق كالتجهورء أى فى نحو : ووفي, على مذهب ابن خروف المتقدم. 
هذا في المضمومة, وأمًا المكسورة فكذلك أيضًا هى في حكم الجواز إذا وقعت 


)1( عن س » وهامش ك ٠.‏ 
(90) الأصول /لا١".‏ 
ليه الأصل, ت : إبدالها. 


ك7 


بين ألف وياء مشددة, وكذلك إذا وقعت مُصدرَةٌ فالأول نحى فعاليل من 
الرمى إذا قلت : رمابي. والثانى نحى : وشاح. 

وعلى أنهم قد اختلفوا في اطّراد ذلك أو وقفه على السماع؛ فظاهر 
المازنى في تصريفه(') اطرادٌ ذلك ونَقَل الفارسى في الإغفال(") عن أبى 
شن جلك الطراددد وقد ورهن سوووه باز كان ركان وادهات 
إلى التنبيه عليه. وقد زعم في التسهيل(" أنه مُطْرِدٌ على لّغة, وكأنه فهم 
ذلك من كلام المازنى في التصريف لأنه قال فيه : «واعله(؟) أن الواى إذا 
كانت أُوّلاً وكانت مكسورة فمن العرب من يبدل مكانها الهمزة؛ ويكون 
ذلك مطرردًا('), وفي كاوع معيو أيضًا إشعار ما بهذاء وهى قوله : 
«ولكن ناسًا كثيرًا يُجْرُون الواى إذا كانت مكسورةٌ مجرى المضمومة, 
تديمزون مي إذا كانت أوّلآ)». /ر ولكن التحقيق أنْ ذلك 
ليس بدّقَة ثابتة وقد سال ابن جنى شيخه*) عن ذلك؛ فنفي أن تكون 
لُقَةٌ بدليل إجماعهم على موَشح بغير هم وبالجملة فإن كانتا لغتين لم 
يحتج إلى التنبيه عليهماء إذ لاإبدالء وإن كان إبدلاً فالذى عليه الحُذّاق 
كالفارسي وغيره وَحَمَلُوه كلام سيبويه عدم الاطّرادء (وعلى القبول 
بالاطراد()) فهو غير لازم, فالبانى على الأصل من عدم الإبدال مصيب» 


والله أعلم. 


(9) المنصف 774/١‏ 559. 
(؟) الإغفال. 

.5.١ التسهيل‎ )0( 

(4) الكتاب 4/١؟؟.‏ 

(0) المنصف ١/.؟5.‏ 


(9) عن س. 


//ا 


7م" 


ثم أخذ يذكر ماتبدل إليه الهمزةٌ فقال : 
وَمَذا ابدل ثانى الَمزين من 
كلم ةان يَسَكُنْ كائر وانْتَمِنْ 
اا ويَاءإفرَكسْ رينْقَلِب 
ذو الكَسْر مُطْلَقًاء كَذَا وَمَا يضم 
وَادًا أصئ مالم يُكُّنْ لَفْظًا أَتَم 
فذاكَياءً مُطْلَقَا جاو () 
وفححوه وج هين فى كانية م 
فتكلّم ‏ على إبدال إحدى الهمزتين المجتمعتين في كلمة, ولم يتلم في 
الهمزة المفردة» بل ترك ذكرها البنّة, والناس يذكرون (فى)(') باب الهم 
الفصلين معاء والعذرٌ للناظم في تركه ذلك أمران: أحدهما : ماتقدم مثله من أن 
إبدال الهمزة المفردة جائْرٌ لا لازم» وإذا كان جائرًا فالبقاء على الأصل لا لحن 
فيه, فلم يَعْتنِ(") به من حيث لاينبنى على تركه فسادٌ ولا خَطأ وتكنّم على ماكان 
الإبدال فيه لازما وذلك مع اجتماع الهمزتين, ولذلك قيّد الكلام فيهما بكونهما 
في كلمة لان ما في كلمتين لايلْقَى في تَرْكه على أصله محذور. 
والشانى : أن الناظم إنما بني هنا في الكلام على الإبدال المخْض الذى 


تصير فيه الهمزةٌ إلى حقيقة أخرىء وهى الواو أو الياء. كسائر ما أبدلٌ من 
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)١(‏ سيتعرض المؤلف لهذا الضبط في شرحه. 
(؟) سقط من الاصل,. 


2( س : يعتد. 


,2 


الحروف التى تقدم ذكرها أو يأتى بيائهاء وأما الهمزة المفردة فليس فيها 
إبدال في الغالب؛ وإنما تسهيثُها بِينْ بين كالإمالة في بابهاء فلم تخرج 
الهمزةٌ فيه عن حقيقتهاء ولذلك تبقى المتحركة بعد التسهيل على زئتها قبله 
إذا وقعت في شعرء ولذلك جعل النحويّون كسيبويه(!) وغيره لتسهيل 
الهمزة بابًا على حدته خارجا عن التصريف. 

وإذا تقرّر هذا فالهمزتان إذا اجتمعتا في كلمة لم تَْلٌ من ستة 
عَشَرَ وجهّاء فالأولى(') لاتخلى من أربعة أُوَجه؛ أن تكون مفتوحة أو 
مضمومةً أو مكسورةٌ أو ساكنةً؛ وكذلك الثانية لاتخلى من أربعة الأوجه. 
فإذا أخذت وجهًا من إحداهما مع كلّ وجه من الأخرى قام من ذلك اثنا 
عشرء فإذا فتحت الأولى مثلاً كانت الثانية معها على الفتح أى الضم أو 
الكسر أو السكون, وكذلك إذا ضممتها كانت الثانية معها على أربعة 
الأوجه, وكذلك إذا كسرتها أو سَكَنْتّها. والناظم أخذ يتكلّم على هذه 
الأوجه بقول جمَلئ, لكنه قدم قَبْلّ التفصيل فوائد عامةٌ لما // تكلّم فيه : 

إحداها : أن هذا الإبدال إنما يقع في ثانى الهمزتين لا في المبدوء 
بها(". وذلك قوله : «ومدًا ابدل ثانئ الهُمرَينِ» فَعَيْنَ للإعلال الهمزة 
الثانية. وهذا صحيح, وَإنّما التزموا إبدال الثانية ولايد لأن الاستثقال فيها 
يقع وليس في التق بالأولى من حيث هى مع ماقبلها استثقالء فكان 
الإبدال حيث يقع الاستثقال أولى» وذلك في الثانية. وبهذا يَحَتَجّ للخليل في 
اختياره تخفيف الثانية من الهمزتين من كلمتين إِذْ يقول : الأصل أن يكون 


)١(‏ الكتاب "/راةه. 
)س( س : لأن الأولى . 
:)2 سن :متهما. 


,/ 


>" 


التغيير في موضع التعذر أو(') الاستثقالء وليس ذلك إِلأ في الثانية دون 
الأولى("). 

والثانية : كوئه مختصا بالكلمة الواحدة إذا اجتمعتا فيهاء فإنه, فإنه إذا 
كان كذلك وجب الإبدال على ماذكره؛ فإن كانا من كلمتين نحى : قرأ آية » وجاء 
أهل فلان, وحيَا(") أبى؛ ويحباً أيوب» واقرأ آية» و(هؤلاء إن كنتم!"))؛ وما أشبه 
ذلك» لم يلزم الإبدال. إِذْ يجوز التخفيف بَيْنَ بَيْنْ على الجملة؛ والتحقيقء وذلك 
أنهما في الكلمة الواحدة لازما الالتقاء بخلاف ماإذا كانتا من كلمتين, لأنك إذا 
قلت «جاء» ليس بلازم أن تأتى بعد"*) «جاء» بما أوله همزة. وكذلك إذا 
استفهمت بالألف ليس بلازم أن يأتى بعدها همزةٌء ففرقوا بين الالتقاء اللازم 
وغير اللازم؛ فكان استثقال المتلازمين أشدٌ من غير المتلازمين إلى هذا النحو 
من التعليل أشار سيبويه". 

ومعنى كونهما من كلمة أن يكون معا في أصل بِنْيّتهما أو ما يجرى ذلك 
المجرى؛ فآدم وآخْرْ أصلّهما أأدم وأَأخْرَء ووزنهما أَفْعل, هما من أصل البنية, 
وكذلك : جاء وناء أصلهما جائىء ٠‏ ونائى ٠‏ قال الشاعر(") : 

فإئْك لاتَدْرى متى الموت جائىء 

ل 

)١(‏ هماعدا (س) : «والاستثقال». 
9) انظر الكتاب 7/ة04. 
(؟) س: جنا. 
(54) الآية ١7؟‏ من سورة البقرة. 
(و) س :«بعدها بما». 


(9) الكتاب ؟/رامه. 
(01) البيت في الخصائص "/ر”, .١47/7‏ 


وكذلك : أئمة جمع إمام؛ وما أشبه ذلك وايت» (و: اوشمرل")), و: ايتمن, 
ونحو ذلك مما أوّله همزةٌ الوصلء مما جرى الاجتماع فيه كالكلمة الواحدة لأن 
همزة الوصل هى من وَجْهِ كالمعدودة!') من أصل البنّية ومن جهة أخرى 
معدودةٌ في المنقصلات عنهاء ولكنهم عاملوها معاملة المتصل فقالوا : اوتمن, 
فأبدلوا الثانية واوَاء و: ايت» فأبدلوها ياءً. وأما ماكان من نحى : (أأنته!")), 
و(َأَشَفَفْتُم)!') ونحوهماء فالهمزةٌ ليست بمعدودة في حروف مابعدهاء وإنما هى 
كلمةٌ على حدتها على حرف واحدء فليست بداخلة تحت حكم وجوب الإبدال» بل 
حكمها حكم : جاء أبى؛ ونحوه. 

والثالثة : أن هذا الإبدال محض لاتخفيف بيْنَ بين لقوله : «ومدًا ابدل». 
وقوله بعد : «قلب واواء وب ياء إِكْرَ كسر يتْقلب» وقوله : «واوا أصر» وغير ذلك 
ممأ يدل من كلامه على عدم إبقاء رسم الهمزة. ووجه ذلك ظاهرء لأن الهمزة 
المُخَفّفة عندهم تتنرّل منزلة؛ المحقّقّة, فليس التخفيف بمخرج عن استثقال 
اجتماع الهمزتين مالم يكن إبدالاً وقلبًا محضباء على حَدّ إبدالهم الهمزة الواحدة 
في قول حسان بن ثابت, رحمه الله تعالى("): 

ساك هَدِيلٌ رسول الله فاحشة 


)0( سقط من الأصل. 

(؟) سس : معدودة. 

[(ية من الآية 15 من سورة الملك. 

5( من الآبة ١‏ من سورة المجادلة. 

)2( الكتاب ”/ر4”4: 004: والمقتضب 2٠32037/١‏ والمحتسب ١ر.ة.,‏ وشرح الشافية للرضى ”/114» 
وشرح شواهد الشافية 4؟1؟. وديوان حسان 777, 


/م١‎ 


وقول زيد بن / عمرى بن نُقَيلِ أنشده هو والذى قبله سيبويه(). 
سالتاني الطلاق أَنْ رأتانى 
قل مالى, قَدْ جنْتٌمانى بتكّر 
فهذا إبدال محض لاتسهيل فيه وإلآ(") انكسر البيت, فكذلك الإبدالٌ 
في ثانى الهمزتين. 
وهذا الحكم الُذى قَرر من لزوم الإبدال هو مذهبُ النحويين 
البصريين فلم يخرج عن طريقتهم(). وأما الكوفيون فيذهبون إلى صحّة 
التحقيق فيهما معاء وبه قرأ كثير منهم. وقد جعل ابن مالك في التسهيل 
ذلك لغة» فقال : «وتحقيق غير الساكنة مع الاتُّصال لغة(؟)». ولكن الظاهر 
من السماع ندور هذا بحيثٌ لايعتد به في القياس المستمّرء مثلٌ ماحكى 
أبى زيد وأبى الحسن من قولهم : غفر الله خطائئه. وحكى أب زيد وغيره : 
دريئة ودرائىء؛ قال ابن جنى : وروينا عن قطرب : لفيئة!") ولَقَائىء, 
وأنشدوا(!): 
فإنك لاتدرى متى الموت جائئ 
يدولا ما يُحدث الله في غدٍ 


والصواب في هذا كلّه أن يقاس على ما اشتهر ويُوقفَ على السماع 


.4٠١ر/ الكتاب ”/رهه0: والبيت لزيد بن عمرى بن ذُقيل, وانظر الخزانة‎ )١( 
الأصل : ولا.‎ )90 

(5) ماعدا (س) : طريقهم. 

(4) التسهيل؟.5. 

(5) س : نفيئة ونفائٌ . واللفيئة : البضعة من اللحم لاعظم فيها. 

(1) تقدم البيت قي ص 8١‏ من هذا الجزء. 


ذه 


هه" 


وقد تَحصلّ من هذا صحةٌ مابنى عليه الناظم هناء ويالله التوفيق 

والرابعة : أن أمثلته وقوّة كلامه قد أشعرت أنْ شرط هذا الحكم في 
الهمزتين ألا يقع بينهما فاصل كما في اثرء أوتمن, وأُومّ. ولاشك أن الأمر 
كذلك. فأنهما إن فصل بينهما بفاصل زال الاستثقال المهروب منه؛ وأمكن النطق 
بهما على حالهما من التحقيق بالتسهيل أيضاء فصارا كأنهما في كلمتين 
مفترقتيْنء وذلك نحو : آءّة. لشجرة معروفة؛ قال رُهَير بن أبى سلمى(!): 

أصك, مُصلّم الأدئّين, كنا < له الس كتوم زا 

وكذلك : (أنبئاء)') جمع تَبىى وهى قراءَةٌ نافع!"), وكذلك : ثُبَآاءء قال 
عباس بن مرداس السلمئ("). 

ياخائَمٌ الثُباء إِنْكَ مرسل 

بالعسيين كن مرئ التتينيل مذاكنا 

وكذلك : امرأةٌ سوآء» أى : قبيحة. وعلى هذا يكون قولّهم : ذوائب - في 
جمع ذثوّابة: أصلّه : ذآئب ‏ شادذًا. لكن الفصل قد يكون ظاهرا كالأمثلة 
المذكورة: وقد يكون مقّدراً كما تقول : 0 فأنا أدها وأداء وقع في 
(بعض)!) نسخ الكتاب”) هذا المثال بتحقيق الهمزة الثانية, في المضارع, 


)1١(‏ ديوانه 54, والمنصف ؟/45. 
والصكك : اصطكاك العرقويين» ويكون ذلك إذا مشى فأما إذا عدا فلا. 
وأجنا : في كاهله انحناء على صدره. وفي شرح الديوان : أجنى : أدرك أن يجنى! والسئ : 
أرض. والتنوم : الواحدة : تنومة. شجرة غبراء تنبت حبًا دسما. والآء الواحدة آءة؛ ثمر السرح. 
(؟) من الآية 5١‏ من سورة البقرة» وانظر الإقناع 407. 
(4) عن سء وهامش ك. 
(0) الأصلء ت : «نسخ هذا الكتاب» وانظر كتاب سيبويه 05/4. 


للد 


فأجاز ابن خروف فيه وجهين : التحقيق اعتبارا بالأصلء إذ أصله : 
أوئدهاء لكن حذفت الواو لما 1 إن شاء الله, والحذف عارش فكان 
الفَصل ثابت, فلم يستكقل اجتماع الهمزتين والتسهيل اعتدادًا بعارض 
الاجتماع في اللفظ. وهذا نظير مسالة بناء اعُدودّن من وأيت إذا سهلت 
فقلت : ووىء هل يُعْتدُ بالعارض فيقال : أوى, لاغيرء أولا يُعتد به فيقال : 

ثم نرجع إلى كلامه في التفصيل فقوله : ومدًا ابدل ثانى الهُمَرّتين 
من كلمة ان يسِكْنْ»» يعنى أن ثانى الهمزتين الذى عليه يَرِد الإبدال على 
قسمين, أحدهما : أن يكون ساكئًا. 

وآلكائق : أن مكون كهركا فإ كان سافنا ابذلتةمداد ا لد أضة 
حروف العلّة الثلاثة إذا كان ما قبلها من جنسهاء وإنما يقال لها حروف 
مد لأنها ناشئة عن صوت الحركة المتقدمة: فالمفتوح ماقبلها تبدل / ألقًا: 
نحو مامَثّل به من قوله'): آثرُء وهو أمرٌ (من)(') آثره بكذا يؤٌثره به : إذا 
فضله به على غيره. وكذلك : آثرت فلانًا على نقسى, من() المكرة بمعنى 
المكرمة؛ لأنك جعلت له بذلك مكرمة تَؤْكّر عنه, أى : تُنْقل عنه؛ وأصله : 
أأثرٌء فأبدل الثانية ألفا. ومثله : آدم, لأنه من الأدمة؛ وآخْرٌ وآمن؛ وآتى 
كذاء أى : أعطاه. والمضموم ماقبلها تَبدّل واوا نحو ما مكل به من اوتمن, 
أصله(؟): او حك ا ماقي ور رم ع لقا يقال 
أمنْثه على كذا وائتمنته عليه , بمعئى مله : أفتى هنود (يكذاء 
(1) ماعدا (س) : قولك. 
() ليس في س. 


(0) سس : بالماثرة. 
كك( الأصل, ت : أصلها. 


م 


هم" 


وأوثر7")) (فلان)! بكذا والمكسور ماقبلها تُبَّدَل ياء» ولم يأت عليها بمثالء 
ومثاله : ايتّمنْ يازيدٌ فلانا »ى : ايتنى أكرمك ,وى : ايب من كذا ار انان 
و : ايتمء وما أشبه ذلك. هذا كلّفه مبدل مَدَةٌ من جنس (حركة(") ماقبلها. 
والثاني من القسمين أن يكون الهمز متحركاء فقسمه الناظم ثلاثة أقسام, 
أحدها أن يكون مفتوحاء والثانى أن يكون مكسوراء والثالث أن يكون مضموما . 
فأما القسم الأولء وهى أن يكون مفتوحاء فهى الذى بدأ به وجعل إبداله 
على وجهين: أحدهما الإبدال واواء وذلك بعد الضم أو الفتح: لأنه قال : «إن 


كع 


يُفْتَمٍ اثْر ضم اى فَتْحٍ قلب واوا». 

عنمي :ويقتك10) عات علق ثافى الهفذية: يعن آنه يَقلَب واوا بغ القسة- 
والفتحة, فأما بعد الضمة فنحى : أُوٌيدم - في تصغير آدم - وأُويُخْرٍ- في 
تصغير آخر - وأويمة - في تصغير أئمة. 

وكبنائك من أمّ مثل أُصبّع - كَجَُخْدَب(*) - فتقول : أهم أصله : : آَم 
فَنُقَلَتْ حركةٌ الميم إلى الهمزة الساكنة!) طَلَبًا للإدغام؛ ثم م أبْدلت فقيل7): أوم. 
وأما يعد الفتحة فنحو أوادم - جمع آدم - وأواخر ‏ وكذلك ما أشيهه. وأما 
كونها واوا بعد الضمة فظاهر؛ لطُلب الضمة مايجانسها ولثقل الياء إن وقعت 
بعدها لى قلت : أَيَيُدم, في آدَمء ولتعدّر الألف هنالك بعد الضمّة؛ ولذلك قالوا في 


)١(‏ سقط من س. 

(؟) عن س, وهامش ك. 
(9) سقط من الأصل. 
(4) الأصلءت : والفتح. 
(0) الأصلء ت : كمحدث. 
() الأصل : الثانية. 

)0 الأصل : فقلت. 
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تصغير فاعل كقائم : قُويْئم » وفي ضارب : ضويرب. وأما كوثُها واوا بعد 
الفتحة فلأتُهم جعلوا هذه الألف المبدلة من الهمزة كالألف الزائدة: لأنها لم 
يبق لها من أصلها أُثر (ولا رسم)["), فصارت كالف خالدة وضاربة؛ فكما 
تقلب الألف واوا إذا قلت : خوالد وضوارب» فكذلك تقلبها هنا إذا قلت : 
أوادم وأواخر ٠‏ في دم وآخَرَء إذا جعلتهما اسمًا كأاحمد وأفكل('). وكذلك 
يقال في المضموم ماقبلها. 

وقوله : «قلب». وقال بعد : «إثّر كَسر يَنْقَابُ» إشعانٌ بأن الإبدال 
محض كما تقدم. 

(والوجه)!") الثانى : إبدنُها ياءء وذلك إذا وَقَعَتْ بعد الكسرة, لقوله : 
«وياء إثر كَسر يِتْقَلبُ» يعنى أن الهمز ينقلب ياءً إذا وقع بعد كسرة, 
(نحول")) بنائك إفُعل كإِصْبَع من أم تقول : إِيَم وأصلّه : إأمَمء فوجب 
نقل الحركة من الميم إلى الهمزة, ثم أدغمت اليم في الميم. 

وإنما انقلبت ياءً لأن الياء مجانسةً للكسرة بخلاف الواى فإنها غير 
مجانسة, والألف لاتقع هنا البنّةَ فوجب الإبدال ياءً. 

وأما القسم الثانى ‏ وهى أن يكون ثانى الهمزين مكسورًا ‏ فإن فيه 
00 واحدً! ذكره". وهو الإبدالٌ ياء, وذلك قوله : «نو الكسر مطلقًا كذا» 
٠وذا‏ / إشارة إلى أقرب مذكور وهى المفتوح المكسور ما قبله » فاقتضى, 
من الإبدل مااقتضاه؛ وهى الإبدال ياء. 


)١(‏ ليس في س. 

(؟) الأفكل : الرعدة. 
(*) عن سء وهامش ك. 
(5) سقط من الأصلء ت. 
(0) س : لذكره. 


1م 


/انم؟ 


وقولّه «مطلقا» تنبية على أن الحكم هكذاء كان ماقبله مفوحا أو مكسورا 
أو مضموما. وإِنّما تَبَيّن معنى الإطلاق مما تقدم من التقييد, إِْ') قَسّم المفتوح 
إلى ماقبله مضموم أو مفتوح, وإلى ماقبله مكسورء ولم يطلق الحكم فيه(") 
إطلاقاء فدل ذلك على أن الإطلاق هنا بالنسبة إلى ذلك التقييدء فالمفتوح 
ماقبله(") نحو : أيمة؛ والمكسور ماقبله كما إذا بَنَيتَ من أم مثل إِنّمد فإنك تقول: 
إيم, والمضموم ماقبله كما إذا بنيت من أم مثل أصبع فإنك تقول : أيم. ووجه 
الياء هنا أن الأصل أن يكون تسهيل الهمزة إلى مناسب حركتهاء كما في 
تخفيف الهمزة المفردة, ولايُخْرَج عن ذلك إلا لسبب داع إليه كالمفتوحة بعد 
الضمة أو الكسرة ((' إِذْ لايمكن هنالك إلا الإبدال(*), لتعذّر وقوع الألف بعد 
الضمة والكسرة “*)). وكذلك إذا انْقتّم ماقبلهاء عاملوها معاملة الألف الزائدة 
فقلبوها إلي ما يقلبون إليه الزائد. وأما إذا لم يكن كم سبب مَخْرِجٍ عن ذلك 
الأصل فلا معدل عنه. 

وأما القسم الثالث, وهو أن يكون الهمرٌ مضموما فحكمه الإبدال واواء 
وذلك قوله : «وما يضم واوا أصر». ودما» موصولة؛ وهى في موضع نصب 
بأصرٌ على المفعول الأول (له20) لأنّ صن متعدٌ إلى اثنينء وثانيهما (قوله7')) 


)1( س : من التقييد المقسم. 

0( سن : يه 

(0) الأصلء ت : «بالمفتوح إلى مثله». 

(5) عن سء وهامش ك. 

() سءك :«إلا إبدال الياء». ومعروف أنها تبدل واوا بعد الضمة, وياء بعد الكسرة. فلعلٌ الصواب 
ماأثيتناء ولعله أيضا : «إلا الإبدال إلى الواى والياء». 

(9) عن سءك. 


/ا/ 


«واوًا»» وأْصن بمعنى صَيّرء أى : اجعله واوا يعنى أن الهّمَُلا) الثانى من 
الهمزين إذا كان مضموما يِبْدَل واوا من جنس حركته. 

وقوله : «واق أصر»» وأطلق القول يريد سواءً أكان ماقبلها مفتوحًا أو 
مكسورًا أى مضموماء فالمفتوح ماقبلها كما إذا بَنَيْتَ مثل أصبع من أم فقول : 
أوم؛ والمكسور ماقبلها كما إذا بَنَِيتَ ( من( أمٌ مثل إصبع فتقول : إِوم. 
والمضموم ماقبلها كما إذا بنيت منه!")) مثل أَبْلُ!') فتقول : أوم. وهذا على 
ماتقدم من اعتبار التسهيل بحركة الهمز المُسَهل. 

ثم استثنى من كُنّية هذه الأقسام الثلاثة ماإذا كان ثانى الهمزين (( في 
موضع اللام فقال : «مالم يكن لفظًا أَتَمَ فذاك ياءً مطلقًا جا». والضمير في 
«يكُنْ» عائدُ على ثانى الهمزين *)) المذكور. و«لفظا» مفعول بِأنّم قدم عليه. 
ودأَتّم» فعلٌ ماض فاعله ضمير ثانى الهمزين: يعنى أن ماتقدم من اعتبار الهمز 
بحركته أى بحركة ماقبله في تسهيله إنما هو غير الهمز الواقع مَتَسّمًا() للكلمة, 
أى : في موضع لامهاء فإنه إن كان كذلك فإنه يبْدَلَ ياء مطلقاء ومعنى الإطلاق 
أنه كذلك كان مفتوحا أو مكسورا أو مضموماء وكذلك ماقبله بأى حركة تَحَركَ 
فالياء هى المحكوم بها في الإبدال مطلقًا. ومثال ذلك : جاء وشاءء؛ أصله على 
مذهب سيبويه.جائيٌ وشائَي , فأُبدلت الثانية يا وكما (إذا)!') بنيت من قرأ 
مثل جعفر لقلت : قَرَأى, أَصلّه : قَرَاًأ. فأبدلت الثانية ياءء ثم جرى عليها حكم 
)2 الأصلءت : «أن المعنى الثانى». 
(؟) سقط من الأصل. 
(5) الأبْلم : الخؤصة. 


(4:) سقط من س. 
(6) س:ميما. 


(9) سقط من الاصلء ت. 
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التصريف فانقلبت ألقًا لتحركها وانفتاح ماقبلها. وكذلك مثال برئن 
(منه)!'), تقول : قُرْء أصله : قَرَمٌ فأبدلت الثانية ياء فصار فرؤى» ثم 
كُسرت الهمزةٌ لأجل الياء فقيل : قُرِئِىُء ثم فُعل به مافعل به مافعل بقاضٍ 
وشح فقيل : قَرْءِ ومثل ذلك بناؤك من قرأ مثل قَمطر تقول فيه : 

قرأئ, وكذلك / مثل مَعد(') قَرَأَئَ أيضًا. وإنما كان القلبُ هنا إلى 
الياء البنّةَ لأنُ موضعها موضع الياءء لأنْ حروف العلّة إذا وقعت رابعة 
فصاعدا كانت ياءً ولابدء إما بالأصل وإما بالقلب, 1لا9") ترى أنّك تقول : 
غزوت» فإذا قلت : أغزيت, كانت ياء. وكذلك مَعْرَيانء وما أشبه ذلك. ولو(؟) 
بنيت من قرأ أى من غزا مثل دحرجت لقلت : قَرأيت وغَرُويت. وهذا ظاهر 
فيما إذا كانت حروف العلّة في موضع تعتل فيه, فأما إِنْ*) سكن ماقبلها 
كقرأى لم يج (ذلك()) فيهاء إِذْ حرف العلّة إذا سكن ماقبله وكان آخرًا 
جرى مجرى الصحيح نحو : دلو وظبى, وكذلك قندأو وسنداو وعنْرّهُو1", 
ونحو ذلك. لكن قد اختّصت اللام إذا كانت بدلاً من همزة بهذا الحكم لأنها 
أخف من الواوء وهى أغْلبِ على اللامات من الواو. والناظم ذكر هذه الجملة 
ولم يَحْكِ في شىء منها خلافًاء وماذهب إليه هو مَدْهَبٌ أكثر النحويين. وقد 
وقع الخلاف فيها في أربعة مواضع : 
(0 سقطمنالاصل 00 
(؟) الأصلء ت : قعد. س : ممر. 
(0) الأصل: أما. 
(5) س:وإذا. 
(0) س: إذاء 
(1) سقط من الأصلء ت. 


(01) القند أى : القصيرٌ من الرجال . والسَنّْدَأى : الجرىء المقدام . والعينز هى : العازف عن 
اللهى والنساء . 


8 


4ه" 


أحدها : الهمز المكسور إذا وقع بعد ضمة:؛ مثل أصبع من أم؛ خالف فيه 
الأخفش (('- فيقول على مذهبه أوم. 

والثانى : الهمز المضموم إذا وقع بعد كسرة مثل إصبع من أم» خالف فيه 
الأخفش ')) أيضا فيقول : إِيم. 

فأما المسالة الأولى فإِنْ للأخفش أنْ يحتيّ على صحة مذهبه فيها بأن 
الهمزة المضمومة إذا أبدّت بعدها المكسورة ياءً فذلك مخالف للقياسء فإن الياء 
بعد الضمة مستثقلء لأنه جمع بين متنافرين» بخلاف ما إذا أبدلتها واوًا فإنك 
وَفَقْتَ بينها وبين ماقبلها فهو أَخَفُ من حيث التجانس, وإذا كان كذلك كان أَتَم 
في القياس. وأيضًا فإن ياءً مكسورة بعد ضمة لايُوجَد له نظيرٌ في الكلام فكان 
غَيْرَ سائغ أن يِبْدَلَ إلى ما يؤدى لعدم النظير. وهذا قد يعارض بمثله, فإن 
القياس أن تَبّدّل الهمزةٌ إلى مجانس حركتها لا إلى مجانس حركة ماقبلهاء مالم 
يكن كَمْ مانع من ذلك, وليس ههنا مانع؛ فوجب أن يُتّبِع فيه القياس. وأمًا 
الاستثقالٌ فالقولان مشتركان فيه وأيضا فإِنْ واوا مكسورةٌ بعد ضمة غير 
موجود أيضا في كلامهم» فوجب الإبدال إلى مايؤدّى لعدم النظير. فإِنْ أجاب 
عن هذه المعارضة() بأمر لَرْمَه مثله في الطرف الآخر. 

وأما المسالة الثانية فقد يُحَتَّجّ') للأخفش (فيها()) أيضا بنحو مما تقدم: 
وهى محتج له به في الهمز المفرد, وهو أنه إنما لم يجز أن تقلب الثانية واوا إثر 
كسرة لأنّ ذلك لانظير له؛ إذ ليس في الكلام واو مضمومة قبلها كسرةٌ, وإذا 


)١(‏ سقط من الأصل. 
(؟) الأصل : القاعدة. ت : العارضة. 
2( س : بحكم 5 


(4) عن س. 


كان كذلك كان الأولى أن تُقْلب إلى ماله نظير في الكلام نحى بيوت وشيوخ» 
على لغة الكسر. وأيضا قد قلبت المتحركةٌ إلى مجانس حركة ماقبلها في 
تكيق أوم وإيم, إِذْ جعلوا الأولى واوا للضمة: والثانية ياءً للكسرة؛ ولم 
يعتبروا حركتها في نفسهاء فكذلك تقول هنا بإيجاب القلب إلى مجانس 
حركة ماقبلها. وهذه الحجة أيضا جارية في القسم الأول. 

وللآخرين أن يجيبوا عن الأول بأنْ عدم النظير هنا غير معتَبّرٍ لأن 
َكل الغية هنا أصلّه السكون؛ والضمة منقولة / له من الميم الأولى في .., 
' إوم» وإذا كان كذلك لم يُعْمَّدَ بذلك العارضء كما لايُعْتَدٌ أيضًا بعارض 
الضم(') بعد الكسر في بِيُوت» لأن الكسر عارض لأجل الياء. والأصل ضضم 
ياء بيوت وشين شيوخ. وهذا أيضا جار في جواب ماتقدم. 

وأما الثانى فإِنْ الهمزة المفتوحة هناك!(') أصلّها السكون: والساكنةٌ 
تَيّدل على حركة ماقبلهاء وأيضًا فإنْ مجانس حركتها هنا الألفء والألف 
لايمكن أن تقع بعد كسرة ولاضمّة؛ ولذلك لم يُجُز تخفيف جوّن() ومثّرر 
ونحوهما بين الهمزة والألفء لأن الهمزة بِينْ بِيِنَ تشبه الألفء: فاجتنبوا 
ذلك إلى إبدالها ياءأى ) واوًا إبدلاً محضاء بخلاف نحو إِومٌ فإن مجانس 
الحركة هنا وهى الواى يمكن وقوعه بعد الكسرة, كما أَنْ مجانس الكسرة 
فيما تقدم وهى الياء يمكن وقوعه بعد الضمة. ولذلك (أجان)!*) غيرٌ الأخفش 


)١(‏ الأصل : الميم. 

(9) ٠س:‏ مثلها. 

(؟) الجؤنّة : سلة مستديرة مفشاةٌ أَدمًا يجعل فيها الطَّيب والثياب والجمع : جوّن. 
انظر اللسان» جأن» وجون. والمثرةٌ : العداوة. وجمعها : مثر . 

(4) ماعدا (س) : وواوا. 

(0) سقط من س. 


1١ 


تخفيف (يسستَهئُون[')) بينَ بين إذ يُمكن النطق به كذلك. 
والموضع الثالث (من(")) مواضع الخلاف أن المازنى يرى (أ0(")) الهمزة 
التى قُلبت ياد للكسرة التى فيها إذا أزال التصغيرٌ أو التكسيرٌ تلك الكسرة فإ . 
لياء تبقي على حالها ولا تَّرجِعٌ إلى الواى اعتبارًا بما صارت إليه أولاً. ومذهب 
(الناس)(') غيرهُ ‏ وأصلّه لأبى الحسن ‏ ماتقدّم من اعتبار كلّ حالة بنفسهاء 
فالتكسير والتصغير يُقُْلب فيهما ثانى الهمزين واوَاء فتقول في تصغير أيمة : 
أويّمة » كما تقول في آدم : أويدمٌ » وتقول في تكسيره : أوام؛ كما تقول : أوادم؛ 
في آدم. والمازنى يقول : أَبَيّمّة وأيام» لأنها كانت قبل التصغير والتكسير ياء, 
وحُجُالمازنّى أن الياء قد تبت يا بدلاً من الهمزة فقسبيلها أن تجرى مجرى 
الياء التى لاحضاً لها في الهمز, وسو الف عاك فوجن أن يقال > أنيمة واباء: 
لأن الياء في أييمة تجرى مج مَجّرى التى لم تَنْقَابء كما جرت ألف آدم مجرى ألف 
خالد(؟)؛ إِنْ حقيقة البدل هنائقتضى تناسئ الأصلء إلا أن هذه الهمزة إذا لم 
يلزْمّها تحريك فَبَتَيتْ من الأَدْمّة مثل أَبْلُم قلت : أودم؛ ومثل إصبّع قلت : إيدى 
ومثل أَفْكل قلت : آدَّهء فاجعلها ألفا إذا انفتح ماقبلهاء وياء ساكنة إذا انتكسر 
ماقبلهاء وواوًا ساكنة إذا انضم ماقبلهاء فإذا احتجت إلى تحريكها في تكسير 
أى تصغير جعلت كلّ واحدة منهن على لفظها الذى قد بنيت عليه؛ فاترك الياء 
يا والواو واواء واقلب الألف واوًاء كما فَعَلّتَ ذلك العرب في تصغير آدم 


.٠ من الآية ه من سورة الأنعام. وانظر التكلمة 71؟. وشرح الشافية للرضي ؟/1؟‎ )١( 
. سقط من س‎ )١( 

(5) عن سء وهامش ك. 

.5١9 9١4/5 المنصف‎ ):( 
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وتكسيره. قال : فهذا هو القياس عندى('). قال ابن جني : «وهذا القول 
سن جرعش مق انتى فاك لأى انيد قن ادكه إنما انقليت(؟) عن الهمزة 
لانكسارهاء فإذا زالت الكسرةٌ زالت الياء التى وجَبَت عنهاء كما أن الياء 
في ميزان لما وجب انقلابها عن الواو لانكسار ماقبلها زالت عند زوال 
الكسرة في قولهم : موازين وموزِين. فإن قال : إن الياء في ميزان إذا 
فارقت هذا الموضع رجعت إلى الواو كموازين ومُوَيّْزِين بخلاف ألف آدمّ 
فإنها لاترجع إلى الهمزة وإن زالت عن هذا الموضعء وإنما يقال : أوادم 
وأويدم؛ فما تنكر أَنْ يكون البدل(") في أيمة أقوى منه في ميزان فلا تزول 
الياء وإن زالت / الكسرة قيل : هذا غير وارد؛ إِْ لو جمعت آدم على فُعْل .م 
أوفعلان لقلت. : أدم وأَدْمَانَ فرجعت الهمزة لزوال الأولى؛ كما رجعت الواو 
في موازين لما زالت الكسرة, وإنما لم تَرّدٌ فاء الفعل في أوادم وأويدم إلى 
الهمزة لأنه كان يلزم ما منه هربوا وهى اجتماع همزتين لى قالوا : أآدم, 
وأأيدم» فالعلّة الموجبة للإبدال في الواحد موجودة في الجمع والتحقير, 
وميزان ليس كذلكء لأنّك إذا جمعت أو حَقّرت زال موجب انقلاب الواو ياء 
وهو انكسار ماقبلهاء فقد وضح الفرق بينهما. 

فإن قيل : إذا كان القياس عند سيبويه في تحقير مثل قائم أن 
تقول : قويئم, بإقرار الهمزة مع زوال موجب قَلَّبِها همزة, وهى الألف في 


)١(‏ المنصف؟/818. 
؟) ماعدا س : تقلب. 
0) الأصل: الألف. ‏ 
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قائم, ويحْتجّ بأنّ الهمزة قويةٌ بأنها(') عينء والعينْ أقوي من اللام؛ فما تنُك أن 
يكون البدلٌ في أيمة لازما أيضًا فتقر على حالها وإن زال موجب القلب ياء لأن 
الفا مثلُ العين في القوّة » أى هى أقوى منها لبعدهاعن اللأم. 

قيل : إن سيبويه شبّه ياء التحقير بالف التكسيرء فجرت الياء (في(")) 
قَوَيئم مجرى الألف في قوائم؛ كما أحروا أسَيُودٌ في التصحيح مجَرى أساود, 
لتشبيههم ياء التحقير بالف التكسيرء ((" فَلمًا كان بين ياء التحقير وألف 
التكسير هذا الاشتباه أقرٌ سيبويه الهمزة في قُويئم مع ماانضم إلى ذلك من 
قوّة العين » وأما الياء في أيمة فليست كذلكء لأنها إِنّما ( عن الكسرة وجبت كما 
وجبت 9©) ) ياء ميزان عن الكسرة:؛ فلما رَالَتْ الكسرة زالت الياءء وأنت إذا 
حَقّرت فقلت : أويّمة » فقد أزلت الكسرة فلم يكن في موضعها مايجرى مجراها 
فَتّقرٌ الياءء كما شبَّهْت ياء التحقير بالف التكسير '): فأقررت الهمزة: وإنما 
قَبلّها في أويمة ضَمّةٌ, والضمة ؛ إنما تجب عنها الوا لا الياء. وأيضا لوجاز 
لقائل أن يقول : ازيل الياء في أيمة إذا زاك ابره العا لخر ان قور :لا 
رد الواى في ميزان ن إذا زالت الكسرة بتحقير أى تكسير. وهذا لايقوله أحد. وقد 
زم المازنى أن يقول في جمع آدم : أيادم» فيقرٌ الياء ولا يقلبّهاء لأنها قد ثبتت 
ياءً في الماضى وهو ايدَم لأنّ آدم اسم فاعل من ايدم كاحمرٌ فهو أحمرء فكما 
يقول في جمع فعلل؟ من بعت بياعع؛ كذلك يلزمه أن يقول في جمع آدم : أيادم: 
وفي التصغير : أييدم . وهذا فاسد باتفاق مناومنه ٠‏ فكذلك ماأدّى إليه*) . 


)١(‏ ماعدا (س) : لكونها. 

)١(‏ سقط من الأصلء ت. 

(؟) سقط من الأصل. 

(4) عن س. 
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وقول الناظم : «مطلقا جا» أصله : جاء, وأكنه حذف الآخرء إذ من العرب 
من يقول : جايجىء ولكنها قليلة(). 

والموضع الرابعٌ من المواضع المْحْتلَف فيها قد أشار إليه الناظم في 
الجملة في المسألة التى ذكر إِنْرٌ هذاء وهى قوله : «وأومْ ونْحَّوه وجهين في ثانيه 
أم» هكذا رأيتّه في النسخ «أوم», بفتح الهمزة والواو معًا على وزن أعم» وعليه 
استمر الشرح» وإن كان فيه على مذهب الخليل عيب السناد("), وهى : اختلاف 
حركة ماقبل الروى المقَيّدء وليس بِعَيْب عند غيره لشهرة وروده في كلام العرب. 

ومعنى «أم» : اقصدء أم الشىء يَؤْمّه : أى قّصده. ووجهين : مفعول به, 
أى : اقصد في ثانى أوم وجهين, 5 أوم لفظا الواوء وأصله : أأمم, فثانيه 
على الأصل الهمزة الثانية, وهذا هو الذى قَصدء فيعنى أن الهمزة الثانية من 
هذا البناء ونحوه لك(') في إبدالها وجهان, والوجهان المذكوران متَعيّْنَان مما 
تقدّم, لأنّه ذكر الإبدال واوًا ((2- والإبدال ياءء وجعل لكل واحد منهما موضعًا 
معينًا. ثم ذكر هنا وجهين» فدلٌ على أنهما ذلك الوجهان؛ وهما الإبدال واوا -*)) 
أى ياءء فيجوز لك أن تقول : أَوَمْ, كما ذكر بالواوء ويجوز أن تقول : أَيم» بالياء 
وذلك أنْ1*) هذا المثال المذكور مبنئ من أمّ على زئّة أَفْعلَ فكان الأصل : أَأمَمَ, 
فكرهوا إظهار التضعيفء فنقلت فتحة الميم إلى الهمزة ثم أدغمت في الميم 


)1١(‏ انظر الكتاب /007, وشرح الشافية للرضي ؟/7؟. 

(؟) كان الخليل يرى أنْ اختلاف التَّوجيه ‏ وهو حركة ماقبل الروئ المقيّد ‏ سناد أَفْحشٌ من سناد 
الإشباع؛ وكان الأخفش يعكس الأمر لكثرة تعاقب الحركات قبل الروى المقيد في أشعار العرب. 
انظر العيون الغامزة 71. 

0) س:وتحوذلك, 7" 

(4) سقط من الأصل. 

(0ه) الأصل : «أن مبنى هذا» والمثبت نص ماعداه. 
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الثانية فصار في التقدير : أأمْ مثل : عَعُمُ فوجب إبدال الهمزة واوا أو 


٠ . 0 4‏ زه 5 إن 5 ع 8 
ياءء وكذلك ماكان نحوه. فإذا بنيت من أن أى من أن أ من أل2"1, أو 


شبه ذلك من المضاعف العين واللاه» فحكمه ذلك ا فإن شئت قلت» 
ٍ ين واللام ا 
ون وأَوَرَ وَأَوَلَ وإن شئت قلت : أن وأيرٌ وأيّلء فهما عند الناظم 


جائزان: وهما قولان للأخفش والمازنى, فالأخفش يلتزم الإبدال واوا 
والمازنى يلتزم الإبدال ياء. ويتفّقان فيما إذا لم يِبْنَ من المضاعفء فإذا 
َنَيْتَ أفعل من الأكل أو الأخذ أو الإباق أو نحوها قلت : هذا آكل من هذا 
وآخذ منه وآبق منه. وكذلك إن بنيت منه مثل إِصنْبَع أو أبنُم لقلت : إيكل 
وأؤكلٌء وكذلك الباقى. فلا خلاف بينهم في هذا النحو. وأما مااختلفوا فيه 
فوجهه أنه لما صار إلى آمم فلك هنا إعلالان لاب من اجتماعهماء فإذا 
قدّرت إبدال الهمرة أولاً صار آمم: وإذا صار كذلك ساوى آدم وشبهه 
مماليس بمضاعفء فإن أردت أن تدغم نقلت الحركة إلى الهمزة المبدلة» إِنْ 
لابدّ من التحريك فيها لأجل الإدغام؛ فحركت على نحو ماحركت همزةٌ آدم 
إذا قلت : أوادم وأويدم, لأجل الشبهه بينهما ويين الألف الزئدة في نحى : 
خاك وقاسم إذا قلت : خواد وحُويلدء وقواسم وقَويَسُم. وإلى هذا العمل 
يتُول قولٌ الأخفش. وإذا قدرت الإدغام بعد نقل الحركة أولاً صار أَأم: 
فأبدلت الثانية ياء لأنها أقربُ إلى الألف من الواى, ولا(") أبْدلُها واوًا لذلك 
وإلى هذا ينظر() المازنى فيما ذهب إليه. وأيضًا يقول المازنى : إذا قددرت 


(1) أل في سيره يَوْلَ ويئلٌ : أسرع واهتن. 
0س( ص »> سن ٠»‏ فلا. 
)2 سس : نظر. 
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كه 


الإبدال أولاً فقلت: آمم؛ لزمك إذا أدغمت ألا تحرك شيئًا من حيث صارت 
الهمزة ألفاء والألف عندكم كالألف الزائدة» فيجب الإدغام من غير تحريكء إذ 
الم في الألف قائم مقام الحركة فكنت تقول : آم كما تقول : هذه شجَةٌ آمهٌ) 
وهى فاعلةٌ من أممت. فَأن لم يقولوا في أفعل : 1+('). دليل واضع على أنهم لم 
يقبلوا الألف مع التضعيف (كما قلبوها في غير التضعيف؟')) نحو آدم وآخر. 
فيقول الأخفش مجيبًا عن هذا: إن الألف المبدلة من فاء أفعل(') ليست ألقًا 
زائْدةً على الحقيقة: وإنما هى بدلٌ من همزة هى فاء أَفْعل(), فلولا أن الهمزة 
قبلها(") لظهرت, وليست كذلك ألف خالد, لأنها غير منقلبة عن شىء, وإنما هى 
زائدة» فلذلك لما بَنَيت من أممت فاعلة قلت : آمّة؛ ولم تّحَرّك الألف بحركة الميم 
المدغمة, لأنها لاحظّ لها في الحركة: ولما كان امتدادٌ الصوت نائَيًا عن الحركة 
احتملت أن يقع بعدها الساكن, بخلاف ماإذا بنيت أفعل منك من أممت قلت : 
هذا آمم من هذاء ثم أدغمت؛ جاز أن تَلّْقَى حركة الميم على الهمزة المبدلة, لأنها 
بدل من فاء الفعلء ولها أصلٌ في الحركة, فإذا تحركت أبدلت (إبدال(*)) ألف 
آدم لما قلت :]واد كما تَقَدم. 

فإن قيل : إِنّك عاملت ألف آدم معاملة ألف خالد وأجريتها في الحكم 
عليها وعاملتها معاملة مالا أصل له في الحركة؛ ثم إِنَّك انتقلْت الآن إلى زعم أنْ 
ليست كذلك حين عاملتها معاملة أصلهاء فهى إذا ليست كالف خالد, لكنّك أثبت 
ذلك, فهذا تناقض ظاهر؛ وهذه حجة للمازئّى. 


)س( سقط من س. 
(؟) الأصلء ت : الفعل. 
(4) س : قلبت. 


(5) سقط من الأصل. 
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فالجواب : أَنْ للأخفش أن يُجيبٍ عن هذا بأنُ ألف آدم ونحوه وإن أشبهت 
ألف خالد فجرت مجراها في بعض الأشياءء. فلا يمكن أن تَجَرٍى مجراها في 
جميع الأشياءء ألا ترى أنه لا يمكننا أن نقضى بزيادة ألف آدم كما نقضى 
بزيادة ألف خالد, ((- وكما لا يمكننا أن نقضى بانقلاب') ) ( (5- ألف خاد 
كما نقضى بانقلابها من آدم ' ) (1" - فقد يشبه الشىء الشىء من وجّهٍ 
ويخالفه ') ) من وجه آخرء فيحكم له بالحكمين على وجه يمكن فيه الجمع بينهما 
كهذه القضية: فلهذا إذا اضطررنا / إلى تحريك هذه الفاء بإلقاء حركة المدغم 
بعدها (عليها) ) جازء لأنها في الجملة قابلةٌ للحركة فَقَدَرّنا على تحريكها 
بخلاف ألف آمّة ‏ فاعلةٌ من أم ‏ فإِنّه لا يجوز لعدم قبولها للحركة فاكتفينا 
يمه( من لمك حتلم شاو قلى عدر وقد : 

هذه جملةٌ من الاحتجاج للفريقين أكثرها لابن جني('). وهى دلائل تتكافاً 
أو تكادء فاأجل هذا التكافؤ الذى اعتبره الناظم اطّرح نقل الخلاف»: وارتضى 
كلّ واحد من القياسين واعتبره؛ إِذْ لم يترجح (له)!) واحد منهما على الآخر, 
وهذه الطريقة جاريةٌ على طريقة من يقول ( من أهل الأصول 4) ) : إذا تكافأت 


)١(‏ سقط من س. 

(؟) سقط مما عدا (ك). 

)2 سقط من ص ت. 

(5) عن س وهامش ك. 

)0( س : يردها. 

(1) انظر المنصف 5١8/5‏ ومابعدها. 
0( سقط من الأصل. 

(0) عن الأصلء ت. 
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الدلائل الظنيّة أعملت» فصار مقتضى كل واحد منهما مُخيّراً فيه والمسألة 
مقررةٌ في الأصول. وهذا الذى ذهب إليه الناظم مذهبٌُ من المذاهب المقررة 
ثم قوله : «ونحوه». يحتمل وجهين, أحدهما : أن يريد ماكان على صفته 
من التضعيف في العين واللام ووزنه المخصوص الذى هو أَفْعَلَ ولا زيادةً على 
ذلك» وهى طريقته في نقل الخلاف في التّسهيلء إذ قال لماقرر أوجه التسهيل: 
« خلافًا للأخفش في كذاء وللمازنى في استصحاب الياء المبدلة منها لكسرة 
أزالها التصغير أو التكسيرء وفي إبدال الياء منها فاءً لأفعل .»)١(‏ فقيّد ذلك 
بأفعل وحده دون أُفْعْل وإِفْعلٍ وأفعل, ونحى ذلك, وهو نَقْلُ ابن عصفور عن مذهب 
المازنى؛ وإياه اتَبّعٌ المؤلف, ويحتمل أن يريد ماكان على منهاجه وطريقته من 
كونه مضاعف العين واللام مَبْنيًا مما أله همزةٌ على مثال المزيد أوله همزةٌ, 
فيدخل في ذلك بناؤك من أم مثل أَبلُم فتقول : أَيْم, أو مثل أصبّع فتقول : أَيُمُ. 
1 و مثل بع فتقول : يم أو مثل أحمّر فتقول رفش استتر يرل 
أي » أو مثل إِصبَعٍ فتقول : إيم ٠‏ وهذا يتعاقبان() فيه, وكذلك فيما إذا 
انكسرت الهمزةٌ المبدلةٌ. فقد يمكن أن يكون المازتى مخالفًا(") في هذا كله؛ وقد 
قال ابن الضائع في الهمزة الثانية!') إذا") كانت متحركة : إن مذهب المازنى 
قلبها ياءً أبداء أما المكسورة فمن أجل حركتهاء وأما المفتوحة فلما تعدّرت الألف 
قلبت ياء لأنها أقرب إلى الألفء وأما المضمومة فلاستثقال الضمّة على الواو 


)١(‏ التسهيل؟.5. 
(؟) ماعدا (س) : يتفقان. 
(5) الأصلءت : المخالف. 
(5) الأصلءت : الساكنة. 

(5) ماعدا (س) : إن. 
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مع غلبة الياء على هذه الهمزة. هذا ماقالء وهى نص فيما ذكرته؛ ولعلٌ 
كلام المازني في تصريفه يُرُشد إلى هذا فتأمله. والمذهب الأول قد يظهر 
منه أيضاء وعلى كلتا الطريقتين فَأَفْعل الذى أراده يحتمل أن يدخل له فيه 
ماكان اسمًا وما كان فعلاًء نحو بنائك من أم مثل أكرم؛ فتقول على 
طريقة الأخفش : أُوَم وعلى طريقة المازنى أَيمْ. وهذا ظاهر وعلى الناظم 
بعد (ذلك(١))‏ سؤالان : 

أحدهما : أن الهمزتين قد تجتمعان ولا يجب فيهما إبدالء وذلك إذا 
عاك إخزاههنا حرف سارف والييؤة الثاقة تتحركة #“فتقرل.» أزم 
ومن قم وَأَوَدى وأَوَكّدرء وما كان نحو ذلك؛ فيجوز هنا التحقيق 
والتسهيل ((- بين بين وليس الإبدالٌ المحضُ بواجب بنصّه في كتابه 
التسهيل”')) حيث استثنى هذا الموضع من وجوب الإبدالء فقال : «فإن 
تحركتا والأولى لغير المضارعة!') أبدلت الثانية ياء إن انكسرت..()» إلى 
آخرهء فإذا كان كذلك كان من الواجب أن يس تثنى ذلك هناء لكنه لم 
يفعلء فلزمه؛ فلزمه الدرك. 

والثانى : أنه دخل له في هذا الحكم المُجّمَلَا) الهمزتان إذا كانتا 
عينين نحى : سأل ورأس ورم وماأشبهها مما الحكم فيه عدم الإبدال / 
وذلك أن العين المضاعفة إذا كانت همزة تترك على حالها ولايجب إبدال 
أحدهماء بل يبقيان على ماكانتا عليه بخلاف ماإذا ضعفت اللام فإن 
الثانية تُبّدَل ياءء فإذا بنيت من قرأ مثل قَمطر قلت : قَرِأى. وهذا بين. 


)0( عن س,» ك. 

؟) سس :المضارع. 
95) التسهيل ؟١"؟,‏ 
(4) س:المحتمل. 


ذه 


وإذا بيت منه مثل مَعَدْ قلت : قَرَأى. وإن كان الدالان مضاعفين, بخلاف ماإذا 
نيت فعالاً من : سأل أو رأس ؛ فإنك تقول : سال ورآس ٠‏ وكذلك إذا منت كه 
مثل قَطّع قلت : سأل ورأأسء وكذلك مضارععه. قال الطّرمًا .)١(-‏ 

مِنْ كل ذاقئة يعومٌ زمامُها 

عَوْمٌ الخشاش على الصّفًا يترأد 

وكذلك اسم فاعله ومفعوله والأمر منه مالم يكن تضعيف لام فإنه فإنه 
لايقرء كذلك قال المازنى حين بين حكم اللام في تضعيف الهمزة فيه : «وسألت 
أبا الحسن ‏ وهو الذى بدأ بهذه المقالة يعنى أنه أول من ادعى أنه تقول : 
قَرَأّى في أنه مَعَدُ من قرأ فقلت له : مابالٌ الهمزة الأولى إذا كان أصلّها 
السكون لاتكون مثُلَ همزة سأل ورأس؟ فقال : من قبّل أن العين لاتجىء أبدًا 
إلا وبعدها مثلهاء واللام قد تجىء بعدها لام ليست من لفظهاء ألا ترى أن 
قمطرًا وهدملة") وسبطرا قد جاءت اللامان مختلفتين» وكذلك جميع الأربعة 
والخمسة, والعينان لاتكونان كذلك. فلذلك فَرَفْت بينهما. قال المازنى : والقول 
عندى كما قال(). 

ومعنى كلام الأخفش أنه لما( ) اعتبر اللام فوجدها قد تكرر من غير لفظ 
اللام ووجد العين لاتْكرر(*) إلا من لفظ العين نحو طاء قَطَّع ولام سلّم؛ ووجد 


,١؟5 ديوانه‎ )١( 
والذاقنة والذقون من الإبل : التى تمي ذقنها إلى الأرض تستعين بذلك على السيرء وقيل : هى‎ 
السريعة. والخشاش : حية الجبل؛ ومالا دماغ له من جميع دواب الأرض. وترآد الرجل : اهتز‎ 

نعمةً, وتراد الشىء : ذهب وجاء. 
(5) الهدملة : الرملة المستوية. 
(9) المنصف "/لاه>”- 07؟, 
(5) في المنصف : لاتكون. 


٠6.١ 


اللامين قد تختلفان في نحو هدملة وبابهاء وكان اجتماع الهمزتين في كلمة 
واه كرو" عنده قال في قمَطْر من قرأت : قرأى, أصله : قرأ فقلبت 
الثانية ياءء وكان القلب إلى الياء لأنها أغلب على اللام لأنها رابعة» ولولا أنه 
لايُوجّد في كلامهم عينان بلفظين مختلفين لقيل في سأل ونحوه : سايال 
ورأياسء؛ أو سأوال ورأواسء بقلب الثانية» ولكن هذا غير موجود في كلامهم,. 
فأقرت العينان بلفظ واحدء وقلبت الثانية من قرأى كما لبت في جاء ونحوها"). 
هذا ماقالوه, وهى صحيح في النظر. وقد نبّه على هذا في التسهيل فقال : «فإن 
سكنت الأولى أَبْدَت الثاني ياء إن كانت موضع اللام؛ وإلا صححت("». فكلامه 
هنا يقتضى أن تبدل في سأل ونحوه الثانية ياءً أو واوا وذلك لايكون. 

والجوابُ عن الأول أن نقول : إن الناظم قد التزم الإبدال مطلقًا على ما 
يظهر من كلامه؛ أما إذا كان مابعدها همزة المضارعة من الهمز ساكنا فلا 
خلاف في الإبدال نحى : أُومنُ وأوتى؛ وما أشبه ذلك. وأما إن كان متحركًا 
فكذلك أيضا لابْدٌ من الإبدال وقد نص ابن جنى على منع إقراره بعد همزة 
المضارعة؛ ولم يحك فيه خلافًاء قال شيخنا القاضى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وقد 
يُقَوَى مذهبه التزام الحذف في أكرم وأعلن وما أشبه ذلك؛ فلولا كان اجتماع 
الهمزتين جائرًا لم يحذفوه. فإذًا لا إشكال عليه, ويكون هنا مخالفًا لمذهبه في 
التسهيلء وكم من مسالة فَعل (فيها)) هكذا كما مضى بيانه. 


)١(‏ الأصلء ت : تركوها. 
0) انظر المنصف؟/07؟. 
(5) التسهيل؟.5. 

(8) عن س»ك. 


١٠. 


والجواب عن الثانى : أن ماذكر من سأل ونحوه لايدخُل له تحت 
ماذكر حكمه. وذلك أنه إنما تكلّم في الساكنة بعد المتحركة, أو في 
التسركة ع3 الملتحركة, ألا تراه قال : إِنْ يُقْتّمٍ ائْرَ ضّم ا فر قلْبْ » 
وقال : «وياء إِئْر كَسر يَنْقَلبُ»» ثم قال : «ثو / الكسر مُطْلقّا» وأراد 
بالإطلاق بأى حركة تحرك ماقبلها كما تقدم. ثم قال : «وأَوَم ونحوه» حكمه 
كذاء فلم يتكلم إلا في ساكنة بعد متحركة أو متحركتين» فلم يدخل له غير 
ذلك إلا حين استثنى كون الهمز أتم لفظاء وهو استثناء من جميع ماذكر 
ومن غيره» فدخل له مثل معد ونحوه من قرأ» وبقى سأل ونحوه لم يدخل له 
في واحد من تلك الأقسام, ((' وإذا كان كذلك ثبت له من مفهوم تلك 
التقييدات وتلك الأوصاف خروجه عن حكم الإبدال رأسًاء وذلك ثلاثة 
الأقسام ')) إذا كانت مختصة بالعين وهى المفتوحة والمضمومة 
والمكسورة بعد الساكنة. فقد حصر تحت قاعدته جميع الأقسام الستة 
عشرء وحكم (على!") كل واحد بما يليق به إلا الساكنة بعد الساكنة فإن 
ذلك لايجتمع. ولم يُنَبّه عليه لبيانه, وهذا حَسن من التقرير وبديع من 
الاختضار: 

وهذا التفسير إنما هو على أنّ قوله : «وأوَم» ليس بفعل مضارع 
كما وقع في نسخ من هذه الأرجوزة» والذى شرح عليه ابن الناظم أنه أُومْ 
- بضم الواو- على وزن أعم؛ فإن ثبت كذلك فيريد أن ماكانت الهمزة 
الأولى فيه للمضارعة ففي همزته الثانية وجهان؛ أحدهما الإبدال كما 


)١(‏ سقط من الأصل. حبذا لى كتب وهى عن نسخة كذا حتى يتمكن القارىعمن تكوين فكرة 
عن النسخ. 


0( عن س» ك. 


١.7 


امم 


به 


تقدم, والثاني البقاء على الأصل من التحقيق اعتبارا بتقدير انفصال الأولى؛ 
لأنها حَرّفٌ جاعت لمعنى المضارعة: فليست مع الثانية إلا كالكلمة الأخرى كهمزة 
الاستفهام ونحوهاء فتقول : أؤم وأُوم. ويكون هذا المذهب موافقا لما في التسهيل 
حيث لم يستثن من وجوب الإبدال ماكانت الهمزة الأولى فيه للمضارعة: وغير : 
موافق للتهويين حدق سووا بين ذلك كما تقدم ذكره. 

ومعنى قوله : «ونحوه». أى : ماكان شبه هذا مما الهمزة فيه للمضارعة, 
نحو أَئْنْ وأئطّ وكذلك المضارع من أُللَ(١)‏ السقاءً إذا قلت : أُتَلُء وما أشبه ذلك 
يجوز لك فيه الإبدالٌ والبقاء على الأصل على مازعم ابه من أن بعض العرب 
يحققون الهمزتين هنا. والضبط الأول- إن ثبت - أولى لصواب منحاهء وعموم 
الفائدة فيه. وموافقته لغيره من النحويين. 

وياء الب ألقفا خكسئرا تلاً 


«ه© ب ”ةم 


أو يَاء قصضفغير ٠‏ بواو! ذَا افعلاً 
في آخر أن قبل تاالتانيث أ أو 
زيادتئُ قعغلان ذا أبشمتا رأوا 
في مصدرٍ در الْمُعَثَلَ عيِّنًا والأفعل 
مِنْهُ سَحِيع عَالبًا نَخُو الجول 
أخذ الناظم ‏ رحمه الله في الكلام على مَاتُيُدَل منه الياء. وهو(") الثاني 
من حروف البدلء وذكر هذا من الحروف التى تبدل منها حرفين : الألف 


( س : وشى. 


٠١6. 


والواو('), وقد ذكر ابن جني(") أن الياء تبدل من ثمانية عشر حرفاء ولكن 
القياس من ذلك كله بَدنُها من الألف ومن الواو ومن الهمزة؛ فقد ذكر 
إبدالها من الهمزة فبقى الحرفانء فأمًا ما عدا ذلك فإِنٌ إبدال الياء منه 
محفوظ. ولابأس بذكر شىء منه ليُتَبَيْن به صحة ماقصد الناظم ذكرة 
وماقصد تركّه, فتبدل من الهاء في دهديْت() الحجرء أصله دَهدَهتء قال 
أبى النجه(): 


كأن صّوت جَرْعها المسْتَعجلٍ 


- ها ده تاس هو ميم 


جندلة دهديتتها بجِنْدل 
وصهصيت بالرجل!*) قُلْتْ / له : صّهة صا ومن السين قول 6" 
لشاعر (0), 
إذا مامد أريبعة فسال 
فزوجك خامس وأبوك سادى 
وقال الآخر("): 
عَمْرى وكعب وعبدالله بينهما 
واتثافقا حميمة والساوة السادى 
)١(‏ في النسخ : والياء. 


(9) سر صناعة الإعراب .9١‏ 

(؟) دهدهت الحجارة ودهديتها : دحرجتها. 

(8) المنصف ١716/5‏ ؟/./الا, وسر الصمناعة ,/4٠‏ وشرح المفصل لابن يعيش .7"/٠١‏ 

0 () 

(1) سر الصناعة ,/4١‏ وشرح الشافية للرضي 7١7/7”‏ وشرح شواهده للبغدادى 447. 
وشرح المفصل لابن يعيش 074/٠١‏ 58. وينسب البيت إلى النابغة الجعدي. 

)2 سر الصناعة .4١‏ 


وأبيات أَخَر: ومن الياء نحو ديباج» أصلّه دبّاج('), بدليل قولهم : دبابيج, 
وقال ابن جنى : أخبرنى أبى على أن أبا العباس أحمد بن يحيى('أحكى عنهم 
لا وربّيك(؟) لاأَفْعل. أى : لاوربك. 

وأفشق منسدونة1؟): 

لها أشارير من لحم تعره 

من الأعالى وَيَخْرٌ من أرانيها 
قال : أراد الثعالب والأرانب فلم يمكنه أن يسكن الباء فأبدل منها حرفا 


يسكن في موضع الجر("). 
ومن الراء في قولهم : قيراط: 000 : قراريط. وكذلك 
شيرازً): أصله شرَارٌ لقولهم : شراريز '). وقالوا : بت “اتخدت سر 


والسرية فُعْلِيّة من السر» لآنّ صاحبها أبدًا يخفيها عن زوجه وصاحبة منزله!, 
أى من السرّ بمعنى الجماعء لأنها متخذة له دون الخدمة؛ وياقى ذلك ذكره ابن 
جنى وغيره. هذا ماحكّوا من الإبدال غير القياسى. 

ولنرجعٌ إلى ماذكره. فأما الألف فذكر أنها تقلب ياء لسيبين : 


.44 187 سر الصناعة‎ )١( 

(؟) الأصلك : بن محمد وأحمد بن يحيى هو ثعلب. 

(؟) انظر أيضا اللسان : ريب. 

(4) الكتاب ؟/775. وسر الصناعة 47/, وشرح الشافية للرضى ؟/7١7؛‏ وشرح شواهده 4117 
والبيت لأبي كاهل اليشكري؛ شاعر مخضرم. 

(0) هذا معنى كلام ابن جنى في سر الصناعة 87/. 

(9) الشيراز : اللين الرائب. 

(0) السريّة : الجارية المتخذة للملك والجماع. 

)0( انظر سر الصناعة هه/ا1- 5”هلا,. 


أحدهما : وقوع الألف تاليةٌ : أى تابعة للكسرء وذلك قوله : وياءًا قُلبْ 
. ألفًا كسرا تلا». فياءً : مفعول ثان لاقلبء وألفًا : هى المفعول الأول وكسرً : 

وضمير «تلا» للألفء والجملة في موضع الصفة لألف. يعنى أن الألف إذا 
وقع قبلها كسر فإنْ تلك(') الألف تقلب ياءً لأجل الكسرة التى قبلهاء لأنٌّ الألف 
لاتثبت بعد الكسرة, لأنها مدةٌ فلا تأتى إلا بعد ماهى مده له من الحركات, وهى 
الفتحة؛ فتقول في مفتاح : مفاتيح» وفي شملال : شماليلء وفي خَلْخَال : 
حلاميل وما أشبه ذلك. وكذلك في التصغير إذا قلت : مَُفَيْلِيح» وشَمَيْليل 

والثانى : وقوعها بعد ياء التصغيرء وذلك قوله : «أَوْ ياءً تَصّغِيرب وهى 
متضتؤن غطقا على «كسرا», كأنه قال : أوتلا الألف ياء تصغيرء يعنى أنّ الألف 
إذا وقعت بعد الياء المسُوقة للتصغير فإنها لاتَقَرٌ على ماهى عليه وإن لم يقع 
قبلها كسرة:؛ لأن ياء التصغير إذا وقع بعدها حرف غير حرف الإعراب فلابدٌ 
من كسره لتقوم به بِنيَةُ فُعيُعلء والألف لاتقبل الكسرة, فلابدٌ من قلبها ياءً لذلك, 
فقالوا في كتاب : كُتَيبء وفي حساب : حسيّبء وفي عَنّاق : عنَيّق. وفي دخان : 
دحينء وما أشبه ذلك. 

والألف هنا لايد أن تكون زائدة كما تقدم في المثُله فإن كانت أصلية أو 
منقلبة عن أصل فصارت بعد ذلك ياء أو واوًا فأصلّها هى الذى تبت فيه ذلك 
الحكم؛ فانقاد واختار إذا بنى للمفعول فعيل : اختيرَ وانُقيدء ليست ياؤه بدلاً من 
الألفء بل هى الياء الاصلية في اختارء والمنقلبة عن الواى في انقاد. 


)١(‏ في النسخ : ذلك. 


١١7/ 


وأما الواوٌ فقال فيها: «بواو ذا افْعَلا» أراد : وبواو؛ فحذف العاطف 
على عادته. وذا : إشارةٌ إلى الحكم المتقدم وهو القلب ياء. وألف «افعلا» 
مبدلةٌ من نون التأكيد الخفيفة, يعنى أن الواو أيضا تبدل ياءً في المواضع 
التي ذكرء لكنه لم يذكر هّنا العلّة التى لأجلها تنقلب الوا ياءء. لأنه أحال 
على ماتقدّم من / العلّتين وهما أن تكون تاليةً للكّسْرٍ أو لياء التَصغيرء 
فلاب أن يجرى على هذا الترتيب مالم ينسخه بغيره. 

فمن المواضع التى عَيّنها أن تقع الواى آخراء وذلك قوله : «في آخر» 
(أى : في آخر(")) الكلمة, ومعنى كونها آخرً! أن يقع عليها الإعراب بحيث 
لايكون بعدها غيرهاء لا أنه يريد (("” أن تقع لاما للكلمة؛ لأنه يذكر إِثْر 
هذا قسيما له مافيه تاء التأنيث أى زيادتا فعلان فدلٌ على أنه يريد "") 
الآخر المجرّد عن الزوائد بحيث يقع عليه الإعراب» فإذا كانت الواى كذلك 
انقلبت ياء سواء أكانت زائدةً أم أصلية, لافرق (هنا(')) بينهماء بخلاف 
الألف, إِنْ لايمكن ذلك في الألف ويمكن ههنا. 

فأمًا انقلابها لوقوم الكسرة قبلها فنحى رضىء أصله الواى لأنه 
من الرّضوانء ودّعى وى لأنه من دعوت وغزوت» وكذلك داع وغاز وتالٍ 
من تلوت» وما أشبه ذلك. 

وأما انقلابُها لوقوع ياء التصغير قبلها فنحى غَرْو ودَلى فإنك تقول : 


ع م عما ام 


دلَىّ وعْدَ» وفي واو : أُوَئ» وشبه ذلك. إلا أن هذه الإحالة فيها نظرء وهو 


(؟) سقط من س. 
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هنا 


أن قلب الواو ياءً لوقوع ياء التصغير قبلها في هذا راجع إلى قاعدة أخرى 
سيذكرهاء وهو(أ) اجتماع الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون, لامن جهة 
كونها ياء تصغيرء ألا ترى أنها لو لم تكن بياء تصغير لكان الحكم القلب ياء 
أيضا كقولك : سيد وميّت وهِيّنُء على ماسياتى ذكره إن شاء الله تعالى» فإذًا لا 
أثر لياء التصغير في هذا. وأيضا ليس هذا مخصوصا بالآخر ولا بما يليه تاء 
التأنيث أو الآلف والنون, بل قد يكون فيما كان من الواوات حشوًا كامثل 
المذكورة. ولايقال : ِنْ الأمر وإن كان كذلك فهو مما تشمله القاعدتان ماذكره 
هنا وماذكره هناء ولايلقى في هذا") محذور. لأنّا نقول : قد ظهر أن ياء 
التصغير هنا لا أكّر لها لكون ماعداها من الياءات حكمها هذا الحكمء وأيضا 
(('- فإن خَصّصئْنا ياء التصغير بهذا الحكم أو هم مفهومًا لايصح؛ وهى أَنْ غير 
(ياء()) التصغيرليس له هذا الحكم, وأيضا ")) فإن مشى هذا الاعتذار في 
ثلاثة المواضع المذكورة هنا وهى الآخر وماقبل تاء التأنيث والألف والنون لم يجز 
له فيما يأتى بعد ذلك. فالحاصل أن الناظم كان الواجب عليه أن يُعَيْن لهذه 
الأحكام السبب الواحدء وهى الكسرء وكذلك فعل في التسهيل إذ قال : «تبدل ‏ 
الآلف ياءً لوعها إثر كسرة أو ياء تصغير». ثم قال : «وكذلك الواى الواقعة إثر 
كسرة(")». فَخصّ ذلك بالكسرة؛ لأنّ ياء التصغير إنما تكون سببا في قلب 
الألف فقط. 


)١(‏ ماعدا (س):وشى. 

)( الأصل : قيها. 

(5) سقط من الأصل. 

(4) سقط من س. 

() التسهيل 5.05. هذا وفيما عدا (س) : بعد كسرة. 
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وفي ذكره وقوع الكسرة قبل الواو مايشير إلى المباشرة؛ والحكم 
كذلك؛ فإن وقع بين الواو والكسرة فاصل لم يجب ذلك الحكم؛ ولاتنقلب 
الواى ياء إل في الشاذً» وذلك إذا حال بينهما حرف ساكنٌ لضعف الساكن 
أن يكون فاصلاً معتدًا بهء كقولهم : ناقةٌ بلَى سفرء ويلّو سفرء من بلوت, 
وأرض ) عذى/ ') وطعام عذى» وقالوا في جمع عذاة : عذّوات. 

ومما شد في الموضع الثانى قولهم : صبية, وقثية( ,م وعلية, وقدية - 
بمعنى قدوة - وحذيّة من حذوت. 

ومما شد في الموضع الثالث قولهم : صبيًانء أصلّه الواو من 
الصبوة. 

وهذا كله مُحَفعلٌ يحفظ ولايقاس عليه. 

ومن المواضع التى عينها أن تقع الواى قبل تاء التأنيث, فهنالك أيضً 
تؤثر الكسرةٌ فتقول : غازية» وداعية, ومَحَنيّة0) /. وكذلك إذا صغرت ١‏ 
0 '» ومَعلُوَة(0) ٠‏ وقلنسوة ‏ على حذف النون ‏ فإنك تقول : فرينية 
ومعيلية, وفلّيسية, وما أشبه ذلك, وذلك قوله : «(أوقبل!)) تاالتأنيث»» وهو 


)١(‏ ماعدا (س) : غزىء وغزاهء وغزوات. وفي (س) : عزى وعزاة وعزوات. 
والعذى والعذّاة : الأرض الطيبة التربة الكريمة المنبت التى ليست بسبخة. 

69 يقال : قنوة بضم القاف وكسرها ‏ وقئية ‏ بكسرها ‏ مايقتني من الغنم للدرٌ والولد. 
وعلية القوم : أشرافهم. والقذية : الهذية. يقال : خذ في هديتك وقديّتك, أى : فيما كنت 
فيه. والحذية والحذوّة من اللحم : ماقطع طولا. وقيل : هى القطعة الصغيرة. 

(؟) المحنية : ماانحنى من الأرض رملاً كان أو غيره. وانظر الكتاب 588//6. 

() في النسخ : قرقوة. والقَرئُوة : نبات عريض الورق ينبت في ألوية الرمل. وفي اللسان : ولم 
يجي على هذا الوزن إلا ترقوة وعرقوة وعنصوة وتندوة». 

(0) المعلاة والمعلُوة : كَسَبّْ الشرف, والجمع : المعالى. 

(91) عن س,ء وهامش ك . 
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معطوف على قوله : «في آخر», أى : افعل هذا في آخر أو في هذا المحلً(١)‏ 
الآخر. وهذا الذى ذكر هى الحكم العام: وقد شد عن هذه القاعدة ألفاظ 
مسموعة نحى : مقاتو ةا ا وسواسوة("), وأقروة(". 

ومنها أن تقع الواى قبل زيادتئ فَعلانء وزيادتا فعلان هما الألف والنون, 
(*” فكأنه قال : أو قبل الألف والنون””)) الزائدتين. 

وقوله : «زيادَتَئ فَعْلاَنَ» مخفوض عطفا على «تاالتأنيث». ويعنى أن الواى 
أيضًا تقلب ياءً إذا وقعت إثر كسرة قبل الألف والنون المزيدتين» ولايريد 
خُصّوص هذا الوزن بعينه» إِذْ لاكسرة فيه, ولا الحكم أيضًا مختصًا(!) بنحوه, 
فتقول في فعلاّن من الغزى : غَزيان, ومن العلّوٌ : عليان, ومن القّوّة أى الحوة : 
قويان وحويان» وما أشبه ذلك. وفُعَلُوان إذا صغرته فَقَلْت : فُعَيْليان نحو : 
عنَيْظيان - في عنْظوان" وعتيّفيان - في عذفوان» وكذلك تقول : : العنظيان( ", 
وأصلّه الواو. لغةٌ في العنظوان. فليس فُعلآن في كلام مقصوداء وإنما مراده 
ماآخره ألفْ ونون زائدتان, ولذلك قال : زيادتا فعلان, فلم يخص*) الوزن 
وإنما خصٌ!) آخره فقط. لكن الكسر محمول على إطلاقه من كونه ظاهرا أو 
(9) الأصلءت : الحال. 


(؟) المقاتوة ‏ ويقال : المقاتية. : الخدام: الواحد : مقتوى. 
(؟) يقال : هم سواسية وسواسوة؛ أى : أشباه, وهى جمع لواحد لم ينطق به. كذا قال ابن برىء انظر 


اللسانء مادة : سوا. 
(١‏ القَرى : ميلغة الكلب. وجمعه : أقراء؛ وأقر وشّرى. وحكى أبى زيد : أقْرِوّة - مصحح الواو. وهو 
نادر من جهة الجمع والتصحيح. 


(0) سقط من الأصل. 
(1) في النسخ : مختصا. 
(01) العنظوان والعنظيان : الشرير المتسمع البذى القحاش. 


(48) س: يحصرء حصر. 


١1١ 


مدر اللوون:فقد تصوا على أن السك مق العسسن تففيفا كط هكم عالق 
(لم)!') يُسكّنء فتقول في فعلان من الغزى إذا سكن: غَْيانء ومن القوّة : قَؤيان, 
ومن الحوة : حَؤيانء وكذلك ماكان نحوه؛ وعلى هذا يجرى حكم ماتقدم من 
المواضع؛ فإذا قلت : عُرْىَء فأسكنت الزاى من عُرِىَ بقيت الياء كما كانت, 
وكذلك رضىء إذا قلت فيه: رضى. 

ومن ذلك قول الراجنء أنشده اين جِنى("). 

تير منى أَحْت آل طّيْسلة 

قالت : أراه آبقا قد دئىلالة 

وفومن الدتو: أصلّه دنى, فَأُقرٌ الياء على حالها. وعلى هذا تقول في فعلة 
من القرى أى الدَحو : دّحية وغَزية فَتُقْلب للكسرة فإذا سكنت تخفيففًا قلت : 
دَحيةٌ وغَرْيةٌ الأمرٌ في هذا كلّه واحد. 

وفي هذه المواضع نظرٌ من وجهين : 

أحدهما أنه قَيّد الواو في بعضها بكونه آخراء أو قبل تاء التأنيث؛ أى قبل 
زيادتى فَعْلان. وهذا التقييد الذى ذكر مفيد بمفهومه أن الواى إذا وقعت حشوا 
والكسرة قبلها فليس لها هذا الحكم ولا ندل فيه الواٌ0) فاستدرك من ذلك 
الحكم حكُمٌ المصدر المعتلٌ عيئاء وجمع المعتلّ العين» وجمع المسكن(0) العين, 
)1( سقط من س. 
() المنصف ”/ه؟1: ويُسب الرجز في التكملة للصاغانى إلى صخير بن عمارء مادة طسل. وللبيت 

الثانى روايات أُخَرء انظرها في اللسان : طسلء دنى, والتكملة طسل. 
(0) الأصل: دنو. 


(5) في النسخ : دولا تبدل منه الواىياء استدرك». والكلام غير متّسقء ولعل الصواب ما أثيتناه. 
(0) الأصلء ت : المكسر. 


يحلدل 


وفعلّة جمعاء وفعل جمعاء فاقتضى 001 ماعدا ذلك على الأصل يجرى 
من غير إبدال. وذلك غير صحيح؛ فإن كم مواضع يجب فيها إبدال الياء 
من الواو» فمن ذلك كل واو ساكنة قبلها كسرة فاءَ كانت أوعيناء فالفاء 
نحى : ميقات, من الوقت؛ وميعاد من الوعدء وميزان من الوزن» ورجل 
قيفاء من الوفاءء. وميلاد من الولادة. أل ذلك 23 موقات. تموعاك: 
وموزان: وموفاءء, ومولاد ٠‏ فاسدٌّكُقلت الواى إثر الكسرة فَقلبت إلى حرف 
مناسب للكسرة: وذلك الياء. والعين / نحو ديّمة من الدوام؛ وقيمة من 
التوان!"ا: وعكلة طق اشر" بوترةت مسسْكن الاح موس در فال 
لأعشى (؟): 
2 8 و َه م 
فظل يأكل منهاوهى راتعة 
صَدر النهار يرَاعى ثيرة رَتُعَا 
وكذلك ما أشبّهه وهو كله يجب فيه الإبدال مالم تكن الواو 
مضاعفة مدغمةٌ فى ضبعفها فإن القَلْب لايكون إلا شاذًاء وذلك نحى اعلواط 
واجلوان. وكذلك إِنْ بِنَيْتَ من القول مثلَ مَمل فاك تقول:قُول وشوال. وذلك 
لقوتها فى المضاعفء. فصارت كالمتحركة. والذى شد من ذلك يوأ ت: أصله 
دؤان: واجليواذا أصله اجلواذء فهذا مما فات الناظم الكلام عليه وهى 
من المسائل المشهورات الضروريّة. مع أن كلامه (وتقييده)7') وهم خلاف 
الحكم فيها. 
)1١(‏ سقط من س. 
(؟) الأصلء ت : القيام. 
(؟) الحول : الحيلة والقوة. وقال أبن سيده : الحؤل والحَيْلٌ والحولّ والْحيلَةُ والحويل والمحالة 
والاحتيال والتحول والتحيّل : الحذق وجودةٌ النظر والقدرة على دقّة التصرف. انظر اللسان, 
مادة : حول. 
(4) ديوانه .٠١‏ والبيت في المنصف ١/43؟,‏ والخصائص .١١7/١‏ 
)0( س : وهذا. 
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بف 


والجواب أن يقال : هذه المسالةٌ غير مبنية عليها هنا رأساء ولعلّه اكتفى 
عن ذكرها هنا بذكرها فى التصغير إشارة لاتقريرا('), فإنه كثيرًا مايتكل على 
الإشارة فى هذه النظم وقد قال فى التصغير: 

وأذلد لأصل ثانا لِيْنًا قَلب 

وقد تقدم بيائُه على الجملة. ففيه أَنّهِ أتى بالمثال الذى هو قيْمةٌ وقد حَصّل 
فيه القلب لما ذكر هنا من الكسر لكن مع زيادة. وهو سكون ذلك الذَّين . وإنما 
تكلّم هنا على الذَّين المحرك. والمحرك أقوى من الساكن فلذلك كان ما عدا 
السّاكن مشروط الإعلال بما يُضعف قوته من تَطرّف, أى إعلال فى الأصل , 
أو(") غير ذلك؛ بخلاف الساكن. الذى يونس باتّكاله على ماتقدم أنه بنى عليه 
هنا مسالة فى هذا الإعلال؛ وذلك قوله: 

ويجمع ذى عين أعل أو سكن 

فاحَكُم بذا الإعلال فيه حيث عن 

فإن من البعيد أن يذكر الإعلال الذى من جملته قَلْبُ الساكن للكسرة() 
قبله كديمة وقيمة ولا يذكّر أصل ذلك الإعلال البتَة فيكون إحالةً على مالا يُعْلّم 
من كتابه؛ إذ ليس هذا من شأن التُعليم» فإِدًا الإحالهٌ لاتكون إلا على معلوم 
عنده فى هذا النظم, وليس إلا ماتقدم (له)20) هنالك. وإلا فلعلّه سقط له (من)0*) 
هنا بيت كان فيه تقريرٌ ذلك الحكم؛ كما لى قال مثلاً بعد قَوْله: 


)١(‏ الأصل تقديرا. 

(؟) س: وغير. 

(5) ماعدا(س) : قلب الكسرة قبله. 
(4) عنك. 


)٠0(‏ سقط من س. 
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وصححوا فعلّة وفى فعل 
.. إلى آخره: 
كذلك واو سكنت وأفردت 
تفديرا أو لَفْظًَا كَنَحُو ايتعدت 

لم يَبْقَ عليه إشكالء ولا ورَد عليه سؤال. 

والوجه الثانى : أنَّه خصّ هذا الحكم بما تَجِرّد آخره أو لابس تاء 
التأنيث أو زِيادَتّى فَعْلآَنء وكذلك فعل فى التسهيل. وليس مقصورا على 
ذلك فقط؛ بل يجرى فيما إذا كانت الواوٌ المكسورٌ ماقبلها قَبْلَ ألفى 
التأنيث؛ إِذّ هى عندهم فى الزيادة فى الآخر تجرى مجرى الألف والنون 
فى كثير من المواضع, ولذلك يجعلٌ سيبويه مَنْمَ الصّرف فى فَعَلانَ 
للشيبّه(') بألفى(') حَمْراء('). وقد مَرَّ لذلك بيان فى باب مالا ينصرفء وإذا 
كان كذلك فاقتصان الناظم على ماذَّكّر دون أن يذُكّر ما يجرى الألف 
والنون. قصور وإيهامٌ أن الحكم مخالف, وليس كذلك. فلو بَنَيْتَ من الفزو 
مثل قرُفصاء!*) لقلت: غزوياءء أى من العَدِي لقلت : عدوياءء أصتّها/ 
غرُووَاء» وعدوواء. فَقُلبت الواو ياءً للكسرة قبلهاء والمقوى للقَلْب فى هذه 
المواضع كلَّها إنما هو وقوعها فى موضع اللام» ولام الكلمة ضعيفَةٌ 
يسبقها الإعلال. فلذلك لم يوذ تحريكُها تصحيحًا كما لووقعت حَشُوا 


(1) فى النسخ : الشبه. 

(؟) س: بالف. 

9) الكتاب ؟/ره١؟‏ -515, 

(4) أثبت ابن سيده فى المحكم روايات ثلائًا فى قرفصاء. بفتح القاف والفاءء وضمّهمًا 
وكسرهماء وزاد ابن جنى الَفُرُقصاء باتباع الراء القاف. انظر المحكم 771//7. 
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كه 


كما سيأتى بحول الله تعالى. وهو هنا أعذِّرٌ منه فى التسهيل لبُعْد ما بين 
المقصدين في الاقتصار والاستيفاءء, فكان أولى به أن يذكر أُلفَى التأنيث فيما 
ذكره. 

وقد يجاب (عنه)(١‏ ) هنا بما هى شأنه من قَصّد عدم الاستيفاءء والاقتصار 
على بعض المهمات دون بعض. 

ثم قال : «ذا أيضا رأؤاء فى مُصْدَرٍ ال معتل عيئًا». وهذا أيضًا من 
المواضع التى تُقُلَبُ فيها الواو ياءً للكسرة قبلهاء وهى رابع المواضع 

ذا : إشارة إلى الحكم المذكور من قلب الواى ياءً للكسرة قبلها؛ إذ العلّة 

هنا لابُدٌ منها وإن لم يذكرها اتّكالاً على تقدمها ذكراًء فَيُحَمل كلامّه على 
اعتبارهاء ويذلك تقديره كما هخم قبيل هدا. 

والضمير فى «رأوا» راح جع إلى العربء لأن القلب ههنا مسموع ليس من 
القياس الذى رآه التُمويون رأيًا قياسًا(') على المسموع كمسالة فعلان المذكورة 
ونحوها. وقد يمكن رجوعه إلى النحويين اعتبارا بأنّهم وأوه قياسا مطّردا . 

وقوله: «فى مصدر المعتل», (متعلّق)() برأوا. و«عينا» : تمييرٌ منقول من 
كف و«المعتل عينا» صفةٌ لموصوف محذوف تقديره : فى مصدر الفعل المعتل 

عيثه, يعنى أن مَصدِرَ الفعل المعتلّ العين حكمّه فى قلب الواى فيه ياءً الك 
قبلها خكمٌ ما تقدّم: هذا إن كان كما قال مصدر فعل معتل العين» واعتلال 
العين هنا معناه كون الفعل قد دخله فى عينه قَلْبَ أو إبدالء ولايُريد() ما كان له 
عين هى حرف من حروف العلّة مطلقًا وإن لم يقع فيه قلب أو إبدال. بل ما دخله 
)1١(‏ عن س وهامش ك. 
(1) س : قياسيا. 


م( سقط من س. 
(4) س :ولا بد مما. 


1١11 


الإعلال» وذلك نحى : قام قياماء أصله : قواماء لأنه من قام يقوم وكذلك : 
صام صياما؛ وعاذ عياذاء ولاذ لياذّاء وحالت الناقة حيالاً. وكذلك تقول : 
انقاد انقياداء واختار اختياراء واقتاد اقتياداء وما أشبه ذلك. وإنما قلبوا 
الواى هنا - وإن كانت متحركة - لضعفها من جهة أخرى وهى كونها قد 
اعتلّت فى الفعلء إن قالوا: قام وصام, أصله : قَوَم وصوم, فأنقلبت ألفًا 
لتحركها وانفتاح ماقبلهاء فحملوا المصدر على الفعل معتلاً. فلى كانت 
العين فى الفعل غير معدل لم تعتل فى المصدر("), وذلك نحو : قاوّم قواما, 
ولا وذ لواذّاء وعاود عواذًاء واعتّونوا اعتواناء واجَتَوروا اجتوارا» ونحو 
ذلك؛ لأنّْ العين فى المصدر قويّةٌ بالحركة(")؛ فلم تعتلّ لذلك: فإن جاء 
ادن ميش كماو الفيل حمل كان من الشسان الخو قحو دنارت 
المرأة(") تَتُور نواراء ولم يقولوا : نياراء قال العجاج('): 
يَخْلطن بالتأشس الثُوارا 

ثم إن هذا المصدر الذى تقع الكسرة قبل واوه وعين الفعل منه 
معتلّة. على وجهين : 

أحدهما : أن يقع بعد واوه الألف نحى : قيامًا وصيامًا وسائر 
ماتقدم مما هو على فعال» فهذا الذى يجرى فيه القياس المتقدم. 

والثانى : أل يقع بعد واوه ألف فيكونْ علي فعل, فهذا غير/ داخل ٠,١‏ 
فى ذلك الحكم عنده وإن كانت عِينْ الفعل منه معتلّةٌ وعلّة القلب موجودةٌ, 
)١(‏ الأصلء ت: فى الفعل. 
(؟) الأصل : فى الحركة. 
(؟) أى : نفرت من الريبة. ويقال فى المصدر أيضا : نورًاء ونّوارًاء بفتح النون. 


(4) ديوانه 96؟. والبيت فى المحتسب ,.1487/١‏ والمنصف ,7.7/١‏ 01/7. واللسان : نور. 
يقال : نارت المرآة نورًا ونواراً- بفتح النون وكسرها-: تَفْرت. 
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لأنْ السماع جاءً بخلاف ذلك» فلذلك أخرجه بقوله : «والفعلٌ منه صحيح غالبًا»» 
يعنى أن العرب لم تعتبر فى هذا النوع تلك العلّة المذكورة وإن كانت موجودة, 
ولا بد من اتباعها وإجراء الحكم على ما أُجَرَنْه (العرب() , والغالبُ فى كلامها 
تصحيح ما كان على فعل نحو : عاض عوّضاء وحال حولاً. قال الله تعالى : 
(لايبغون عنها حولاً)!"), والإعلال قليل» (ومنه قوله تعالى)(): [التى جعل الله 
لكم قيّمًا](4)- وهى قراءة نافع وابن عام ر(*) وقوله : [دينا قيّمًا]('), هو وصف 
بالمصدرء وهى قراءةٌ الكوفيين وابن عامر("). 

وقوله : (نحو الحول): هو مصدر حال الشئٌ يحول حولاً. بمعنى تَحَول 
وزالء ومنه الآية : [لايبغون عنها حولاً)9). 

هذا ما قال الناظم, إلا أن فيه نظرًا من وجهين: 

أحدهما : أن كلامه هنا مناقض له فى التسهيل فى دعوى القياس وفى 
نقل السماع؛ أما فى دعوى القياس فإِنْ اعتماده هنا على التصحيح قياسء لأنه 
جغله الغالب فى كلام العرب: وعادته البناء على الغالب والقياس عليه؛ فهى قد 


ل 2 


ارتضى هنا فيما كان على فعل من المصادر المعتلّة (الفعل)9) ألا يَغَيّرَ ولاتقلب 


(). الآية 108 من سورة الكيف. 
(0) سقط من الاصل. 

5( الآية ه من سورة النساء. 
)( الإقناع , 

7( لإقناع 5846. 

(46) سقط من س. 
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واوة : (ياء)('). وهى فى التسهيل على خلاف ذلك إذ لم يَسِتَئْنِ فعلاً فى القياس, 
(('- بل أطلق القول فيه بناءً على أعمال العلّه وهو كسر ما قبل الواى فى مصدر 
المعتلٌ العين ")) فقال : «تبدل الياء(") بعد كسرة مِنْ واو هى عينُ مصدر لفعل 
عل العين»(). ولم يقل : قبل ألف(*), كما قال ذلك فى الجمع وأفرده بذلك دون 
المصدرء فأحد الموضعين لابد أن يكون دعوى القياس فيه خطأً عنده فضلاً 
(عن)(') أن يكون خطأً عند غيره؛ إِذْ لا يصح أن يُدعى القياس فى فعل وعدم 
القياس معا إلا أن يكون ذلك في وفتيّنء وهو رجوع بلا شك . 

وأمًا تناقضه فى نَقْلٍ السماع فإنه زعم هُنًا أن الغالب فى كلام العرب 
تصحيح فعل والنادر هو الإعلال. وهى صريح فى كلامه. وقال فى التسهيل : 
«وقد يصحح ما حقه الإعلال من فعل مصدر أو جمعاء('). وهذه إشارة منه إلى 
السماع المخالف لقياسه المذكورء أتى فيها بقد المفيدة للتقليل فى استعماله لها؛ 
إِذْ هى عادثه إذا أراد تقليل المنقول: فإذًا قد صرح هنا بقلّة التتصحيح. وذلك 
يقضى بلا بد أنه ليس بأكشر من الإعلالء وكيف يكون أكشر عنده فيتركً!") 
القياس عليه إلى ما هو أقلَ منه فيقيس عليه؟! هذا ما لايقبله عقل ولا يرتضيه 
ذو علّم. وقد كان يمكن الجواب عن هذا التناقض لوكان فى القياس فقط؛ إذ 
يكون أحد الرأيين فى الكتابين مرجوعا عنه, ولامحذور فيه للمجتهد؛ ولا أيضا 


)١(‏ عن س. 
(؟) عن س وهامش ك. 
(١‏ الأصل : تبدل الواى. 


(4) التسهيل 4١"؟.‏ 
(ه) الأصل: الألف. 
)2 عن الأصل. 


)2 الأصلء ت : فيرد. 
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للحقك إذا دقل رايان منتكنائين فى مزفسمن أنه إنما تقل راى غدره 
انما ] لسذون نفل المتما ا فو موعندن عن تعبات إك لز الكت فى 
أحد النقلين قَظماء لآنة إخبار عن ام كازجي لا را فية:فاحد الامرين 
لازم؛ إما الكذب فى نقله فى التسهيلء وإما فى نقله هذا. 

والوجه الثانى : أنه وضع العلّة على عدم الاطّراد ولم يحتّطْ فيهاء 
وذلك أنّهِ جعل العلّة كَسَرَ ما قبل الواو. واعتلالّها فى الفعل, فهى علَّه 
مركبة من جزئينء ثم بعد ذلك أخبر/ أن ما وُجدت فيه تلك العلهٌ فمنه ما 
هى فيه مُعْمَلةُ ومنه مالا تَُعْمَل فيه وإن كانت موجودة؛ وذلك فعل من 
المصادر. وهذا فى التعليل غير صحيح. لأن حقيقة العلّة أن تكون جاريةٌ 
فى أفرادها مَعْمَلَة فيما وجدت فيه؛ وإلا فليست بعلّة سواء أَزَعْمْتَ أن علّل 
النحى عقليةٌ أو وضعيّةٌ لأنها ما باعثةٌ على الحكم؛ وهى العقلية: فلا بد أن 
يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمهاء وإما مُعَرَّفةٌ له(') أو علامة عليه فلا بد 
أن توضح فى جميع مجال الحكم وإلا لم تكن معرفة إذا وجدث ولم يُوجَدٍ 
الحكم. وقد بَيّنت هذا فى الأصول العربية. وعلى كُلٌ تقدير فتعليل") 
الناظم عَيْرٌ صحيع إذ العلّة المركبة التى ذكر موجودةٌ فى حول وعوضر 
ونحوهما والحكمٌ مختلف» ولايقال : إن تخلف الحكم هنا لَعلّه لوجود مانع 
أى لفوات شرط, (('- وإذا كان كذلك لم تكن العلَّهٌ فاسدةٌ. إذ العلّة هى 
الباعث على الحكم؛ وقد توجد ولايوجَد الحكم لوجود مانع")) كما تقول فى 


(١)‏ س : وعلامة. 
)١(‏ س : فتقرير. 


؟) سقط من الأصل. 


١. 


ففى 


5 3 سب البثاء قيها مؤجوه وف تضمئها معتى الحرف: فكاق لأضل أن 
ُبَنَىء لكن مَنّع(من)() ذلك مانع؛ وهى الحملّ على النْظيرٍ والنقيضء على ما 
أجاب (به)!") ابن مَلْكون تلميذهالشلوبين حين ساله عن ذلك؛ وكما تقول فى 
جيل تخفيف جِيّال: (كان)() الأصل أن تَقُلَبَ الياء ألقًا لوجود سبب القلب وهو 
تحرّكها!') وانفتاح ما قبلهاء لكن فُقد شرطً القلب وهى كون الفتحة غَيْر عارضة 
بل لازمة» إن اللزوم شرطٌ فى إعمال هذه لعلّة, ولايكون هذا كله إفسادا للعلّة 
أصلاًء وإنما تكون العلَّةٌ (("- فاسدةٌ إذاتخلّف عنها جِرْءَ من أَجَرائهاء فهذه 
لمسالة التى بصددها يمكن أن تكون العلة “')) فيها صحيحة؛ ويكون تَخلف 
الحكم عنها لوجود مانع أ فوات شَرّْط فلا تكون فاسدة - لأنا نقول : (إن)[*) 
هذا ليس من ذلكء وإنما هو مما فات العلَّةَ فيه جزءٌ من أجزائهاء وذلك أن العلة 
فى قيام وصيام وجودٌ الكسرة قبل الواى, والألف بعدهاء وكونها معتلَّةٌ فى 
الفئل. فهذه هى العلّة الكاملة. 

فإن قيل : لعل وُحودٌ الألف بعدها شرطالا جزء علّة. 

فالجواب : أن قانون التمييز بين الشرط() وجزءٌ العلّة هى الحَكُمُ بيننا, 
والفرق بينهما أن جزء العلّة له مناسبة فى التأثير وإثبات الحكم؛ وأما الشرط(") 
فلا مناسبة فية لوجود حَكْم ولا لعدمه, ونحن إذا نظرنا وجود الألف بعد الواو 


)١(‏ سقط من الأصل. 

)١(‏ سقط من الأصل ت. 

() عن سء وهامش ك. 

(4) ماعدا (ك) : تحريكها. 

(0) عن س. 

(1) س : شرط. 

(0) س :«وأما الشرط فلا إثياته فبه لمناسبة حكم ولا لعدمه». 
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هنا وجدنا فيه مناسبة للتأثير على ما قاله ابن جنىء وهو أنّْ الألف أقرب 
فى الشبه بالياء من الواو ‏ والشبه بها(') اقتضى وجود الياء دون الوا 
فقوى الموجب للقلب بهذا الوصف لما فيه من المناسبة المقتضية للتأثير, 
بخلاف وصف لأصالة لفتحة قوم فإن ذلك ليس بمناسب للقلب ألفاءلآن 
الاستثقال لفظىء والأصالة والعروض غير راجعين إلى اللفظ(')؛ فمسالتنا 
(من قبيل)(") ماوجود الألف فيه (لها)!) تأثير فى الحكم('). فوجب أن 
يجعل جَزْءَ علّةه وقد بَيّن السيرافى معنى ما تَقَرْر من كون الألف لها 
تأثيرمًا فى الإعلال('), وبين وجه ذلك فقال: اعلم أن كُوْنَ الألف بعد الواو 
يوجب لها إعلالاً مّاء فإذا انضم إلى ذلك كسرٌ ما قبل الوا وأن تكون فى 
مصدر قد اعتل فعله أى فى جَمّع قد سكنت فى واحدة, فيجب/ قَلَيِها ياء, 
ولذلك لم تعتل فى قاوم قواماء قال: ولاتعتلٌ فى خوان لأنه واحد ولا تعتل 
فى كوز وكورّة لأن الألف تشبه الياء. فُتصير الوا بعد الكسرة وقبل ما 


رات © 
. 


يشبه الياء مع ما ذكر بمنزلة واو معها ياء ساكنة؛ فَقَلْبَتَ كسيد قال : 
وأيضًا لا كانت الفتحة قبل الألف ليست خالصة للحرف الذى قبلهاء إِنْ 
يقال : إِنّها من أجل الألف. فتجيءْ الواو كأنّها ساكنة بعد كسرة. هذا ما 
قال؛ وهو كما ترى ظاهن فى أنْ الألف جزءً علّة وإذْ ذاك تكون علَّتّه التى 
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)١(‏ الأصل : بما. 
() س: إلى الاصل. 
(؟) سقط من س. 
(4) عن هامش ك. 
(ه) س : للحكم. 

(5) س: اعتلال. 


١ 


يفف 


والجواب عن الاعتراض الأول أن مخالفة كلامه فى القياس(') اختلاف 
رأى فى وقتين» فرأى هنا أن ذلك إنما يكون قياسًا فيما بعد واوه ألف دون 
الآخرء ورأى فى التسهيل القياس مطلقًا فى القسمينء ولانكير فى مثل هذا 
لاسيمًا وهو مجتهد مصرح فى كُتّبِه بالانتتصاب فى مَنْصبٍ الاجتهاد, 
فالاعتراض بهذا ساقطً وإنما يلزمه الاعتراض في التسهيل حيث ذَهَبٍ مذهبًا 
مخالفًا لمذهب(2') النحويين لأنهم يجعلون باب قيّم شاذًا مسموعا ولا يُعُملون فيه 
القياس. وقد نص الفارسى فى الحجة على شذوذ ما اعتل من فعّل, وهى ظاهر 
كلام سيبويه, إِنْ جعل الحول والعوّض نظير باب زوجة(") وعودة حيث قال: «وإذا 
قلت : فعلة ‏ فجمعت ما فى واحده الواو أثبتٌ الواو. كما قلت : فعل؛ فأثبت 
ذلك وذلك قولك : حول وعوض, لأنّ الواحد قد ثبتت فيه وليس بعدها لف 
فيكون كالسياط, وذلك قولك : كور وكوَرّةٌ )4(٠..‏ إلى آخره. فإذا كان كذلك فهو 
في التسهيل مخالف للإجماع فيما يظهر بخلاف ما ذهب إليه ههنا فإنه لم 
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يَجْعَلهِ قياساء ذَمَايًا إلى ماذهب إليه الناس, فإن كان ما ههنا هو آخرٌ رأبيه 
فلّله دَرْه فيما رأى! وإن كان الأول فوب مرجوع عنه يكون هى الراجحَ 
الصحيح. وأما تناقضه فى نقل السماع فلا بد أن يُنْظر فى النقلين وأيّهما 
الصادق فنجعلة هو المعتمد, وماعداه خط فى النقل ولا شك أن مانقله سنا 


)١(‏ سك قياس. 

(؟) ماعدا (س): لمذاهب. ُْ 

(5) يقال فى جمع زوج : أزواج ٠‏ وزوجة. وعوّدة : جمع عَوْد وهو الجمل المُسِنٌ وفيه بقيّة. وقال 
الأزهرى: ويقال فى لغة : عيدة» وهى قبيحة. ٠‏ 

0 للها 


ا 
١‏ 


من كثرة التصحيح ( وقَلّة الإعلال هو الصحيح الموافق لما نقل غيره: 
وما ذكر فى التسهيل من قلّة السننسي 11 مشيرًا إلى ذلك بقد الصريحة 
عنده فى التعليل(") غيْرٌ صحيح. 

وقد أجاب شيخنا القاضى - رحمه الله تعالى - عن كلامه فى 
التسهيل من بعد ما أورد عليه الإشكالء وقال : إن النحويين قد نَصُوا على 
أن فعّلاً فى المصادر شادً» وأن حكم القلب فيه شاد وكان ما أجاب به أن 
قال : إِنْ كلام المؤلف صّحيح وكلام النحاة صحيح. وذلك أن النحويين 
يجعلون المصادر على فعل من الشادٌ القليل. وهذا صحيح. والمؤلف يدعى 
أن ماجاء منه معتلاً فهى على مقتضى القياسء وهذا أيضًا صحيح لا 
إشكال فيه . 

هذا معنى ما أدركته من كلامه الذى سمعته منه عند قراعتنا عليه 
تصريف التسهيل. ويظهر لي الآن أنه لايرفع الإشكال الذى أوردتة عليه, 
فإِنّ فعّلاً وإن كان قليلاً فى نفسه فالذى يَدّعى فيه النحويون قياسًا هو 
التصحيح. والمؤآف قد ناقفهم فى هذاء ثم إِنْ النحويين لا/ يقولون فى فعل ١/١‏ 
بكثرة سماعه معتلاً. بل يجعلون الاعتلال فيه (أيضا)!') شاذًا. والكثير فيه 
الذى يجرى عليه القياس التصحيع. وإلاً فلو كان التصحيح فى فعل هو 
الشاً (فى ذك)!"). (الشانً)!) لم يُمكنهم أن يدوا نيه (تَفْسبه)1 
القياس»وقد جعل هو التصحيح قليلاً.ء فقد خالفهم فى القياس والنقل, 
ولاشك أن يد الله مع الجماعة. 
)١(‏ سقط من س. 
(5) س : للتقليل. 


(؟) ليس فى س. 
(4) عن هامش ك مصححا. 


١» 


وقد يتخرج() كلام التسهيل على وجه لا يليق ذكرهُ بهذا الموضع وقد 
حصل من مجموع هذا أن ما قاله هنا لا غبار فيه . 

والجواب عن الثانى : أن كلام الناظم قد يصمّ على مقتضى ما تَقَرّر فى 
السؤالء وذلك على أن يكون قوله : «والفعلٌ منه صحيح» من تمام التقسيم؛ لأن 
قوة كلامه يُغطى تقسيم المصدر إلى ما بعد الواى فيه ألف» وإلى ما ليس كذلك, 
وحكم على ما ليس فيه ألفْ بالتصحيح, فإذًا الألف جِزْء موجب الإعلال. وقوله : 
«والفعل منه صحيح». أى : لأجل المانع؛ وهو سقوط جزء العلّة, فإذا كانت قُوَةٌ 
كلامه تعطي اعتبار الألف فى هذا الحكم فقد حصل تمام العلة المقررة(, والله 
أعلم. 
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وجمع ذى عين أعل أو سكن 
فاحكم بذًا الإء 3 5 1 ينك عن 

- 2 8 - ع م إى الى 

وصححوا فعلةوفى فعل 


وجهان والإعلال أولى كالحيل 

هذان موضعان من المواضع التي تقلب فيها الواى ياءً لكسرة(") قبلها, 
وهما الخامس والسادسء وهما جمع المفرد الذى أُعلّت!') عيئه. وجمع الْمفُرد 
الذى سكنت عينة وإن لم تعتلء وكلاهما لايكون إلا فيما كان عينة واوا؛ إِذْ معنى 
الاعتلال فى كلامه التغيير والانقلاب» ولايعنى به كون العين من حروف العلّة كما 
)١(‏ الأصلء ت : وقد يصح. 
0 
0( 


١م‎ 


تقدّم قبل هذا. فيريد أن ما كان من الجموع جمعا لمفرد اعتلّت عينه بقلب أو 
إبدال أى جمعا لمفرد سكنت عينة وتلك العين فى الأصل واوء ووقع قبل تلك الواو 
كسرةٌ حكمه أن تُقَلب واوه ياءً مطلقًا. وإطلاقه القول فى الإعلال ليسمل جميع 
وجوه١()‏ من البدل ألفًا أوياءً أو همزةٌ. فأما جمع المفرد المعتل العين فنحو: 
صائم وصيّام؛ وقائم وقيّام؛ ونائم ونيّام, أصله : صاوم؛ وقاوم؛ وناوم؛ فكان 
الاصلٌ فى الجمع أن يقال: صوام وقوام ونوام, لكنهم أعلوّها بالقلب؛ كما أعلُّوا 
مفردها. فالعلّة هنا مجموع (أمرين)() : 
أحدهما : كسر ما قبل الواو فى الجمع؛ فإن للكسرة تأثيرًا فى الإعلالء 
لكن الواى إذا كانت متحركةً لم تقوا الكسرة (وحدها)!') عليهاء فانضم إليها 
الأمر الثانى وهى الإعلال فى المفرد, إن الإعلال إضعافء فقاوم ضعف الإعلال 
فى المفرد قَوَتّها بالحركة فقويت الكسرةٌ معها علي الإعلال ولذلك لايعلٌ فعالء 
إذا كان مَفْرَدًا نحى خوان, لقوّة الواو بالحركة؛ وما اعتلّ منه فشان نحى : لياح 
وصيار("), قال الشاعر( ): 1 
أقَط الذهر خقفاق الحشايا 
يضئ الليل كالقمر اللياح 

)١(‏ س:حروفه. 

(؟) سقط من الأصلء ت. 

 )0(‏ لأصل : وضياح. 

(5) هالك بن خالد لخناعى, ديوان الهذليين ”//", ويشرح السكرى ١5؛‏ , وفيهما : 

أقب الكشح خفاق حشاه 


وأقطً, كذا فى النسخ, ويمكن على وجه؛ وأقب ك خميص. وخفاق لحشايا : ليس ببطين» تخفق 
حشاياه كما يخفق جناح الطائر. واللّياح : الأبيض المتلألئ . 


١1 


وهو من لاح يلوح. والصيار لغة فى الصّوارء قال ابن جنى : «يمكن 
أن يكون لغتين» ويمكن أنه قلب الوا ياءً للتتخفيف(') والشبه بالمصدر 
والجمع» قال: وهذا الوجه / كأنه أمثل لقولهم فى جمعه : أصورةٌ ولم ؛/ 
نسمعهم قالوا: أصيرة: وقال الأعشى("): 
إذا تقوم يَصُوعٌ المسك أصورةٌ 
وَالْنْبْر الورد من أرّدانها شمل 
ومن ذلك أيضا: دار وديار» وريح ورياح» وناقةٌ ونياق» أنشد أبو زيد 
للقلاخ(): 
بع دكن الله من نيباق 
إن لم تَُتَحَ ين من الوثاق 
وكذلك : تارةٌ تير قال(؟): 
٠‏ تقوم تارات وتمشى تيرًا 
فهذه كنّها معتلّة لعين (فى)!*) المفرد, فاعتلت في الجمع لذلك, فلو لم 
تعتل العين فى المفرد لم تقلب الواى فى الجمع؛ نحو قولك: راو ودِوَاء» ونا 


ل 2 
ونواء. 
م 


)١(‏ الأصل : التخفيف. 

(1) ديوانه 50 وهى فى الخصائص ,1١17/76‏ والمنصف .5.5/١‏ 
أصورة: جمع صوارء وهو الواعاء الذى يحرق فيه المسك. والأردان : جمع ردن: وهى 
القميص, وشمل: منتشر. 

(؟) هو القلاخ بن حَرْن والرجز في النوادر 544 والتكملة ,١161‏ والمخصص ؟//41, وأين 


يعيش 480/5. 
(4) الكتاب ؟/555؛ وشرح المفصل لابن يعيش ه/15؛ واللسان : نور وفيها جميعا : يقوم 
فقتس يالا 
(0) سقط من الأصل. 


١ 


قال(١)‏ : 
إلاياح مير للش رف الثواء 
رو سحاد ارد 

وما أشبه ذلك. 

وأما جمع المفرد الساكن العين فنحو : رَوْضَةٍ ورياض» وحوض وحياض» 
توب وثياب» وسوعط وسياطء وما أشبه ذلك؛ قال المازنى : «لما كانت الواى فى 
الواحد ساكنة وجاء الجمع فقبل الواوستة كسرةٌ قلبوها ياء. لأنْ الجمع أثقل من 
الواحدء وما يعرض فيه أثْقَلَ') مما يعرض فى الواحد., والواو مع الكسرة 
تثقل»(). فعلى هذا (0> لو كان فعَالٌ مفردًا غير جمع لصحت الواى كما تقدم: 
وكذلك -*)) لى كانت الواى فى الواحد خركة دو معتلّة لم تعتلّ فى الجمع؛ كما 
قالوا: راد ورواء, وطويل وطوال. هذا هو القياس والمشهونٌ فى هذه اللفظة؛ وقد 
جَآء (فيه)7؟) القاب نادراء فقالوا: طيالء أنشدالمبرد والسيرافى وغيرهما("): 


تبينلى أن القمانة ذل 
وأنّ أشذاء الرجال طيائلها 


قال ابن جنى : «شبهه بثيابء وليس مثله»("). وهذا من النادر الذى 
لايقاس عليه. 
)1١(‏ الرجز فى غريب الحديث للخطابى 0١/١‏ - 07 -وانظر البخارى؛ والمفازى ه/ره١٠.‏ 
والشُرف : جمع شارف , وهى المُسئّة من الثُوق. والثواء : السّمان. 
)م( فى الأصل : أكش. 
0) المنصف ١ار/اع5.‏ 
(4) سقط من س. 
(0) قائله : أنيف بن زيان. وهو فى المنصف ١/45؟,‏ والمحتسب ١/144؛‏ وشواهد الشافيه 540؟. 
(9) المنصف ١/”ء5.‏ 


>84 


وقوله : «فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن ». يريد أنْ هذا الإعلالَ المذكورَ 
محكوم به مطلقًا فى هذا الجمع حيث وجد وكيف كانء فالضمير فى «فيه» 
راجع إلى الجمع المذكور الموصوف بذلك الوصف. وضمير «عَنْ» الفاعل عاد 
إِمًا على الجمع أى : حيثٌ كان ذلك الجمع؛ لايُستثتى من مواضعه شو وهو 
الذى اعتلّت عينْ واحده أى سكنت ووجدت الكسرةٌ فيه. وإِمّا أن يعود على 
السبب المذكور الفاعل للإعلال: وهى الكسرٌ قبل الواو المعتلّة') أى الساكنة فى 
الواحد. ولما كان كلامه يقتضى إطلاق الحكم بالإعلال فى موضعينء أحدهما: 
مسألة زوج وزوجة, والآخر: مسألة قيمة وقي وكان ذلك فيهما (غير)!") صحيح 
استثناهما بقوله: «وصححوا فعلَةُ». إلى آخره. فأما الموضع الأول فإِنٌ النحويين 
قد نصوا على عدم القلب فى روج مزوجةٍ ١‏ وعود وعودة . وتو وثورة, (ونحو 
ذلك)!")؛ نص على ذلك فيه سيبويه والمازنى وابن جنى وغيرهم7©), وكذلك المؤلّف 
فى التسهيلء لأنه شرط فى الجمع وجود الألف بعد الواو كحوض وحياضء قال 
سيبويه :«وإذا قلت: فعلّة, فجمعت ما في واحده, والواى أثبث الوا كما قُلْتَ فعَل 
فأثبت ذلك, وذلك قولك: حول وعوض,ء لأن الواحد قد ثبتت فيه». قال : «وليس 
بعدها ألف فتكون كالسياط». قال :«وذلك قولك كُورٌ وكورّة» ثم مَثْلء ثم قال: 


5 5 5-1 لى 27 مم م 
«فهذا قبيل اخر», قال : «وقد قالوا: ثورة وثدرة: قلبوها') حيث كانت يعد 


)١(‏ س : المنقلبة. 

(؟) سقط من الأصل. 

(؟) سقط من س. 

(5) ماعدا (س) : وغيرهما. 
(5) س : وقلبوها. 


56 


كسرة. واستثقلوا / ذلك كما استثقلوا أن تثبت فى ديم». قال : «وهذا م/" 
ليس بمطرد("), يعنى ثيرَةٌ! '). وهذا معنى قول الناظم: «وصححوا فَعَلَةٌ», 
أى : لم يقلبوا الواى فى هذا المثال كما قلبوا فى فعالء ويعنى فى الأمر 
العام؛ وأما ثيّرَةٌ فقال: (كان)(') قياسه كُورَةٌ, لأن تور كرّوْج؛ وهى عندهم 
من الشاذء أعنى فى القياسء فاما فى الاستعمال فُمَطّرد وكثير كما أن 
استحوذ وإن كان فى القياس شادذً! فمطرد فى الاستعمال. 

وقال أبى العباس: «إنما قالوا : ثيّرةٌ » ليفرقوا بين الثور من البقر 
وبين الشور من الأقطء(). وقال أيضا: «بنوه على فعلّة فانقلبت الواو 
لسكونها وانكسار ما قبلهاء ثم حركت الياء وأقرث بحالها لأن الأصل ههنا 
السكو: (©). ا 

قال ابن جني «وأخبرتى ابن مسر » عن تُعلب قال: جمع ثور ثورة » 
وثيّرةٌ » وأثوار» وثيران . قال : وإذا كان الأمر(") هكذا فقد جمعوا ثور 
من الحيوان ثيرَةٌ. وذهب ابن السرّاج إلى أنه مقصور من فعَالَة, كأنه في 
الأصل ثيارة» فوجب القلبٌ كما وجب فى سياط؛ ثم قُصرت الكلمة بحذذف 
الألفء فيقى القلبٌ بحاله. قال ابن جنى: «وهذا آخر قول أبى بكر». 


() الكتاب 5"1/4. 

)2 عن س وهامش ك. 

()2 لأقط : شئ يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصلء والثور : القطعة العظيمة 
من الأقط . 

(8) المنصف ١/رة4؟-580.‏ 

(0) عن سء وهامش ك. 


رن 


قال:وكأنهم لما قصروا الكلمة بَقَوًا العين مقلوبةً ليكون قَْيّها(') دلالً على أنها 
مقصورة, ويكون بينها وبين ما أصله فعلهٌ » غَيْرٌ مقصور فَرْقّ نحو( زْوَجَُ. قال 
الفارسى : «وقد أوماً سيبويه فى باب سيك إلى أنه مقصور من فعول كأنه 
قالا") أسود, ثم حذف الواى, ثم أسكن العين.2». ثم تكلّم بعد ذلك بأشياء, 
لاحاجة إلى إيرادها. 0 

والحاصل أن شرط وجود الألف بعد الواى لم يقت الناظم ذكره؛ لأنه لما 
استثنى ما ليس فيه ألف عن ذلك الحكم دل على أن الألف مشترطة كما تقدم 
تأويله قبل هذا. 

وأما الموضع الثانى فإنه حكى فى فعل وجهين إذ قال : «وفى فعَلْ 
وجهان»» ولعلّه يعنى|") بالوجهين ما ذكر غيره من القولين فى المسالة, فإِنّ كون 
قيم ونَحُوه قياسا هى مذهب سيبويه وأكثر النحويين على خلاف ما إذا كان فعّل 
(مصدرا)!) كما تقدم: قال سيبويه: «وأمًا (ما)(") كان قد قلب فى الواحد فإنه 
لايثبت فى الجمع إذا(") كان قبله الكسر لأنهم قد يكرهون الواو بعد الكسرة 
حتى يقلبوها فيما قد ثبتت فى واحده». قال : «فلما كان ذلك من كلامهم ألزموا 
البدل ماقلب فى الواحدء وذلك قولهم: ديمة وديّم؛ وحيلةٌ وحيلٌ » .... إلى آخر 


)١(‏ الأصل : قلبة. 

(؟) الأصل : كزوجة. 

(؟) سقط من لأصلء وليست فى الكتاب. 
(5) المنصف .5807/١‏ 

(5) س:يريد. 

(1) سقط من س. 

0) ماعدا (س) : إذ. 


ضن 


المُثّل ثم قال : «وهذا أجدر") أن يكون إذا كانت بعدها لألف», قال : «فلما 

8 500 8 2 له ام .8 
كانت الياء أخف عليهم والعمل من وَجَه") واحد جسروا عليه فى الجمع إِذ 
كان فى الواحد محولاً واستَّتّقلت الواى بعد الكسرة كما تستثقل بعد 
الياء»('). وقد خالف بعض الناس فى قياس مثل هذا وجعله سماعاء ((4” 


والأصح ما ذهب إليه غيره؛ لأنّ عليه كلام العرب وموافقة الجماعة *)), 
وهو الذى اختاره الناظم إن قال:«والإعلال (أولى)»!*2. يعنى أن القول 
بالإعلال هو أولى وإن كان قد جاء فيه التصحيح نحو: حاجة وحوجء وحيلة, 
وحول , والأكثر: حيل؛ حكاهما!) ابن السكّيت. فهذا شاذٌ يحفظ ولايقاس 


عليه. 


ومثل الناظم بحيل جمع حيلّة, وأصله الواوّ لأنه من الحول. 

هذا ماحرر الناظم إلا أنه / يقتضى إطلاقه شيئّين: ا 
أحدهما : أن نحو ريّان ورواء(') عنده ليس بقياس. 

والثانى : أن نحو كَوة[) وكواء ليس بقياس أيضا. 


أما المسالة الأولى فإنه لم يشترط فى جمع المعتل العين صحة اللام: 


21000 م .8 8 
فاقتضى أن ما كان من نحو ريان وطيان بجمع على راياء وطياء » وفي 


)0 
00 
0 
5( 
)0( 
لو 
0( 
)0( 


س : أحرى . 

الأصل : جنس. 

الكتاب 7.0/4 -511, 

سقط من س. 

سقط من الأصل. 

س: حكاأة. 

الأصل : وروى. 

الكَوّة : الخرق فى الحائطء والثقب فى البيت. 


خرن 


قى - للقفر الخالى؛ لغةٌ فى (القواء(')-: قياء(")). وهذا مشكل فإنه(') مخالف 
لكلام الناس والكلام العرب؛ أما مخالفته لكلام الناس فإن ابن جنى(؟) 
والرمخشوى وشيرفنا على استثناء ما اعتلّت لامّه من هذا الفصلء وأنك إنما 
تقول: وطراء فى طَيّانء ورواء فى ريّانء ولم يحكوا فى ذلك خلاقًا. وأما مخالفته 
لكلام العرب فإن العرب لاتجمع فى كلامها بين إعلالين فى كلمة؛ وهذه لألفاظ 
وما أشبهها لو قلَبَتْ فيها الواى ياءً لِزْمْ ذلك بلا بدء وقد قال المبرد فى تصريفه: 
لاخلاف فى أنه لاتجتمع على الحرف علتان. يعنى فى القياس؛ وأيضا المسوعٌ 
من كلام العرب ‏ على ما نَقَل قوم رواء من الماء. جمع ربّان » وأصله رؤيان, 
فاعتلت عينه لأجل الياءء وجعله المبرد رى/*» وأصله روئ كَقَئء وعلل الصحّة 
بما تقدم. فهذا الإطلاق من الناظم فيه ماترى. 

وأما المسالة الثانية فإِن الناس اشترطوا أيضًا فيما كانت واوهُ فى 
الواحد ظاهرة ما اشترطوا فيما إذا كانت فيه معتلّةٌ من صحة اللام والناظم لم 
يفعل ذلك, بل أكّد انتفاء هذا الشرط فى الوجهين معًا بقوله: «بذا الإعلال فيه 
حيث عَنْ». وهذا كله غير صحيع, وقد اشترط فى التسهيل الشرطين معًا فى 
الساكن العين فى المفردء وهما وقوع الألف بعد الواى فى الجمع؛ وصحة اللام 
فى المفردء فاقتضى كلامه هنالك أنك تقول فى كَوة: كواء. ولاتقول : كياءء لئلاً 


. س:الإقواء‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل. 

(95) الأصل ؛ لأنه. 

(4) سر صناعة الإعراب 157 16 وانظر شرح المفصل لابن يعيش ١٠/؟5.‏ 

() المثبت فى المقتضب 1414/١‏ أنه جمع روئ» ونصه : «فلما جمعوا رَِىّ قالوا : وراء» فاعلم, 
فأظهروا الواى التى هى عين لما اعتلت الياء وهى فى موضع اللام». ومما يرجح أنها دى لاريى» 
قوله «فأظهروا الواو»» وهو يقيد إنها معلّة فى المفرد. 


تفن 


يجتمع على الكلمة إعلالان؛ وهى لايكون إلا شاذًاء كما تقدّم ذكره. واقتضى 
كلامه هنا أن يُقال : كياءء إن لم يشترط صحة اللام, ومعنى صحة اللام فى هذا 
الشرط على خلاف معناها فيما تقدمء إن معناها هنالك ألا تتغيّر اللام كانت 
50 علة أولاء وأمًا هنا فمعنى الصحة ألا يكون اللام حرف علة سواء اعتل أم 
()2"1, كَكَوّة وكوا اروكها0) وحمت هوةل") أو دَوّى(؟) فقلت: هواء: ودواء, 
فلابُدٌ من التصحيح للواى فى الجمع هرويًا من إعلالين!") فى كلمة. وقد جعل ابن 
جنى العلّة فى قلب الواو الساكنة فى المفرد إذا قلبتها فى الجمع مركبَةٌ من 
خمسة أجزاء لابد منهاء إذ كان الأصلٌّ أن تصمّ فى الجمع كما صحت فى 
المفردء فكنت تقول: حَوْضُْ وحواض7"). وروض ورواض7'). فإنما قلبت عنده 
لمجموع خمسة أشياء: 
أحدها: أن الكلمة جمع : والجمع أَتْقَلٌ من الواحد 
والثانى : أَنْ الواى فى المفرد ضعيفةٌ بالسكون فى حو ضٍ وروض وتُوب. 
والثالث : أن قبل الواى فى الجمع كسرة؛ لأن الأصل: حواضء وروّاض. 
والرابع: أن بعد الوا ألقاء والألف قريبةٌ الشبّه بالياء. 
والخامس : أن اللام صحيحة إِنّما ى باء(") أى ضاد أ نحوهماء وإذا 
صحت اللام أمكن إعلال العين(2). 
)م( الأصل : وكذا. 
(6) الهوة - بفتح الهاء -: الكوة, يقال : للبيت كواء كثيرة وهواء كثيرة. 
(5) فى النسخ: دوا. والدوى: الأحمقء واللازم مكانه. 
(0) سر صناعة الإعراب ”7 الا. 
() س : حياض .. ورياض. 


6 ماعدا ك) : ياء. 
(0) سر صناعة الإعراب 7*. 
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فقد صار مجموع/ هذهالأسياب عنده هو العلّة, فإذا انفرد بعضها //؟ 
لم يور ولم يكن علّة, ألا ترى أن مالا ينصرف إذا كان فيه سبب واحدٌ من 
شبه الفغل لم يَمُنّ الصرف» فإذا انضم إليه سبب(') آخر مُنْع من 
الصرف. قال: وهذا هى القياس ليكون بين السبب الأقوى ويين السبب 
الأضعف فرق. فإِذًا متى لم تَدْكُرَا”) هذه الأسباب كُنّها وأخْلَلْت(') بعضها 
انكسر القولء ولم تَجَدْ هناك علّه؛ ألا ترى أن طوالاً جمع؛ وقبل واوه 
كسرةٌ وبعد واوه ألف؛ ولامه صحيحة؛ ومع ذلك فعينه سالمة لما تحرّكت 
فى الواحد الذى هو طويل. فلما نقص بعض تلك الأوصاف لم يجب 
الإعلال. وكذلك : روج وزوجة» ونحوه , قد اجتمع فيه سكون وا الواحد, 
والكسرةٌ التى قبل الوا فى الجمع؛ وأنّه جمع, ولام صحيحة: إلا أنه لم 
لم يقع بعد واوه ألف صحت الواو. وكذلك: رِوَاءً جمع ريّان» وطواء جمع 
طيأن: هو(؛) مثال جمع؛ وقد انكسر ما قبل واوه؛ ويعدها ألفء والواى فى 
واحده ساكنة بل معتلة, لأن الأصل: رويان وطؤيان, إلا أَنَّه لا كانت لامّه 


بم # مه 


ع صصح (ة) عيئه ولم تعلّل. 
إلى هنا انتهى تمثيلٌ ابن جنى فَقْدَ أحد الشروط, وبقى تمثيل تخلّف 
شرط الجمع؛ وشرط انكسار ما قبل الواى فى الجمع؛ وذلك (ظاهر)(, 


))١(‏ س : شيه. 

(؟) الأصل : تدرك. 
(؟) س: واختلت. 

(4) ماعدا (س) : وهو. 
(60) الأصلء ت: صحت. 
() سقط من الأصل. 


١م‎ 


- 


أما الأول فلى لم يكن فعالٌ جمعًا لم يل نحى: خوان, وصبوار!"2» (وُسبوار)!") 
وإن كان مكسورًا قبل الواو وبعدها ألفٌ . وما جاء من قولهم: صيار(")؛ فقد 
تدم ما فيه. وأما الثانى فظاهر أيضماء إِذْ لو لم ينْكّسر ما قبل الواولم تنقلب 
نحو: زوج وأزواج؛ وعود وأعوادء وثور وأثوار وإن كان جمعاء والواى فى واحده 
ساكنةٌ. وبعد وأوه فى الجمع ألفء واللام منه صحيحة. وما جاء من قولهم: عيد 
وأعيادٌ. فشادً, وكأنهم أرادوا التفرقة بين أعواد جمع عول ويينه إذا كان جمع 


ثم قال ابن جنى «فاعُ رف ماذكرئه فإن أحدا من أصحابنا لم يحتّط فى 
بابه وذَكَرَ عله الموجبة لقذبه0) هذا الاحتياط: (ولة)!*) يوه هذا التقييدء!". . 
وهو كما قال ضابط حسن. ولم يذكر الناظم من أجزاء هذه العلّة صحةٌ اللام, 
كما أَنّهِ لم يذكٌر من أجزاد العلّة فى المعتلّ العين فى المفرد صحة اللام أيضاء 
وهى مجموعة من ثلاثة أجزاء هذا أحدهاء والثانى كسر ما قبل الواو فى 
الجمع. وكوئُه جمعا. وقد تَّقَدُم تمثيثُها وتمثيل فَقْدها فى التفسير والاعتراض. 
على أنّ ابن عُصفور لم يشترط صحُهٌ اللام بل حكاه عن ابن جنى ثم شاحه فى 


ص ص وس م اب#س# > 08م 


3 5 اك 2 الى 0 
المثال وقل: «يجوز عندى أن يكون رواء جمع روى لا جمع ريان» فتكون صحة 


)1١(‏ الأصل : وصوان. 

)2 عن سء وهامش ك. 

(0) الأصل : صيان. 

(4) سءك: لغلبة. 

(0) سقط من النسخ. والمثبت عن تعليق فى سر الصناعة. 
(9) سر الصناعة 4ا9. 


افرن 


الواو فى الجمع لتحركها فى المفرد»1'). وكأنْ الناظم يشير إلى هذا النظر الذى 
أشار إليه ابن عصفور من عدم اشتراط هذا الشرط. ولاشك أَنْ كلام ابن جنَّى 
في صحة الاشتراط أرجح: والله أعلم. 
وقوله : «وجمع ذى عيْنِ» منصوب بإضمار فعل من باب لاشتغال, 
يفسسرو(؟) قوله : «فاحكٌم», لأنه قد اشتغل بضميره المجرورء كأنه قال: أعلّ 
جمع/ ذى عَيْن احكُمٌ بذا الإعلال فيه. والفاء فى قوله: «فاحكم» دالَّهٌ على معنى 
الشرطء كأنه فى تقدير: مهما يكن من شئ فاحكم بذا لإعلال فى جِمعٍ ذى عينٍ 
أعلّ أو سكن. 
ومعنى عن : عرضء عَنْ لى الشئٌ بمعنى عَرَضَ لى: يعن ويَعن عن 
ويقال: لا أفعل كذا ماعن فى السماء نجم؛ أى: عرض وظهّر. والمعن: الخطيب. 
وعلى هذا (المعنى)(") يُجرى تصاريف هذه المادّة. فمعنى «عَنٌ» فى كلامه حث 
وجد هذاالجمع, وحيث ظهر من جميع المواضع 
والواق لاما بَعدو قثت انْقلَب 
كَالْعُطَيَانِ يرضيان ووجب 
إبْدال واو بَئغدل ضعْرمِن ألف 
وَيَاكَمُوقن بدا لَمَااءْثُرفْ 
هنا نْسَحَ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - حَكُمْ انقلاب الواو ياءً لأجل الكسرة 
قبلها إلى سبب آخر ذكره. وهذا موضع سابع من المواضع التى تقلب فيها 
الواى ياء. 


)١(‏ الممتعم”ةغ. 
(؟) ماعدا (س) : مفسره. 
(؟) عن سء وهامش ك. 


1١/ 


فقوله: «والواى لاما بعد فَنْح يا انْقَلَبُ»» والواو: مبتدأ خبره «انقلب», 
والضمير عائدء إليه. و«يا» منصوب بانقلب على المفعول به('), وأصله: ياء 
انقلب» لكن قصره. على قول من قال : شربث ما ياهذال'). فصار: يا انقلَبء 
فحذف() التنوين لالقاء الساكنين على (قول) 7 ) من قال - وهو أبى الأسود(*)-: 

ولا ذاكرٌ الله إلا قليلا 

فصار : ياانقلب. وهذا إجحاف كثير؛ إِذ ترك الاسم على حرف واحد من 
غير تنوين» فهو!') أككر حدقا هن أيش. وقد كان شيخنا الأستاذٌ - رحمه الله - 
يُنْغْرُ علينا: ما كلمةٌ ثُلاثيةٌ لحقها الحذف حثَّى لم يَبّق منها إلا حركة/", فهذا 
أل من حرف لكنه فى المبنيّات لا فى المعربات, وفى الأفعال لا فى الأسماء. إلا 
أن الناظم لايبالى بهذا الإاجحاف حرصا على تحصيل المعانى الكثيرة فى 
العبارة التسيرة:ونا أككر استعمالة لتحزق +شتريت ما يافذا: وقد مشدى عنه 
الكثير به( على بَعْضه وثرك التنبيّه على بعض لكثرة ذلك وسيأتى منه أيضا 


2)١(‏ كذا قال الشاطبى, ورجمحَ الشيخ خالد فى إعرابه للألفية '!14, مدعيا أن انقلب مطاوع قلب 
المتعدى إلى اثنين» فيتعدى إلى واحد. وأعرب المكودى (يا) حالاً. 

.١6./5 المنصف‎ )9 

(9) سس : بحذف. ك: ثم حذف. 

(4) عن الأصل وحده. 

(0) ديوانه 177., والكتاب ,١19/١‏ والمقتضب ١01/١‏ 7/؟١؟,‏ وشرح الكافية للرضى 2447/4 
وأخبار النحويين البصريين للسيرافى 78. 

(1) س:وهو, 

)0 لعله يعنى نحو فعل الأمر من وأى بمعنى وعد فإنه يكون على حرف واحد فى نحو : لم يَقلّ إيا 
هذاء فإذا خففت الهمزة بنقل حركتها إلى الساكن قيلها وطرحت الهمزة لم يبق إلا الحركة 
المنقولء فتقول : لم يقل ياهذا. 


)0( س : فتبه. 
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وقوله : «لاما» منصوب على الحال من الواى, [و](') العامل فيها إمّا الفغل 


بعدهاء وإما مقر أى : إذا كان لاما . 


يعنى أن الواى تقلب أيضيا ياءً لغير كسرة قبلها إذا اجتمع فى تلك الواى 
وصفانء أحدهما : أن تكون الواو لامًا. والثانى: أن ينفتح ما قبلها. فأمًا كون 
الواى لاما فذلك نص قوله: «والواو لاما»» وهى تحررٌ من أن تكون عنيا (فإنها إن 
كانت عينًا)" لم تنقلب لغير كسرة, كقولك: اجِتَوَرواء واعتّونواء يجتّورون 
ويعتّونون» فهم مجتّورون ومعتّوئُون. وكذلك: احتّوَشموا فهم مجتوشون(", 
اد : وتراودوا. وما أشبه ذلكء لأنه لاموجب لهذا القَلْب إذا لم تكن متطرفة, 
فَإِنْ للحشى قَوَةٌ ليست للطَّرّقء فالطرفٌ لضعفه يلحق من الإعلال بأدنى سبب 
ما (لا)01) يلحقالحشو(*). 
وقوله: «لاما» ولم يقل('): طرفاء مقصود له ليدخْلّ له فيه ما كان فى 
آخره زيادةٌ غير معتل بها كهاء التأنيث, إن هاء التأنيث لا اعتداد بها فكأتها لم 
تَرّدء فَمَعْرَاة, ومدعاة؛ » ومصطقاةءالألف فيها وفيما') أشبهها منقلبةٌ عن الياء 
التى انقلبت عن الواوء بدليل أنك إذا أزلت التاء فثثيت أى جمعت بالتاء قلت: 


)١(‏ عن س. 
(؟) عن س وهامش ك. 

(؟) احتوش القوم فلائا وتحاوشوه بينهم» واحتو شوا عليه : جعلوه وسطهم. 
(4) سقط من الأصلء ت. 

(0) الأصلء ت: للحشو. 

(5) الأصل : ولم يكن. 

(0) الأصلءت : وفى أشباهها. 


فرق 


مَعْرّيانء ومدعيان/؛ ومصطفيانء والمصطفيات: وأصلها الواو('», لأنها من القَرّى 
والدعوة وصفْي الشئ وصدفوته . وكذلك إذا لحقه علامتا التثنية أى الجمع فالحكم 


ير" و مم 
٠‏ 


بالانقلاب لايتخلّف, فتقول: الُصطفيان والمصطّفياتء كما ذُكر. فيظهر على هذا 
أنْ عبارته هنا أخص"!') من قوله فى التسهيل: «وكذلك الواقعة إثر فتحة رابعة 
فصاعد!ا طرفا أى قبل هاء التأنيث»7). إلا أن عبارته غير صحيحة بخلاف كلامه 
فى التسهيل فإنّه صحيم. وبيان ذلك أَنَّه ليس كون الواى لاما هى المرادء وإنما 
المراد أن تقع الواوٌ طرفًا لايكونْ بعدها إلا هاء التأنيث أى مالا يُعَدُ من حروف 
الكلمة. وعلى هذا التقرير(ء) جرى التفسير المتقدم؛ وإلاً فإذا حكمّنا عبارته!") 
فى اللام فيقتضى أن اللام إذا لم تقع طرفًا فالحكم كذلك, وليس هذا بصحيع؛ 
ألا ترى أنك إذا بنيت من الغزو مثل عنكبوت فقلت: غَرُووت» فإنك تَقَدر أصله: 
غُرُوَوُوت» فاللام الثانية تَُقَدر واوا لكونها حشوا وإن كانت لام الكلمة وليست 
طرفًاء وعن تلك (الواى)(') انقلبت الألفء ثم حُذفت فى قول الجمهور. ومن رأى 
أنها لاتُحدّف قال : غَرُوووت» ولايقول: غَرُويُوت؛ إن لا معَتَبْرَ بكونها لاما("). فهذا 
اعتراض وارد على الناظم إلى اعتراض آحَرَّ يذكر إِنْر هذا إن شاء الله تعالى. 
وأما كونُ الواو مفتوحًا ما قبلها فَتَّحررٌ من أن يكون مضمومًا أو 
مكسورًاء فإنه إِنْ كان ما قبلها مكسورًا فقد تقدم له قبل هذا أنها تَقُلّبٍ واوا 


)١(‏ الأصلءت : من الواو. 

؟) ك:أخصر. 

(5) التسهيل ه.5. 

(5) الأصلءك : التقدير. 

(0) الأصلء ت : فى اللام عبارته. 
(91) عن سء وهامش ك. 

0) انظر المنصف ؟/لاه؟ -508. 


١5 


للكسرة قبلهاء فَمُغْْ ومله ويهِْى» ويلّهى؛ ويصطفى» وما أشبه ذلك قد قلبت 
فيها الواوٌ ياءً لأجل الكسرة؛ لأنك تقول: مغزيان, وملّهيانء ويغزيانء ويلّهيان, 
ويصطفيانء فانقلابها إلى الياء على ماينبغى, فلم يكن لإدخال ذلك هنا وَجه 
لأنه مجرد تكرار. وأمًا إن كان ما قتلها مشهوما فهى أبعت من أن تقلت ناء, 
لأنّ الضمّة طالبة بالواى لا بالياءء ولذلك تقلب لها الياء واوًا كما سيأتى فى كلام 
الناظه('). حيث نبّه على هذا المعنى, كما إذا بَتَيْتَ من الرمى مثل مَقَدرّة فإنك 
تقول: مَرَمَوَة!"), فَتُقلّبُ الياء واواء إِذْ أصلها مَرُميَهُ('), فاستثقلت الياء بعد 
الضمة فَقْلبَتْ إليهاء وإنما يكون هذا الحكمٌ الذى ذكره إذا انفتّح ما قبل الواو 
كما قالء فإذا ما جاء على خلاف ذلك مما اجتمعت فيه الشروطٌ فمحفوظٌ نحو: 


مذروان 4 ؛ القاعدة فيه أن يقال: مذريان؛ كما تقول: مدريان, لكن لما لم يفرد 


)00 واحد جَرَت الألف للزومها مجرى ألف عنْفُوان فى منْعها انقلاب الواو 
3 :"قال عنتر نت 4(5). 


: يعنى قوله‎ )١( 
واوا أكْرَ الضم رد اليامتى 2 ألفى لام فعل أو منْ قَبَلٍ تا‎ 
كتاء باب من م كمقَدُرَةٌ  كذا إذا كسَبمَانَ صَيْره‎ 
فى النسخ : رميوه.‎ )9( 
فى النسخ : رمييه.‎  )5( 
المذروان : أطراف الأليتين» ليس لهما واحدء وقيل : واحده : مذرى. والأول أجود.‎ )4( 
المذريان - بالدال المهملة -: مَكُنَى مذرى : القرن» وشئ يعمل من حديد أو خشبء على شكل سم‎ () 
ويستعمله من لم يكن له مشط.‎ ٠ من أسنان المُشط وأطول منه. يسرح به الشعر المتلّبدء‎ 
ل سقط من الأصل؛ ت.‎ 
. واللسان : ذرا‎ ١4 هذا توجيه أبى على الفارسئ, انظر سر صناعة الإعراب‎ 2) 
. ١45/4 ديوانه 4؟”. وسرّ الصناعة 459, وشرح المفصل لابن يعيش ”/راه,‎ )4( 
والمذروان : الجانبان؛ يعنى طَرفى الآليتين.‎ 
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أحولى تنفض اسك مِذُروَيها 
لتقُتلّنى؟ فهأنَرَا عمّارا 

ثم أتى بمثالين» (مثال)!') من الاسم؛ وذلك: المُعُطَيان؛ وهى صفة 
مبنية للمفعول بِالقَصدِ ليكون ما قبل الواى مفتوحًاء ومثال من الفعل وهى 
يرضيان, من رضىء ولم يأت برضيًا ولا بيُرضيَان, للمعنى|لذى ذَكّر من 
فتح ما قبل الواىء وكلاهما أيضا منَبه على ما فى حَيِّرهء فمثال الاسم 
منَبّه على دخول هذا الحكم فى الأسماءء. ومثال الفعل مِنَيّه على دخوله فى 
الأفعالء وإِنّما أتى بالمثالين (للمثنى)!') ليظهر بذلك حقيقةالانقلاب؛ إذ لو 
أتي بقولك/ المعطى ويرْضى لم يتبيّن بذلك مقصوده. فكان يكون الإتيان 
بالمثال ضائعا(؟). 

ثم إذا تقرر هذا فاعلم أن الناظم ‏ رحمه الله ذكر فى هذا القلب 
شرطين ونَقصه عمدةٌ الشروط؛ وذلك أن قولك : قفًا وعصا وقنًاء وما كان 
نحو ذلك؛ قد اجتمع فيه الشرطان » ومع ذلك فلا يصع أن تقلب واوه التى 
انقلبت عنها الألف ياءً البنّة » بل تقول: قَقَوان وعصوان وقنوان, وإن كانت 
الواى لاما وانفتح ماقبلهاء وسبب ذلك تخلّفٌ شرط كون الم رابعة 
فصاعدا . هذا هو الضابط الأعظم لتلك الواى » فإن كانت ثالثهٌ لم تنقلب 


(؟) سقط من الأصل ت . 
(9) الأصلء ت : ضايطا. 
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ياءً » يسبب هذا(') أن انقلاب الواى (ياء!")) في هذه المسالة إنما هو بالحمل 
على ماانقلبت فيه للكسرة قال سيبويه :«سالت الخليل عن ذلك يعنى عن قَلْبِ 
الواى الرابعة ياءً دون الثالثة(") ‏ فقال : إِنّما ُلبَتْ من قبّل أنّْك إذا قلت : يفعلء: 
لم تشبت الواو للكسر قبلهاء وذلك يَفْرِى ويُقَازى , فلم يكن لتكون فعلت على 
الأصلء وقد خرجت يفعل وجميع المضارعة إلى الياء».؛ قال : «فقات : مابال 
تغازينا وترجّينا وأنت إذا قلت يَفْعَلُ منهما كان بمنزلة يَفْعل من غزى ت» ‏ يعنى 
لاتقلب الواى لكسرة قبلهاء لأنك تقول في المضارع: نتغازى ونترجى؛ فلا ينكسر 
ماقبلها كما تقول : يغزى, في غزاء ويدعو في دعاء فلاينكسر ماقبل الواو؟ ‏ 
فقال الخليل : الألف هنا يعنى في تغازينا وترجينا ((' - بدلٌ من الياء التى 
أبدآت من الواىء وإنما أدخلت التاء على غازينا ورجيّنا “)) - يعني أن أصل 
الفعل دون التاء أن تقول : نُقَانِى وثُرجى, ثم لحقت التاء بعد أن لم تكن, 
فعاملوا الفعل على أصله لوجود سبب القلبء وذلك للكسرة(*) في المضارع. هذا 
ماقال الخليل!). ثم بني غيره على علَّته فقالوا : إذا كان المضارع من الثلاثى, 
وكان الماضى منه على فعل فإن الحكم كذلك؛ فكما حمل الخليل الماضى في قلب 
الواى ياءً على المضارع كذلك نحمل المضارع على الماضى. فقالوا في مضارع 


)١(‏ الأصل : ذلك. 

(؟) سقطمن س. 

(0) الأصلء ت : الثانية. 
(4) عن سء وهامش ك. 
)0( الأصلء ت : الكسرة. 
() الكتاب 97/4؟. 
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رضى : يرضشيانء وفي شقي : يشقيانء لأن الماضى قد انقلبت فيه اللام 
ياء للكسرة, فكذلك نفعل بالمضارع لئلاً يختلف البابُ» وهو كلام العرب. 
فإن كان الكسر لايدخل في واحد منهما بقيت اللامُ على أصلها غير 
منقلبة» فتقول في محا يمحي على لغة الواو('): يمحوان» وفي يضحى 
على لغة الواو(") : يضُحوان. وكذلك ماأشبهه مما لم ينكسر فيه ماقبل 
الواى في أحد الفعلين. 

فالحاصل أن ماذكّر من الشرطين لايكفى في تحصيل الحكم دون أن 
يذكر شرط كُونها رابعةٌ فصاعدا. 

فإن قيل : تمثيله أعطى كونها رابعةً فصاعداء وأعطى كون ذلك 
الحكم فيما يكون القلب فيه بالحملء فأمًا إعطاء(') كونها رابعة فصاعدًا 
فظاهر”؟), لأن «المعطّى» كذلكء ولاشك أن فعله كذلك وهو أعطىء وكذلك 
«يرضى» الوا فيه رابعةً إذا عَدَدْت حَرْفَ المضارعة. وأمًا إعطاءً!”) كون 
القلب بالحمل فظاهر أيضاء لأن مغطى اسم مفعول وأصلّه قد انقليت واوه 
للكسرة في معطىء وكذلك ما أشبههه من أسماء المفعولين» أو تقول : القلب 
فيه بالحمل على الفعل الذى جرى عليه. لأنّ مُعْطّى محمول على يُعْطَّى 
المنقلبة ياوه حملاً على أغطى أو على يُعطى*) /. فعلى كلّ تقدير هو ر, 
محمول على غيره وذلك الفير قد وجد فيه مُوجبْ القلب. وأما برضن 


)١(‏ يقال : محا الشىء يمحوه محوًاء ويمحيه مَحَيّا : أذهب أثره. 
(5) س:أعطى. 

(4) س : دفظاهره أن المعطى». 

(6) الأصل : أعطى. 
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فمحمول على رَضى كما استدركه الناس قياسا على تعليل الخليل: وإذا كان 
ذلك(!) فالتمثيل ناب الإنّيانُ به عن النَّصّ على ذلك الشرط؛ وهذه عادثه أن 
يُعطى الشروطً والأحكام من الأمثلة. 

فالجواب : أن التمثيل قد تقدّم من عادته (فيه(")) أنه نما يجعله عوضا 
عن النصّ على الشروط إذا قال!') مثلاً : الحكم كذا فيما كان نحو كذاء أى فى 
كذا وشبهه؛ دون أن ينص على بعض الشروط؛ ويعطى بالمثال باقيهاء كما قال : 

وارفَّعٌ بواو ويييا اجِررٌ وانُصب 

سالم جَمْمٍ عامر ومُذنب 

وشبه ذَيْن[ . . 

إلى غير(")؛ ذلك من المواضع المتقدمة والمتأخرة؛ أما كوئه يذكّر شروطًا 
بالنصّ عليهاء ثم يُشير بعد ذلك بالمثال إلى شروط أَخْرَ فهذا يُحتاج إلى ثبوت 
ذلك من كلامه. وكونه يُفْهم من مقصده. وأيضا فَتْردد1") هذا المعنى في تفُسيم 
فنقولٌ : لايخلُو أن يكون أراد بالتمثيل الإشارةً إلى أوصاف وشروط محتاجٍ 
إليها أو() لم يشر بها إلى شىءء فإن كان لم يشر بها إلى شىء بل أتى بها 
لمجرد البيان للقاعدة بالمثال لزمه السؤال الأول حتماء وإن كان أشار به إلى 


)١(‏ الأصل وحده : كذلك. 
(؟) سقط من س. 

0) الأصل : كان. 

(4) الأصل : ذلك. 

() الأصلءت : فنرد. 
(9) س:وإن لم. 
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شروط معتبرة فذلك لايُعطيه المقصودّ كما أرادء لأنّ المثالين معًا فيهما من 
الأوصاف ماليس بمعتبر في هذا القلب اتفافًاء أمّا مَعطّى ففيه أنه جار على 
فعل جريانا قياساء ومة فافجو عق عليز كدان ٠‏ فاقتضى أن هذا الحكم 
مقتس من سانا هو جار على الفعل ومشتق من مصدره, فلا يدخل له 
فيه إلا اسم المفعولء وا سم المصدرء والزمان والمكان» نحو : ملهى, ٠‏ ومدعيّ» 
ومرسى[ )» ومستدعى, ومتراغى(". وما أشبه ذلك. وأما غير ذلك فلا. وهذا غير 
صحيع فقد قالوا إذا بتي من الغزو مثل جَعْفر قلت : عَرَْى» فالقه منقلبة عن 
ياء لاعن واى, لقولهم في تثنية : غَرويان. وكذلك مِثُل دِرْهُمٍ : غزوى؛ وفي مثل 
سفرجل : غَرََىء وكذلك في مثل فَوَعْلل : عُوَرْوَى» إلى غير ذلك من الأمثلة التى 
لاتحصيى وكن ذلا الل عار ور ار مشدّق منه لاقياسًا ولاسماعاء 
ومع ذلك فلابُكُ من قَلْبِ الآخرة(') ياءٌ وذلك بالحمل على الغير, على ماسأبيّه 
بحول الله تعالى. ‏ - 

فاعلم أنهم قالوا : إذا وقعت الواى آخرل') الاسم رابعةً فصاعدًا فلا يخلى 
أن يمكن أن يصاع منه فل أولا يمكن» فإن أمكن فحكمٌُ الواو حكمّها لى كانت 
آخر فِعل , فتقول في مِلْهَى : ملهيان, وفي مَقْرَّى : مَغْرَيان وفي مُسْتذنى : 


م همه م 


مستدنيان . ومن ذلك ماتقدم من الأمثلة, إذ يمكن أن تقول في غَرْوَى وغزوى : 


)١(‏ في النسخ : «ومشتقا». 

0( في النسخ : ومرمى. ولامه ياءء والحديث إنما هى عن قلب الواو ياء ولعلّ الصواب ماأثيتناه. 

(؟) في النسخ أيضا : ومترامى. ولعل الصواب ماأثبتناه. وفي اللسان : «وتراغوا رغا واحد ههنا 
وواحد ههنا. وفي الحديث : إنهم ‏ والله ‏ تراغوا عليه فقتلوه. أي تصايحوا وتداعوا على قتله». 

(4) س,ءك : «وكلها ليس...». 

(5) سس : الأخيرة. 


0( س : في آخر. 
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غَرويت. وفي غَرَئَى : اغزويت» كما (تقول)(') في مِلْهَى لى بنيت منه فعلاً : 
ملّهميت: وفي مَغْرّى : مغْرّيت؛ وف في!') مستدنى : استدنيت» فتكون الوأى في 
الفعل منقلبةٌ في () الماضى حملاً على المضارع كما تقدّم في الفعل, 
فصارت كأتها جاريةٌ على الفعل بهذا الاعتبار وإن لم تكن كذلك في 
الحقيقة, وإن لم / يمكن أن تبني منه فعلاً لم تقلب الواو ياء نحو مَغْرْىٌ ألا ١+”‏ 
ترى أن الفعل لايكون قبل (آخره0)) حرف مد ولين زائد. 

فإن قيل : مِلْهِيتَ وما أشبهه ليس من أوزان الفعل لأن مفْعلت غير 


موجود إلا شادًا نحو:مَرَحَبَكَ الله ومَسْهلكَ*), ولذلك إذا وقعت الميم أول 
الفعل لم يُقْضّ بزيادتهاء وكذلك عَرْوَى وغروى ونحى ذلك لايبِنّى منها 


(فغل0)) فكيف أعتير مسترت الفعل(") هنا؟ 
فالجواب : أن راع أنْ يجىء على زئّته في الحركات والسكنات 
فقط دون لفظ الزبادة. 


ولا اللو اي خجار ادك مو الال حو وز 4 » وكذلك 


نص سيبويه وغيره أنك تقول في فوعلّة من غزوت : غورَوةٌ 05 وفي أفعلّة : 


)١(‏ سقط من الأصلء ت. 

(5) في هامش ك : «هنا كتب من خط المؤلف». 
(©) الأصل : على. ت : عن 

(5) سقط من الأصل. 

(0) سس : ومسهلك الله. 

0 سقط من الأصلء ت. 

[ 09 الأصلء ت : «فكيف اعتيرت الفعل فعل هنا». 
(0) الأصلء ت : غوزوت. 
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أغزوة! ؟. ولاتقول : غُوَرَيةٌ فتقلب الواى الأخيرة ياءً لأنها آخر وإن كنت تقلبها 
في الفعل الذى من لفظه إذا قلت : غُورَيّت, لأنّ الواو مدغمة في غُوَرَوّة فلا يكون 
منها فعل على لفظهاء كما لاتقلب الواو في شقاوة ونحوها. ويدلٌ على ذلك من 
كلام العرب قولهم : أدعوةٌ وهى أفعولة؛ وهى تنقلب في أَفْعَلْتَ(") من ذلك 
وكذلك!): مَغْرْىٌ وهى تتقلب في مَغْرَى» ولكن لاتقلب هنا البنّة للعلّة المتقدمة 

وتقول على هذا في فَوعلّل من الغزى : عَوَرْوَى, لأنه ملحق بِقَعَلّل اوقل من القن 
تقول فيه : غَرُوَى, لأنك تقول : غَرُوّيت, فتجِرى الملحق مُجَرى أصله. إِذْ قد كانت 
الألف منقلبةً ياء قبل الإلحاق. وأيضًا لى لم يكن ملحقا لكنت تقول في التثنية 


2 


غورويان: لأنك تقول منه : اغوزويت. 

فهذه القاعدة هى التى اعتمدوها في الباب» وتمثيل الناظم لايشعر بشىم 
منهاء وإنما فيه إشعار باختصاص ذلك بما كان اسم مفعول أى نحوه كما تقدم. 

وأما «يرضى» ففيه أن الواى رابعةً بحرف المضارعة!؟), فاقتضى أن 
المضارع إذا كان على يفعل مطلقًا فالفه منقلبة عن ياءء كان الماضى منه على 
قعل أو على فعلء إِذْ لادليل على الاقتصار على دون فَعَل. وهذا غير صحيع؛ لأنّ 
يفعل الذى ماضيه على فَعَل لاتقلب واوه ياءً إن كان من نوات الواوء بل ترد إلى 
أصلها كالثلاثى كما تقدم؛ وما جاء من نحو يَشأيَّان فشاذٌ يُحفَظُ ولايُقَاسُ عليه, 


.4١؟/4 الكتاب‎ )١( 
(؟) سس : أفعلة.‎ 

(؟) الأصل : وذلك. 
(5) الأصل: المضارع. 
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وقد جعله المازئُو(') غلطًا لأن الألف بَدَلُّ من الواو . فكان الأصل أن 
يقال: يَشوَان» فقلبها ياء مخالف لقياسهم وكلامهم!). 

فالذى تَحصلٌ من هذا على فرض أنه أتى بالأمثلة مقيّدةٌ بشروطٍ 
وأوصافٍ - أنه أعطى من الشروط أيضا مالا يشتّرط» وترك ماهو 
الواجب أن يُشُتَرطً؛ وإن فرضت حرف المضارعة غير معنّد به كان فيه 
إشارةٌ إلى القضاء لقلب الواو ألقًا وإن كانت ثالثهٌ. وهذا كله فاسد. 

وقد يُجَابٌ عن هذا بأن الأمثلة تعطى أيضا أى صافا محتاجا إليها, 
لأنه قال : «والواى لاما بعد فَنّحِ يا انْقلّبْ» كهذا المثال» والكاف في موضع 
نصب على الحال من ضمير انقلب» أى انقلب ياءً حالة كونه بالصفة التى 
في المعْطَى ويَرْضَّىء وطاهن أن المعْطَى فيه للواو أوصافء وهى كونها 
طرفًا /, ورابعةٌ. والفتحةٌ التى قبلها محولة من كسر» لأن المعَطَّى محول 
للمفعول من بنية الفاعل , ثم إنه اسم فاعل واسم الفاعل قد تقرر فيه في 
غير هذا الموضع أنه جار مَجْرَى فعله؛ وأن الفعلّ مثلّه في الإعلال وغيره 
من الأحكام التصريفية؛ فتبين أنْ الفعل كذلك, فإذًا الواى إذا وقعت في 
الفعل طرفًا ورابعةٌ ومحولةٌ من كسر إلى فتح فحكمّها ذلك الحكم بل 
الفعل أحرى بذلك من الاسم, ثم إِنْ الاسم الممثل به جار على فعله في 
الحركات والسكنات وعدد الحروفء كما تقرر في باب اسم الفاعل, 
فاقتضى أنْ كل اسم جار على فعله كذلك؛ فالحكم المذكور متعلّق به؛ وقد 
تقدّم أنك إذا بَتَيْتَ مثل جَعْفَرٍ من الغزى فقلت : غَرُوَى» فالألف منقلبةٌ عن 


,١ااركك المنصف‎ )١( 
0س( الأصلء ت : «قكلامهم بالذى».‎ 


ايل 
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الياءء لأنك لى بنيت منه فعلاً لقلت : غَرْويت, فالاسم الجامدٌ إذَا (قد(')) قُدْر له 
فعل يجرى عليه. وذلك الجريان (("كان سبب الانقلاب؛ فصار الجريائٌ")) على 
الفعل في المعطى معتبرا, لكن تارةً يكون الجريان(') تحقيقًا كالمعطى؛ وتارة 
يكون تقديرا كقَرْوى؛ فحصل المقصود من التمثيل باسم الفاعل. 

وأما «يرضى» فإنه فعلٌ مضارعٌ ماضيه على فعل ٠‏ أصله الواو فقلبت 
ياءء فيجرى ذلك الحكم في كل مضارع كان ماضيه على فَعل وكانت لامه واواء 
(و(")) لانبالي أكانت الوا رابعةً أم لاء وحرف المضارعة معتدًا به أم لا. وهذا 
هو الذى أراد بلايد. 

وعلى هذا فلى قَيْد الواى بكونها رابعةٌ لم يحصل له مقصود؛ إِذْ كان ذلك 
يوهم في «يرضى» الاعتداد بحرف المضارعة, والمحققون على أنه لا اعتداد به, 
وأنْ الواى إنما انقلبت لانقلابها في الماضى لالكونها رابعةً. ولهذا لماقَيّد المؤلّف 
في التسهيل الواو بكونها رابعةٌ استشكله بعض الشيوخ الأندلسيين وقال : إن 
المؤلّف(؛) لم يتعرض لبيان ما تصير به الألف رابعةً من الزوائد التى تلحق 
الكلمة. قال : ولاتعتبر حروف المضارعة في الأفعال , ولذلك يقال : يمحوان. 
قال : (و*)) ذكر ابن الضائع اعتبارها في مثل(') يرضيان ويُشقيان ويُدعٌيان. 
وهى مشكل باستشكال النحويين ليشايان في مضارع شأىء وبغير ذلك من 


)١(‏ سقط من س. 

؟) سقط من الأصلء ت. 
(9) الأصل : الحركات. 
(؟) سقط من الأصل. 
(4) س:المصئف. 

(0) عن سءك. 


١ 


كلامهم؛ ثم ذكر أن الانقلاب إنما هو الأجل الكسر في الماضى كما تقدم, 
وهذا في مثاله هنا ظاهر جداء بخلاف التقييد بالرابعة على الإطلاق في 
كتابه(١)‏ التسهيل فإنه ليس بقيد مُحْرزا"). فقد حصل مقصود الناظم 
بالتمثيل بيرضى ظاهرا؛ وأما التمثيل بالمعطئ ففي تحرير مقصده تكّف 
كما رأيت» ولى بين أكثر من هذا لكان أولى! 

ثم قال : «ووجب إبدالٌ واو بعد ضّم من ألف (ويا("))», لا أتمّ الكلام 
على إبدال الواى إلى غيرها أخذ في إبدال غيرها إليهاء فذكر أن الواى 
دل وهنويا لاجوازا من كل ألف وياء وقعت بعد ضَمّة؛ ويعنى إذا وردّت 
الضمةٌ على حَرْف بعده ألف أو ياء فإِنْ الألف لاتثبت بعد الضمة, وكذلك 
الياء لاتثبت كذلك بعد الضمة, لاستثقال ذلك في الكلام؛ لكن على شرطر 
يُذْكَر. أما الآلف فلم يَشْتّرط في انقلابها شرطاء ولذلك لما يأت لها بمثال, 
ومثال ذلك/ضويرِب في ضارب» وخُويرج في خارج؛ وكذلك فاعَلٌ وتفاعلٌ 
إذا بَنْيتَهُما للمفعول فقلت : فوعلء وتَفُوعَلء نحو : ضورب زيد» وتُقوتل في 
الدار وكذلك (تقول(")) في ساباط(2): سويبطً وفي هاجر : هو يجر» فقلبت 
الألف واوا لطلب الضمة يذلك . 

وأما الياء فاشترط فيها شروطاء وذلك ما أشار إليه المثال وهو(6) 
موقن وذلك أنه مَفْرَدء ذوياء ساكنة, (مفردة(") غير لام. فهذه أربعة 
أوصاف : 
)١(‏ التسهيل ه.”7. 
(؟) في النسخ : محرر. 


(4) الساباط : السقيفة بين حائطين: أو بين دارين, من تحتها طريق نافذ. 
)0( س : وذلك. 


1١6١ 
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أحدها : كونه مفردًاء وذلك أنْ موقنًا اسم فاعل من أَيْقَن. فهى مشتق من 
اليقين» فواوه ياء في الأصلء قبت للضمّة(') قبلهاء وهى أيضًا جار صفة على 
مفرد فهو مفُردء ومثله موسر من اليس وموقظ من اليَقَظّة, ونحو ذلك. (7" وإذا 
ذكرت الصفة جرى في حكمها فعلّها الذى في حكمهاء فإذا (قلت()) : يوقن, 
ليت الناء واف وكذلك توسر ونوقط 7)) على .هذا كل ماكان فخ الأسماء:مفردا 


فحكمه هذا الحكم. فإذا بَتّيت من البيع مثال فُعل(قلت0©)):بوع؛ أصله : بيع 
فصار إلى ماصار إليه موقن. وكذلك إذا بَتَيتَ مثل تُرْتبٍ من البيع قلت(١):‏ 
تبُوع؛ أى مثل مَفْعلّة من عاش (قلت()) مَعُوشَةٌ؛ أصله : مَعيّشة, فَتُقلت(") 
الضمة إلى العين فصارت الياءً ساكنةٌ بعد ضمة, فَقُلبت واوا فقيل: مُعوشة, 
ومنه قول الشاعر(): 


فكت إذا حار نكا لقدوقة: أنتار عق امت انان 1 


وأمّا مُعيشة فهى على هذا مَفْعلةٌ ‏ بكسر العين ‏ إِذْ لو كانت مَفْعلَةُ 


- و م 


. الأصل ءت : الضمة‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل. 

(') سقط من الأصل. 

(١‏ سقط من الأصل 

(0) سقط من الاصلء ت. 

(0) الأصل : فقلت. 

)2 الأصلء ت : فَدْقَلّب . 

() أبى جندب الهندلى, ديوانه الهذليين 42/7. والبيت في المحتسب ١/4١؟.‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش 48١/٠١‏ / وشواهد الشافية 541 واللسان : ضيف. 

(9) سقط من الأصل. 


١م‎ 


فلو كان جمعًا نحو بِيْضِ جمع أبيض فحكمه خلاف هذا على ماسيأتى 
إثر هذا إن شاء الله تعالى. 

وقد جرى الناظم في هذا الحكم على مذهب أبى الحسنء وهى الذى اتَبعْ 

في التسهيلء وأما الخال يدري والجقادة لج ا أن فعلاً من البيع يقال 
فيه : بيع» وأن مثال ترد تب منه يقال فيه : تُبيعٌ» وأنْ مَفْعلّةٌ من عاش يقال فيه : 
مُعيشة. فَمَعِيشَةٌ المسموع يحتمل على مذهب الجمهور أن يكون مَفْعلَةٌ - بكسر 
العن ب أ مفعلة نشمها وماجاء هن قوله:: 
وكنت إذَا جَازِى دعا لضوفة, 

شاةٌ"). وكذلك (دِيلد") وقيلُ بستمل عندهم أن يكون فخا 
وفُعْلاً.("” وعند الناظم لايكون إلا فعلاً بالكسرء وكذلك التيْهُ يجوز أن يكون فغلاً 
وفعلا ")) عند الجمهور. 

وأما الثّوه فلا يجودٌ عندهم أن يكون إلا من الواوى.(و(')) عند الناظم يجوز 
أن يكون من الواو أو من الياء على ذلك التقرير(). والتفريع على القولين يسع 
ولكن حجة ماذهب إليه الناظم أَنْ قلب الضمة كسرةً إنما استقرٌ في الجمع 
نحو: بِيْضٍ في جمع أبيضء ولم يستقرٌّ في المفرد» والقياس يقتضى التفرقة بين 
الجمع والمفرد» لأنّ الجمع أثقلٌ من الواحد فهى أدعى للتخفيفء فلذلك قلبت 
الخدسمة كشرةذ في الجخ لتضيح الات ولم تقل النياء واواء لأن الياء أخف من 
الواى . وأما المفرد فإنه أَحَف من الجمع فاحتمل الواو. 


)١(‏ في النسخ : شاذًا. 

. (؟) سقط من س. وانظر الحديث عن ديك ونحوه في سر صناعة الإعراب /8/. 
(') سقط من الأصل. 
(4) الأصلء ت : التقدير. 


ا١'*؟‎ 


ومن الدليل على الفرق بينهما في ذلك أنّا قد وَجدنا الجمع يِقَلَب فيه 
مالا يُقُلب في الواحدء ألا ترى أن الواوين المتطرقتين تقلبان ياعين في 
الجمع كعتى وجثى في جمع عاث. وجاث, ولاتقلبان في المفرد إلا شذودً 
كمرضبئ ومَسْنِيّة, بخلاف المفرد / فإنّ عدم القلب هو البابء ولايكون 
الجمع إلا شاذًاء نحو ماحكاه سيبويه من قولهم : إنكم لتنظرون في تُحُو 
كثيرة(١):‏ وكذلك (قالوا)!") صيم في جمع صائم: ولايجوز في حول(" 
المفرد : حيّل. وقد احتجوا ايضًا بمضوفة المتقدم: وهى من من ضاف 
يضيف إذا حذر وخاف. والذى رجحوا مذهب سيبويه والخليلء وذلك لأن 
العلّة التى لأجلها انقلبت الواو ياءً في الجمع موجوةٌ في المفردء وسياتى 
بيانها إن شاء الله تعالى. وقد فَرّق الأخفش بما تقدمء وأيضًا فإنه لم 
يُجىءً فُعل مما عيثه ياء على مذهب الأخفشء وكلّ ماجاء على لفظ فُعل 
بالواى فتصريفه بالواى لابالياء. 

فإن قيل : إنما كان ذلك لكراهية قلب الياء واوا . 

قيل : فلم جاء في الفاء ( القلب!) ) ولم يُجىءٌ في العين؟ ماذاك إلا 
لأن العين حكم لها بحكم اللام؛ فقلبت الضمة لأجلهاء وهى مائّرّع سيبويه 
تخؤة:وأما مضوفة فمن الشاد على مذمن الجمهور: 

وقد استدلٌ الأخفش بقولهم للريح الحارة : مَيِفْ وهوف. والأصل 
الياءء فهوف بلاشك ‏ فُعلٌ منه, انقلبت ياؤه واوا كما كان ذلك في 


() الكتاب ؛/584. 
(؟) سقط من س. 


9) رجل حول : نى حيل. 
() سقط من الأصلء ت. 


١6غ‎ 


و4" 


مُضوفة, وفي ذلك(') تقوية لما قال وإضعاف للدليل المتقدم من أنه لم يَجىء فُعْل 
مما عينه ياء. وقد رام ابن عصفور الانفصال عن هذا باحتمال أن يكون هيف 
وهوف لُقَتيْن كالتيه والثّوه. واحتمال) أن يكون هيّف أصله هِيُوف مثل مَيّت 
شعن ثم أدغمت الياء ذ في الواو . فصار «هيف»», ثم خفف! ا و 
كُميْت. وهذا عند غيره ضعيف؛ قال ابن الضائع : تركيب ه و ف لم يأت؛ وهى 
نادر. وأيضا فالهيف هو الريح ذات السموم المعطشة؛ وقالوا : رجل هيُوف 
ومهيّاف : إذا كان لايصبر عن الماء. وهى اشتقاقٌ صحيح وتصريف دالّ على 
خلاف ما قال ابن عصفورء وأيضًا فإنهم لم يقولوا : هيف كما قالوا : ميت فلو 
كان أصلّه ذلك لنطقوا. به كما نطقوا بأصل ماكان عليه فَيُعل. وقال الفارسئ في 
التذكرة : أظن القاسم حكى في مُصئّفه عن القَراء : رجل ضورَةٌ, للذليل الفقير, 
فإن يكن ذلك كما أظن() ففيه حجّة لقول أبى الحسن في قلب الياء واوًا في 
نحى بيض إذا لم يكن جميعا كما كان قوله : 
وكنتُ إذَا جَارى دعا لمضُوقة. 

ححة له . يعنى ‏ والله أعلم ‏ أنه من الضَيّْرِء بمعنى الضر فهى إذا من 
الياء. على أنْ الجوهرئ حكى في كتابه : ضاره (يُضمُوره)*) يُضيره ضور 
وضَيرًاء فلايكون فيه على هذا حجِةٌ لإمكان كونه من الواى. إلا أن يثبت أنه على 
لغة الياء. وقال فيها أيضا : فُعولٌ عزيز في(') الواحد مَطّرِدُ في المصدر 
)١(‏ الأصل : تلك. 
(؟) الأصل : ويحتمل. 
) س: ضعيف. 
(4) ورد ذلك في اللسان مادة : ضور. 


ش )٠(‏ سقط من س. 
0( س : والواحد. 


١6ه‎ 


والتكسيرء فدلَ هذا على مشابهة المصدر لعمومه وشياعه التكسير لتجاوزه 
وكثرته. قال : وإذا كان كذلك لم يكن لصاحب الكتاب حجة في العيسة(١)‏ 
مصدرا لأعيس على أبى الحسن فيما يقوله في ديك(" وقيل. 


قال: مظه أعين(') بَيّن العيّنّة. حكاها الفراء. وعلى هذا فدليل 


الأخفش قد ظهر وجهه. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ ارتضى الناظم مذهبه. 


فإن قيل : فلم حملت مذهب الناظم على أنه مذهب الأخفش ويمكن[؛) 


أن يكون مذهبّه هنا مذهبّ سيبويه والجماعة / من جهة أنه إنما مكل .» 
بمُوقن, وهذا المثال وما كان نحوه لايختلف فيه سيبويه والأخفشء لأن 
الحرف المبدل قد بعد من الطرفء وإذا كان كذلك فقد قال سيبويه في فَعَللٍ 
من الكيل : كُول. وكذلك فُعَللَ فعلاً تقول فيه!*): 


رهم > 


كُوللَ كما تقول في بَيُطَر : بُوطرء وقد أنشد سيبويه(!). 


يس سر 
6 


وعوطّطٌ : فُعللُ!) من تعيّطت الناقة. وإنما لم يخالف في هذا لبعد 


الياء من الطرفء فَقُويت الضمة عليهاء فإذا لم تكن بعيدةً من الطرف كفعل 


)0( 
00 
2( 
)0 
)0( 
إلى 


(00 


العيسة : بياض يخالطه شىء من شقرة. 

س : ذلك. 

يقال : عَين الرجل يَعيّن عَيْئًا وعينّةٌ فه أعين : فهو أعين : إذا كان واسع العين. 

س : ويحتمل. 

الأصل : في. 

الكتاب 777/4 والمنصف ١17/7‏ 47 واللسان : عيط. والبيت مجهول القائل. 

المظاهرة في الاصل : لبس ثوب على ثوب. والنَّى: الشحم. وتَعقّطت الناقة : إذا لم تحمل, 
وكذلك اعتاطت, والعوطط : الاعتياط. يصف الناقة بقوة الجسم ووفرة الشحم لعقمها. 

س : كفعلل. 


كما 


من البيع اختلف الأخفش وسيبويه كما تقدم, ومثاله (إنما(')) يشير إلى موضع 
الوفاق؟ 
فالجواب : أنه وإن احتمل هذا فالأولى أن يُحمل على أنه يشمل المتّفق 
عليه والمختلف فيه؛ إِذْ لى كان ذلك ماده لم يقل بعد ذلك : «ويَكْسَرٌ المضمومُ في 
جمع». فخصه بالجمع؛ بل كان يعم به فُعلاً كان من الجموع أو من المفردات, 
(وإلا(أ)) فكان ينقصه من أجزاء المسالة جزءَ كبير» فلذلك كان الأولى التفسير 
المتقدّمَ مع أنه يمكن أن يكون ذكر الجزأين() المتفق عليهما وهما مابعد حرف 
العلّة فيه عن الطرفء إذ كان من فُعْل جمعًا وترك بينهما واسطة هى في محل 
الاجتهادء والله أعلم والوصف الثانى من أوصاف المثال المتقدم : كون يائه 
ساكنة فإنها إذا كانت كذلك قويت الحركة عليها فَقَلّبتهاء وذلك أنْ الياءَ والواى 
أختان بمنزلة ماتدانت مخارجه من الحروف كالدال والنّاء والذّال والثاء ونحو 
ذلكء وقد رأيناهم يُغلّبون(') إحداهما() على الأخرى إذا سكنت نحى : سيد 
وَميّتء أله + ستَيُود وميْوك فقت الواوباء لتكن العبل ((8 تمن كن وأحد: 
وكذلك طيّه وليّة» أصله طويَةٌ ولّويةٌ ففعلوا مثل ذلك ليخف العمل")) فيهماء ولما 


2ه 


وجب هذا فى الواو والياء لما فيه من الخفة وجب يحو ذلك ة أميهماء 
ب هذا في :1 1 ! في 


)١(‏ عن سء»ك. 

(؟) الأصلء ت : ذلك الجزعين. 
(5) الأصلء ت : يقلبون. 

(4) الأصل : إحداها. 

(0) سقط من الأصلء ت. 

(9) س:مثل. 


١ /اه‎ 


فَأجريت الضمة مجرى الواو. والكسرةٌ مُجرى الياء. لأنهما بعضهماء فكما 
قلبت الواى للكسرة قبلها ياء » كذلك قلبت الياء للضمة قبلها واواً . وإنما 
قويت الحركتان وإن كانتا ضعيفتين على قلب الياء والواوه من قبل أنهما 
نا(أ) سكنتا ضعفتاء فقويت الحركة على إعلالها وقلبهماء فكما تَقْلّب الواى 
المتحركة في نح سيد وقيّم, كذلك قَلَبَت الكسرةٌ الوا الساكنة, والضمةٌ 
الياءَ الساكنة, أما الأول فنحو ميّقات, وأما الثانى فنحو موسر وذلك أنْ 
الحرف أقوى من الحركة؛ فلما قلبت الياء بقوتها الواو المتحركة كذلك قلبت 
الضمة والكسرة الباءَ والواى الساكنتين دون المتحركتين لضعفهما. هذا 
ماقال ابن جنى7'). فأما لى تحركت الياءفلا تنقلب إلا قليلاً لقوتها بالحركة, 
وذلك نحو شيخ وبيّت, في تصغير شيخ وبيت» وما أشبه ذلك. والذى جاء 
من ذلك قليلاً ماتقل السيرافى عن بعضهم في شيخ : شويع وفي بيت : 
بويت. وقد حكى سيبويه في ناب : تويب(" ووَجه ذلك بأنٌ الألف في ناب 
ونحوه لما كان الأكثر فيها أن تكؤن منقلبةٌ عن واو عَلَبُوا الواى عليها حملاً 
على الأكثر. قال ابن الضائع : وهاتان اللغتان ‏ يعنى القلب وعدمه ‏ 
نظيرتا قيل وبيع» وقول وبوعً» فيما بنى للمفعول قال : وعلى هذا يجوز 
في الناب (7"” بيب», بالضم والعسر: وقد حكى فيه سيبويه / وي كك 
قال : ويقوى توجيه سيبويه خ ضم الأولء ألا ترى أنْ الضم هو الموجب للواى 
في تصغير بيت فقط. فإذا ثبت أن هذا القلب لغةٌ قليلة لم يعتدٌ بها الناظم 
(؟) انظر سر الصناعة 044 080. 


(0) الكتاب ؟/؟45. 
(١‏ مكانه في س : «نويب» يحمل عليها, هذا ماقال». 


١4 


ولا عدهاء وأيضا() (فإِن) هذه اللغة لاتكون فى جميع البابء ألا ترى أنك 
لاتقول في عيبة(): عوية؛ ولا في هيّام: هوام ولا ما كان نحو ذلك. فإذًا القلب 


يم تم اس 


ههنا غير قوى ولا مطرد. 

والوصف الثالث : أن تكون الياءً مفردة, وذلك في موقن ظاهرء فإن لم 
تكن مفردة بل كانت مع ياء أخرى ضاعفتها لم يُحكم بالانقلاب واوا وإن كانت 
الياء ساكنة؛ فَبِيْعْ فُعلٌُ من البيع على وزن سلّم, أو من الحيْض إذا قلت : د 
لاجمع حائضء لاتْبّدل فيه الياء واوا فلا تقول : بويع ولا حويض؛ وكذلك ما 
أشبهه. ووجه ذلك أن الياء إذا أُذغمت بَعْدت عن الاعتلال وعن شبه الألفء لأن 
الألف لانَدعُمْ أبدًاء فإذا قّويت لم تتسلّط الحركةٌ قبلها عليها فَتَّْلبّها كما لم 

ثم اعلم أن هذا الإفراد المشار إليه بالمثال تارةٌ يكون تحقيقًا كجميع 
ماتقدم من المُتل وتارة يكون مقدرًا وإن كان ظاهرٌ الأمر أن الياء غير مفردة, 
فيحكم | ِذْ ذاك بما هى عليه في الحقيقة من الإفراد, فتُقلب واوا للضمة( فإذا 
بيت نحو يط من البيع قت : بيع فتَدغم بالضرورة» فإذا بِنَيْتَه للمفعول قلت : 
بُويعٌ » فَتَقلبٌ الياء الساكنة واوا للضمة لأنها غير مضاعفة؛ والإدغام هنا في 
بذية الفاعل عارض» وإنما الياء هنا كياء بيُطرء وأنت(2) تقول فيه : بُوطرّء فكذلك 

يع لكون الياء الثانية كالحرف الأجنبى . وكذلك إذا بنيت مثل بَيْطَرَ من القول 
9 يقال فيه : قَيّل أصله : قَيْوَلَ فإذا بني للمفعول قيل : قُووِلَ. وكذلك ماكان 
نحو هذا . وهى تنبيه حَسَنٌ في معناهء فتنبّه له. وقد مضى منه شىء قبل هذا , 


)١(‏ الأصل : «فأيضا هذه..». 
(5) رجل عَيْيةُ : كثيرا العيب. 
(5) الأصلء ت : الضمة 

(4+) س,ك: فأنت. 


١668 


ولم ينبه عليه في التسهيل في هذه المسالة؛ وإن كان قد نَبَهِ عليه في مسالة 
َلْب الواى (الساكنة(')) ياءً للكسرة(). 

والوصف الرابع : كون الياء غَيْرَ لازو("). هذا أيضًا ظاهر فيما 
تقدم من المُثل: فإن كانت الياءً لاما ولا تكون ساكنةٌ أيضا فإنٌ لها حكما 
سيأتى إن شاء الله تعالى: حيث ذكره. حاصله أن الياء لانَقْلَب للضمة. 

وقول الناظم : «بذًا لها اعترفْ », الاعترافٌ : الإقرارء اعترفث بحق 

وكأَنْ الاعتراف يدور على معنى الإقرار بثبوت حق قبّل المُقرَء لنبوت 
الحجة عليه؛ إِذْ لايقال في الغالب إلا فيما كان عليه من الحقّوق حجةٌ 
ظاهره. ولكن يقال : مافائدة ذكر هذا هنا؟ وإنما يظهر أنه فَضْل لامزيد 
فائدة فيه كبعض أشياءً تَنْدر منه لايكون فيها زيادةٌ. 

والجواب عن ذلك أنه لم يقصد بهذا الكلام تمام لفظ البيت فقط2, 
وإنما أراد به شد عَضْنده فيما ذهب إليه من مخالفة الجماعة() عند ارتكابه 
مذهب الأخفش وحدةء وذلك أنه قد نصب نفسه في منّصّة الاجتهاد كما 
تقدم مرارًاء وعادةٌ المجتهد أن يتّبع الدليل فَيَصيرَ إلى ما صيّره إليه 
فكأن قائلاً قال له : لم تركت الجماعة / واتبعت مذهب غيرهم؟ فأجاب 
بأنّ الدليل قام عليه حتى أُقَرَ أنه الحق والذى ينبغي أن يُتّبِع؛ وإن كان 
المذهب الآخر عليه الجمهور فليس ذلك بحجَة عليه تَلْرْمّهُ الرجوع إليهم؛ بل 
المسالةٌ بعد اجتهاديةٌ مالم ينعقد الإجماع فيكون الراجع عنه مُحْطنّاء 


)١(‏ عن هامش ل. 

(؟) التسهيل .35٠66‏ 

(؟) الأصلء ت : لازم. 

(5) الأصلء ت : «الجماعة وارتكابه» 


1١ 


ويكون الدليلٌ شبهةٌ غير صحيحة. فلم يّأت بهذا الكلام إلا ليتبّهك على هذا 
المعنى؛ والله أعلم. 

وقوله : «ووجَب (إبدالٌ واو(')) ...» إلى آخرهء تضمينٌ في الشعرء وهى فيه 
قبيح, وأقَبِحٌ قبيحه(") أن يَنٌصل آخرٌ كلمة من البيّت الأول بول كلمة من البيت 
الذى يعدهء كهذا الذى فَعَل الناظم » وهى في النظم كثيرٌ جدًاء وقد مر التنبيه 
علبه. 


ثم أخذ في ذكْرٍ مااستثنى من الجمع فقال : 
للحتت فر كنا 
اكنال وعم عت عمو أعييما 

يعنى أنْ الياء إذا وقعت قبلها الضمة: وكانت الياء على الأوصاف 
المذكورة, من كونها ساكنة مَقَرَدَة غير لام فإنها لانَقْلَب واوًا لأجل الضمة قبلها 
كما فُعل بالمفرد» بل ينعكس الحكم في الجمع فَتَقَلْب الضمة لأجل الياء ضر 
فتقول في جمع أَهِيم : هيّم, وهى مثاله, أضْله هيم من الهيَاء وفق أشدد 
العطّشء ورجل أهيم وامرأةٌ هيماء, وكذلك بعيرٌ أهيم» أى : أخذه الهيام؛ وهو 
داءٌ يأخذ الإبل فَتّهيم؛ أى : تذهب في الأرض لاترعى؛ وناقة هيماء؛ قال كُثيّر 
عرة(): 


0 


وَإِنّى قد أبلَلْت من دف بها 
كنه) دافت هيماءثما 3 ع تسل 


#ُ 


)١(‏ سقط من الا 
(؟). الأصل : قبحه. 


2( لم أجده في ديوانه» وقد نسب في اللسان : هيم» إليه, وردايته : 
وإِنّى قد أبللت من دَنّف يها 
كما أدنقت هيماء كُمْ استَبلت 


1١ 


فاستثقلوا الياءَ بعد الضمة لتباينهما فأدى ذلك إلى إعلال أحد المتباينين 
إما الضمة للياء وإما الياء للضمة؛ لكن الياء(') ليا كانت تلى الطرف عوملت 
معاملة الطرفء فكما أنّْ الياء إذا كانت طرفا وقبلها ضمة تَقلب الضمةٌ كسرةً 
كأظب, أصله : أَظْبى كأفلس . فكذلك إذا كانت تلى الطّرف ؛ ولذلك قالوا : 


م دم 2م 
5 


صيم وقيم فقلبوا (واوياء .لما كانت تلى الطرفء ثم لما تباعدت عنه حين(") 
قالوا : صوام وقُوامء لم يقلبوا. وهذا ظاهر. ومثل ذلك بيض في جمع أبيض, 
وعين في جمع عيناءً أى أعين اناه فى هيع اماد دريل اقل ورجال 
ميل؛ قال الأعشى(): 


62م ه 


غَيْرٌ ميّل ولا عُوَاوِيرَ في الهيجا ولاعرّْل ولا أكفال 
(وهوى كثير!)). 
فإن فقد وصف السكون لم تلب الضمةٌ وجويًا نحى : غير في جمع غَيُور 
وبِيُض في جمع بَيُوض/")., وكذلك ما أشبهه. فلا تُقلَبّ الضمةٌ كسرةٌ لأجل تحرّك 
الياء(), نَعم لى فَرْضْت تخفيفها بإسكان ضم الياء على حدٌ قولهم في رَسّل : 


م وثم 


رسل: لقات : بيض ؛ فكسرت ؛ لأنّه قد صار - بالتسكين - إلي وزان فُعْل ؛ 


عه 0م ب ولف ات 
فيصار به مصير فعل ؛ فنقول : بيض وغيرء وما أشبه ذلك. 
7 - مت 


)1( س 0 الواى. 

0( الأصل : دلما تباعدت حيث قالوا». ت : «لماتباعدت حين قالوا». 

(؟1) ديوانه .١١‏ والبيت في التكملة ‏ 1417 وشرح المفصل لابن يعيش 1/0”. 
والميل : جمع أميلء وهو الذى يميل على السَرج من الجبن. وعواوير : جمع عوَارٌ وهو الجبان 
الضعيف. والعزل : الذين لاسلاح معهم. والأكفال : جمع كفلء وهو من لايثبت في الحرب. 

(١‏ سقط امن من» 

(0) دجاجة بياضة وبيوض : كثيرة البيص؛ والجمع بيض. 

03 سن ٠:‏ الواى. 
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وإن فُقد وصف الإفراد فلايكون ذلك الحكم أيضاء وذلك نحو بيع 
جمع بائع. وحيّض جمع حائض, لايقال فيه : حيّض ولا بِيْعْ. وكذلك في 
عيّل جمع عائلء وسيل جمع سائلء قال أبى النجه(١):‏ 
كان ريْحَ المسسك وال رَئْفْل 
نباته بين التلاع السيل 
وأنشد ابن جني(): 
فَتَرَكْن بَهُرًا عيّلا أبناؤها 
وبني فزارة كاللصّوت المردٍ 
فلا تقلب الضمة في شىء / من هذا. ووجه هذا ((” أن الياء المشددة ورم 
قويةٌ ليس لها ضّعف المفردة كما تقدم قبل هذاء فكما"")) أن الياء إذا كانت 
مشددة لاتَْلّبٍ للضمّة قبلها (واوا2)) فلا تقول في مثل سلّم من البيع : 
بويع, فكذلك لاتّقْلب الضمّة لهاء كأنهم قصدوا بهذا نوعًا من الموازنة. 
وكذلك الواو المشددة لاتقلب ياءً للكسرة قبلهاء فكذلك الضمة لاتقلب كسرةٌ 
للياء المشدّدة؛ وأما نحو لَىَّ جمع ألْوَى فإِنٌ الكسر فيه جائز والضمٌ جائز. 
وذلك لأجل أن العين باللام مضاعفة فاعتبر فيهاء هذا النحى, لكن لما كان 


(؟) سسر الصناعة 545165 وشرح المفصل لابن يعيش 4١/٠١‏ وشرح الشافية للرضى 
77/6”, وشرح شواهد للشافية 4170. والبيت لعبد الأسود بن عامرين جوين الطائي؛ وهو 


7 7 إلى 
ويهز : حى من بنى سليم. ويروى مكانه : ونهداء وجرما. ومرد : جمع ماردء وهى الخبيث 
العا 
تى. 


(') سقط من س. 
(5) في النسخ : «لاتقلب الضمة قبلها ياء». 
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هذا التضعيف باللام لابالعين (وحدها(")) اعثيرَ فيها ذلك المقدارء فكان الكسر 
أولى عندهم. فالحكم/") في مثل هذا مَدَبّدَبْ؛ إذ كانت الام ليست بأجنبيّة من 
العين, لأنهما أصلان, بخلاف الحرف الزائد فإنه أجنبي» فلذلك لم يُعتبر(؟) 
تضعيف العين (به()) كما تقدم. وإن فُقد وصف كون الياء غير لاءأ*) فكانت 
لاما فحكمها أيضا حكم هيم ونحوه؛ لكنه سيذكرها بعد هذا على تفصيل (غير 
تفصيل(!)) الحكْم في هيّمء فلذلك أخّر ذكر ذلك عن هذه المسالة, والله أعلم. 
وراو! أكر الهم رن اليجنا حتن 
ليم فِ ناو نْبِا 
كَتَاء بان من رَمَى كمقدره 
كَذا إذَا ا ا 7 
وَإِنْ يَكُنْ(') عَيْنًا لفُعْلَى وَصضْفَا 
هذه مواضع أَخَرّ من قَلْبٍ الياء واوا للضمة قبلهاء فأولها أن تقع الياء 
لامًا في فعْلء وذلك قوله : «وواوا اثْرَ الضم رد اليا متى. ألفى لام فعل». يعنى 
أن الياء إذا وُجدّت في الكلام لاما لفعل لا لاسم فإِنٌ الياء تُرَدُ إلى الوا للضم 


)١(‏ سقط من الأصلء ت. 

) س: بالحكم. 

(؟) الأصلء ت : «لم يعتبر وحدها تضعيف...». 
(4) سقط من س. 

(0) الأصلء ت : لازم. 

(3) ك: تكنء بالتاء. 


1 


الذى قبلها؛ وذلك أن الضمة تُوجد كذلك على وجه واحد, وهو أن يكون 
الفقل ماضيًا ٠فإنه‏ إن كان مضارعًا كان على يَفْعل لا على يَفُعل, فلا 
تقه(') فيه (الياء بعد الضمة(")). ولا يوجد في الماضى غير محول إلا في 
فعل واحد, وذلك تهو()؛ أصله : تَهِىَء من تهيت. وإنما امتنع ذلك في 
كلامهم لما( يؤدى إليه من الخروج من الأخف إلى الأثقل؛ إِذْ يلم فيه قلب 
الياء واوا كما فعلوا في نَهو, لأن حركة العين تقوى على اللام وإن تحركت, 
من حيث كانت (اللاه!')) ضعيفة: بخلاف ماإذا كانت عيئا وهى متحركة 
فإن الضمّة لاتقوى عليها كما تقدّم, وإذا كان كذلك لم يكن بد من قلب 
الياء واواء والياء أخف من الواو. مع أنهم إذا أتوا بالمضارع كان ولابد 
على يفعل؛ لأنْ باب فُعل أن يكون على يَفْعْلء فكنت تقول مثلا : رَمى يرمى, 
فيجتمع في الماضى والمضارع وا والضمة كالواى» فكان كاجتماع واوين, 
وذلك ثقيل: فهربوا مما كان مؤديًا(') إلى ذلك. بخلاف الواو إذا وقعت لاما 
نحو : سَرو, فإنه لايلزم فيه خروج من خفّة إلى ثقل؛ فاستعملوه وأهملوا 
الآخر. فإذا ثبت هذا لم يبق مما يقع عليه هذا القانون من الماضى إلا 
المحول إلى فَعْل من غيره؛ وذلك فَعْل اللازم له معنى التعجب (١‏ وذلك()) 
نحو : كَرْم الرجل زيدء وما / أشبه ذلك. فإذا بنى مثلّه من فعل لامه ياء .., 


)١(‏ س : فلا تقلب. 

(؟) سقط من ك. 

(؟) وقد ورد فعل آخرء وهو بهوء بالباء. انظر شرح الشافية للرضى ./7/١‏ 
(4) الأصل : لثئلا يؤدى. 

(5) سقط من س. 

(5) سس : يؤدى. 

0) عن س. 
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َم فيه لأجل قصد التعجب فَعل» ولا ينل إلى عل لثلاً يلتبسٌ به. فاعتزموا عليه 
وقالوا : لَقَضو الرجلء من قَضَى يقضيء ورَمى من الرمى؛ ونّهى من النهى 
وهدى من هَدى يهُدى؛ وكذلك ما أشبهه. فقلبوا فيه الياء واوا؛ إن لم يمكنهم غير 
ذلك, فالفعل الذى أراد هى الفعل الماضى الى على قطل وهو غتده بز ابره 
في القياس» ولى فرضنا أن ليس بمقيس لكانت عبارته فيه صحيحة: لأنه إنما 
قال : «متى ألفى لام فعل», أي : إذا وجد هذا في كلام العرب فحكمه هذاء بل 
لم يلتزم هو أن يُوجَدَء فلا يُعتّرض عليه بأن ذلك سماع فكيف تَمْبْتَ له هنا 
قاعدةٌ مطردة: لأنّ هذا من القواعد التصريفية الجارية في القياس وجد 
مقتضاها في السماع أو لم يُوجَدْ؛ ألا ترى أنّهم يَفْرِضون أشياءً فيه أن لو 

الثاني من المواضع : أن تكون الياء الواقعة بعد الضمة في آخر اسم لاما 
له أى غير لام؛ لكنها قبل تاء التأنيث, وكأنّ هذا الكلام من الناظم في (قُوَة1")) 
تقسيم, وهو أنه لما ذكر() أولاً حكم العين وما في حَيرْها في القلب وعدمه أخذ 
يذكر الآن اللام وما في حيّزْها أيضاء فكأنه يقول : إذا وقعت الياء بعد الضمة 


في آخر كلمة فإنها تَبْدَل واوا في موضعين : 


أحدهما : أن تقع لاما لفعل. ولم يستثن من( ذلك شيئًا(؟), لأنها لاتكون 
آخر الفعل إلا لاما له . 


)١(‏ سقط من الأصلء ت. 
(؟) س : إتما ذكر. 

(؟) سءك: في ذلك. 
(4) س : أشياءء فإنها». 


الول 


والثانى : أن تقع آخر اسمء لكن بشرط أن يكون في آخره هاء التأنيث أو 
الألف والنون. 

وماعدا هذين الموضعين فلا تقلب فيه الياء واوا على ماسيذكر إن شاء الله 
تعالى. 

فأما ما آخره الهاء فهى الذى نَبّه عليه بقوله : «أى من قَبْل تا ». وهو 
معطوف على معنى «لام فعل». لأنْ معناه : في موضع اللام؛ إذ ليست لام 
التمثيل بعينهاء فجاء قوله : «من قبل تا» معطوفا على هذا المعنى» كأنه قال : 
ألفى في موضع اللام؛ أى من قبل تاء. لكن لما كان قولّه «من قبل تا» لاوجود له 
في كلام العرب على هذا المثال الذى يذكره؛ إِذْ لم يسمع مثال مَقْدَرَة من الرمى 
في الكلام, وإنما هو(') فَرْضٌ فَرَضُوه على قولهم عَرْقوَةِ وقمحدوّة ونحوهما ‏ لم 
يترك كلامه مبّْهما ( فقال(")) : «لتاء بان من رمَىَ كمقّدرة» أى : كالتاء 
الموجودة في بناء من بنى من رمي مثل مَقْدَرَة. فقوله : «كتاء بان» على حذف 
مضافء أى : بناء بان, إذ البانى بنفسه ليس له تاء إلا في بنائه الذى بنى» 
ويناوه المبنّ على هذا المثال هو قولك : مَرْمُوةء لأنّ شرطً البناء مقابلةٌ الأصلى 
بالأصلى والزائد بالزائك, كما هو مذكور في الكتب المبسوطة؛ فالأصل أن يقال 
هنا في البناء من رمى : مَرْميةٌ. وهذا هى الذى أشار إليهبآن تُقْلَبَ ياؤه واوا 

للضمة: وكذلك ماكان نحوه من بنائك على مثال مقدرَة, من سرى يسرى(") 
فتقول : مسروة, أى من بني فتقول : مبنوة, أى من عنَّى يعني فتقول : معنوة. 
وكذلك ما أشبهه فَدُقْلَبٌ الياءً واواء ولا تّقَاب الضمةٌ كسرة فتصح الياءء قالوا: 


)0( الأصل : «هى في فرض..». 
(؟) الأصلء ت : منهما. س : فيهما. 
(5) سقط من س. 


يُند 


لأنْ الكلمة لما بنيت على هاء(١)‏ التأنيث فصارت غير مفارقة لها صارت الواو 


2 


فيها بمنزلة واو قمحدوة / وقلنْسوة وعرقوة وترقوة , فقد جرت الهاء هنا مجرى 
الألف والنون على مايأتى في كون الكلمة مبنيةٌ عليها لم تكن الكلمة موجودةٌ قبل 
الألف والنون في نحو : عثمان وعمران؛ فكنت أولاً تستعمل عم وعمّر ثم دخلتا 
عليهماء فكذلك المسالة الأخرى , لم يكن قمحدو وعَرقُوء ونحوهماء هكذا 
مستعملاً ثم دخلت عليه التاء. 

ويتعلّق بكلامه هنا مسالتان : 

إحداهما : أن من شرط هذا الحكم الذى قَرّر في مثال مَقُدّرة من الرمى 
أن يكون مبيئًا على تاء التأنيث كما تقدم في التعليل آنقًاء فإنها إن لم تكن 
الكلمة مبينيةٌ عليها لم يصح هذا الحكم, بل(') ينعكس الأمرء فتحكم اللام على 
الضمة فتنقلب كسرة, فتقول في مرموة : مَرُميّة ‏ كما لى قدرت سقوطها من 
قمحدوة لقلت : قمحدية. إلا أن العرب عاملته على لزوم التاء. ولأجل هذا الشرط 
يقول المازنى وغيره حين يذكرون هذا : تقول في مفعله من رميت: مَرْمُوَةُ إذا 
تتيقها على الثائية: ومرفنة: |ذ|انكيتها على التذكير '). ومتفدن ذلك أن تقدر 
الكلمة من أول أحوالها غير منفكّة من التاء() أى تقدرها منفكة وإن لم يُنْطّق بها 
إل بالتاء. فهى عندهم أمرّ تقديرى, ؤإذا كان كذلك فالناظم لم يشترط هذا 
الشرطء ولا ظهر من كلامه إشارة إليه. فاقتضى أَنَّك تقول : مرّموة» وإن قدرت 


س : تاء. 
الأصل : لم. 

0) المنصف 588. 
(4) سءك: الهاء. 
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أنه أتى (به(')) على التذكير. وذلك غير صحيح. بل الحكم عندهم ‏ كما ذكرت - 
لك: فكلامه إذا مشكل. 

والجواب عن هذا : (أن(")) في كلامه مايرفع عنه الاعتراضء وذلك أنه قد 
تقرّر من مذهبه في هذا النحو على مابيّنه لنا شيخْنا القاضى أب القاسم 
الشريفٌ ‏ رحمه الله أن اللزوه(') وعدمه عنده ليس إلا من جهة السماع فما 
سّمع() في مثاله النطق بالمذكر فهى الذي يصح فيه عنده وعند غيره البناء على 
التذكير»!©) (و) مالم يُسَمَْع فيه المذكر فهو المبنى على التأنيث, وهى مذهب 
سيبويه والحدّاق, ولذلك قَيّد هنا التاء بكونها في مثال لم يسمَّع له بمذكر (وهو 
مَقْدّرة(')): فقال : «كتاء بان من رَمَى كمقدرة», والكاف هنا في موضع الصفة 
لتاء » كأنه قال : أى من قبل تاء هذه صفتها . فالمثال فيه تقيدٌ ضرورئ هو هذاء 
فإذا بيت من الرمى مثلاً مثُلَ فُعله قلت : رمية إن لم تُقَدْر بناءه على التاء 
لأنّك بنيت على مشال مالا يلزمه التاء. بخلاف ما إذا بَتَّيت منه مثال مَقُدرة فإنك 
(ا0')) تقول إلا مَرَمُوَةٌء ولاتقول في هذا : مرمية, كما (لا()) تقول في الأول : 
رموة("), لأنه ليس لك الخيرةٌ في ذلك دون العرب. هذا قياس ماقال : ولذلك بنت 
العرب في عَرْقُوة (و(")) قمحدوة على التانيث البِنَّةٌ؛ إِنْ ليس في الكلام ِزَانْ 


)١(‏ عن الأصل ت. 

)2 سقط من الأصل. 
(9) الأصلء ت : الروم. 
(4) سىس : فما ذكر. 

(0) عنك وحدها. 

3( سقط من س. 

0) سقط من س., 

(48) سقط من الأصلء ت. 
)) في النسخ : رميوة. 
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فَعْلُوولافَعَلُوِ ولم تنطق العربٌ قط بعَرْق ولا قمّحد على معناه وهو بالتاء. 
وأما لقنس والعرقى!') فجمع لامفرد. فإذا ثبت هذا فمقدرة الذى مكل به 
مما بنى على التاء في مذهبه البنّة لأنه لم ينطق له بمذكر, ولا في الكلام 
مثال مفعلء وأما مكرم ومَعُونْ(') فهو إما / غير ثابت وإما شاد فلا يكون +., 
مابنى على مثاله إلا كذلك؛ وهذا واضعٌ فلا اعتراض عليه حيث اختار 
اصح المذهبين. وقد ]* ثمر(") اشتراطه لكون التاء مثلها في نحو مَرْمُوة أن 
يجرى ذلك الحكم في كل تاء شأثها أن تبنى عليها الكلمة إمّا سماعا كما 
تقدمء وإما اعتقادا لذلك فيهاء فإنك إذا بَنَيْتَ مثال مافيه التاء فلك أن 
تعتقد بناء الكلمة عليها مع كونها قد سمع سقوطها في مثاله, وأن تعتقد 
سقوطها , وتبنى الحكم على الاعتقادين ؛ فإذا نيت من الرمى مثل مَفْعلَة 
قلت على اعتقاد البناء على التاء : مَرْمُوّة » بمقتضى كلام الناظم , 
لأنه شسرط في قلب الياء واوا للضمة بناء الكلمة على التاء. وتقول على 
اعتقاد السقوط : مرمية » فلا تترك الضمة بل تقبلها كسرةٌ والواو ياء؛ إِذْ 
تخلّف شرطه؛ فيدخلٌ فى باب أذلٍ وأجر . وكذلك إذا بَنَيتَ من الرمى 
مثل حَذرة1؟) قلت : رَموة على البناء. ورميَةٌ على عدمه . ومنه ما تقدّم من 
بناء قعلة") » ومن ذلك كثير. فكل ما اعدّقد فيه البناء على التاء فلا حق 
بقرموة ‏ وكُل ما نُحظ فيه لَحْظدُ السقوط فخارج عن حكمه, وهذا ظاهر. 


)00( ا 0 اران عت ين اليد : عرق وأصله : عرفو 2 
من المعوتة] فيقول : معون, ال ا 

() الاصل: أتم. 

(4) يقال : رجل : حذر وحذُرٌ : متيقظ شديد الحذر. 

(0) الأصلء ت : فعلت 


1١. 


والمسالة الثانية : أنه فَرَض ههنا بناء مثال آخنَ وأجازه» أما فَرْض البناء 
فكانه (يْ' )متف علي صحته عند الاق فى الجملة. وقد بوب عليه سيبويه, 
وهو أن تبنى من المعتلٌ ما له نظيرٌ من الصحيح وتَبِين وجه اعتلاله!'). وتعدى به 
الناس إلى البناء (من)7') الصحيح ماله نظير من الصحيح؛ وهو من الأختراع 
الحسن في معناهء وهى فى المفردات نظير باب الإخبار(؟) فى المركبات وكثيرا 
مايغلط (الناس)(") فيه كغلطهم فى الأخبار أو أشد» لصعوية مُرامه"), وبعدٍ 
أغراضه. ولطف الصنعة , فيه, وخفاء مبانيه. لكن من تَنبَهُ له وتمرن فيه عد نبيل 
القوم, ورافع راية الإمامة في التصريف. والناظم قد ظهر منه إجازةٌ ذلك 
كمذهب الجمهورء وذهب الجرمئ إلى المنع من ذلك رأسًا محتجا بن النحوى 
إنما كلام فيما تكلمت به العرب» وفيه0) تقع الفائدةٌ المطلوبة من النحو, لأن 
اختراع اللغة باطلء وإذا كان كذلك فلا معنى لهذا الفنء وإِدْ هو تشاغل بما لم 
تتكلم به العرب» فهو تعطيلٌ للزمان من غير ثمرة. والذين أجازوا اختلفوا على 
القولين : 

أحدهما : جواز البناء مطلًا كان له نظير فى كلام العرب أو لم يكن . 
وهو مذهب الأخفش! . وحجته أنك إذا بنيت مثلاً مثل جالينوس أو 


)١(‏ عن س»ك. 
9) الكتاب غ/؟؛؟. 
2( سقط من س. 


(5) أى : باب الإخبار بالآلف واللام. 
(6) سءك : مرماه. 

(9) سى:ويه. 

(1) الأصل : وهو مذهب الجمهور. 


١/1 


مَرْرّنْجوش7) أو آجُرٌ فلا يعنى أن ذلك من كلام العرب. وإنما ذلك على جهة 
التدريب والتعليم» أى : لى بنت العرب مثل هذا من الغزى مثلاً أو من الردّ لكان 
على ماثبت من أقيسة كلامهم, فكما يتشاغْلٌ بالتعليل والتوجيه فيما أعتلّ من 
كلامهم وما لم يعتل على أن القصد من ذلك تثبيت القوانين وتاكيد تعليمهاء 
كذلك فى هذا أيضا تثبيت القوانين الثابتة من كلامهم وتأكيد. وكان أبى الحسن 
لأجل هذا يبنى جميع مايسال عنه. فيقول : مسالتك/ ليست بخطأ وتمثيلى 
عليها صواب. قال : فإن أبى صاحبك فَقُل له : فلى جاء فكيف كان ينبغى أن 
يكون» فإنه لايجد بدا من الرجوع إليك. وأيضًا فإن ضَرئْبَبً") إذا بنى على 
مثال حِحَتْفَلٍ لا معنى له فى كلام العربء فلم لانبنى على مالا مثال له أيضّاء 
وكلاهما ليس من كلامهم. قال السيرافى : ويقّوّمه أن القائل : ابن لى مثل 
جالينوس لم يكلّف أن يجعل هذا (البناء)!") من كلامهم. 

والقول الثاني : مذهب سيبويه؛ وهى المتوسطء وهو أن فى البناء من المعتل 
المضاعف مثل ماورد فى الصحيح كفايةً في التدريب » من أنّا لانخرج بالجملة, 
عن نظائر كلامهم, وأما البناء من الصحيح فليس فيه تدريب» فلا ينبنى منه 
(شى)[(", لأ لنا شغلاًك) فيما نقل من كلامهم. 
انناب اعنام سف ناك بحي فال ولتي انه 
لاخلاف بينهم؛ وإنما هى مذاهب فى زيادةالتعليم. يريد : لا أنها مذاهب فى 
)١(‏ المرزجوش: نبت, والمرزنجوش لغة فيه. 
(؟) الأصلءت : فإن عرسا. 


(؟) عن سءك. 
(54) س : شاغلاً. 


اا 


الإلحاق بكلام العرب ما لم يوجد فيه. وذكر أن وضّعٌ مثل هذا وضع لغة لم تَكلّم 
بها العرب. ظ 

وقد ثقل هذا الخلاف على معنى أنه يُنطق به فى الكلام؛ ويلحق بكلام 
العرب » ويجوز استعمال تلك الأبنية فى ضرائر الشعر أو غيرهاء وهى مذهب 
ابن جنى نصًاً('). وليس الكلامُ فى ذلك هنا , وإنما الكلامُ هنا على جواز البناء 
على الجملة أى عدمه؛ ولاشك أن الناظم حين فَرَض البناء قائلٌ بقول الجمهور فى 
الجواز لكن لايتعين هنا مذهب الأخفش من غيره؛ لأنه بنى على ماوجد مثلهُ فى 
كلام العرب» وأيضا فهو بناء من المعتل إِنْ هو من رميت على مثال الصحيح, 
وهو مقْدرَة وسبعان, وهى الراجح فى النظر عندهم لما فيه من التدريب 
والاعتياد لقوانين التصريف وغيره حتى يصير هذا العلم مَلَكُةَ فى قريب من 
الزمان. وإن أردت يُسْطً الخلاف على أتم من هذا فابن جنى فى المنصف قد 
أتى فيه ببسط على وجه آخر وطريقة أخريء وذكر ذلك السيرافى وغيره. 

وأمًا ما آخره ألف ونون فهو الذى أشار إليه بقوله : «كذاإذا كسبعان 
صيرة»الهاء فى «صيره » عائد على البناء المتقدّم وهى البناء من رمى؛ يعنى أن 
هذا الحكم المذكور من قَلْب الياء واوا للضمة قبلها ثابت فيما إذا بِنَيتَ من رمى 
مثُلٌ سبُعان, (') فالأصل أن تقول : رَمّيانء بإظهار الياء , لكن لما كانت الياء 
ضعيفة لأنها لام » واللام أضعف من العينء قَويّت الضمةٌ عليها ولم تَقْوَ على 
العين» ألا ترى أنك تقول : رجل عيّبةٌ» فلم تقلب الياء واوا لكونها عيناء بخلاف 
اللام لضعفهاء ولم تقلب الضمة كسرة للياء لكون الكلمة قد بنيت عليها فصارت 


.708- 701/١ وانظر الخصائص‎ .18١ ,.44 - ؛؟رل١ المنصف‎ )١( 
؟) سس : فإن الأصل.‎ 


رفن 


حشو بالألف والنون؛ وهما أشدّ فى بناء الكلمة عليهما من التاء(١),‏ لأن الهاء 
قد تّحَدُ كالكلمة المنفصلة, بخلاف الألف والنون فإنها حروف الكلمة البيّةء وعلى 
هذا تقول فى فَعلان من حبييت : حَيُوان فتقلب الياء الثانية واوا للضمة كما 
ان أشبه ذلك. 
فإذا تقرّر هذا فاعلم أنه يتعلّق/ بكلام الناظم أشياء: 
أحدها : أن قوله : « واوا آثر الضم رد اليا»» ظاهره أنه يريد الضم على 
إطلاقه والضم تارةٌ يكون ظاهرا كما تقدّم من الأمثلة وتارةً يكون خفيًا وذلك 
000000 وفقض يدو ') وغيره على أن الحكم في ذلك واحد؛ فإن 
ذهاب الضمّة للتخفيف لايرفع حكمهاء لأنّ زوالهًا عارضء فأما فى فُعل من 
الفعل فإنك تقول : لقَضى الرجلء وهى من قَضَى يقضىء وهذا مسموع؛ فتركوا 
الواو على حالها بعد التكسير لأنه فى حكم الظهورء وعلي هذا تقول فى رمى : 
رمو وفى نَهُو : نَهِىَ ولاتّرّد الواى إلى أصلها. وأما فى فَعلان فتقول فى: 
رَمُوان : رَمُوان » وفى حَيّوان : حَيُوانء ونترك الواى على حالها لى ظهرت 
الضمة , لأنها مقدّرة الظهور. وكذلك إذا بَنَيْتَ فعلان من الرمى ثم سكنت العين 
لقلت : رُمُوانء كما أنك إذا قلت فى بناء فُعلّة أو فَعَلّة منه : رموه ورموة ثم 
متكت لقت .ردي ورمرة وا لماكل #فيرة: والتفرده منات : 
والثانى : أنه قد ظهر من استقراء كلام الناظم أن تمثيله فى هذه المسالة 
إنما هو بالمعتلٌ اللام وحدهاء فظهر بذلك قصده إلى ذَكْرٍ ذلك وحده دون المعتل 


)3( الأصلء تك الفاء - س : الياء. 
(9) الكتاب ك/ركم؟. 


١و7‎ 


العين واللام معاء فإن ذلك إنما يتأنَّى فيما مثّل به لا فى غيرهء فإنك لو أردت أن 
تبنى من طويت أو حييت مثل فُعلَ لم يُجزء لأنك تقول فى المبنى من حيى : حَيُو, 
وليس ذلك بموجود فى الكلام» أعنى!') أن يكون ما عينه ولامّه ياءان على فَعُل, 
وكذلك لو قلت : طُوىَء لم يكن لذلك نظير فى الكلام لما فيه من ثقل التضعيف. 
ولذلك أمتنع أن تبنى من القوة والحوة على فُعل. وأيضًا لى فرضناه لو جب 
الإدغام كما تقول فى فَعّلان من طويت: طيّان. وكذلك لو بَنَيْتَ منهما”) نحو 
مَقُدرة لم يُّجِنْء لأنك كنت تقول فى طويت : مَعْلمويّة وهذا غير جائز لأجتماع 
الواواين ولذلك قال سيبويه والخليل فى ترقوة من الغزى: غَرُوية: لاغير , ولم يَجُنْ 
غُرُووة لاجتماع الواواين؛ وإنما يجوز من ذلك البناء من حيى فتقول : محيوةٌ, 
وكذلك إذا بِنَي منه قعلان قلت : حَيُوَان ذكره المازنى(') على أنه مُتَازّءٌ فيه(؟) 
(وفيما قبله)!*) غير متفق عليهما. وكذلك يجوز - على خلاف - أن تقول من 
طويت : طووانء على إجازة سيبويه قَووان() من القّوة وغيره يمنع ذلك. وقد 
اضطرب الناس فى ذلك اضطرايًا كثيرا . 
والثالث : أنه ذكر حكم الآخر مع التاءء ومع الألف والنون, ولم يذكر حكمه 
مع ألفى التأتيث مع أنهما كالألف والنون فى ذلك. فإنك تقول إذا بِتَيَتَ مثال 
الأربعاء) من الرمى : أرمُواءء أصلة أرمٌياء. وكذلك مثال الأريعاء : أرمُواء. 


)١(‏ الأصل: إلى .ت : أى. 

(9) الأصلءت : منها. 

(9) المنصف؟580/9. 

(5) الأصلء ت ك «قلت: حيوان: على أنه منازع فيه ذكره المازنى؛ غير متفق عليها». 
(0) عن سءك. 

(9) الكتاب 4/ة.؛: وانظر المنصف "/ر1م7 - 747 

)2 ك:أريعاء. 


١ ه/7‎ 


أصله أرْمّياء. فكان من حقَّه أن يذكر ذلك؛ وقد نبّه عليه فى التسهيل حيث 
قال :«وتٌبدل الألف واوا لوقوعها إثر الضمة». ثم قال : « والواقعة(١)‏ آخر 
فَعْلٌء أو قبل علامة تأنيث بثيت الكلمة عليها(). وأطْلّق فى علامة التأنيث 
ولم يُقَيّدها بهاء دون غيرهاء إلا أنه جرى على عادة الجمهور إِذْ لم 
يُفُرِضوا ألفى التأنيث فى هذه المسألة كسيبويه والمازنى وابن جنى 
غير 
والرابع : أنُ/ هذا الفصل تَقَرّر فيه أن الضمّة إذا وقعت بعدها 
الياءٌ وكانت آخرا تَقَلَبُ واوا للضمة, وذلك إذا كانت أحد تلك الأشياء, 
فاقتضى أنها إذا لم تكن على تلك الأوجه فإن الياء!؟) لاتقلب (واوا)(*), 
وذلك نحو : أُظب جمع ظَبْى أصله أَظبى. وكذلك!") إذا بَنَيتَ من رَمَى مثل 
رتم قلت: رُم أصله: رَمْيَى» أو من(') بنى قلت : بنّْى, (أصله)7): بنيى 
وإذا كان كذلك فلا بد من الإعلال؛ لأنّ حرف العلّة إذا كان آخرًا فهو 
أضعف منه إذا كان وسطاء فلا بد من أحد الأمرين: امتنع أحدهما 
بإشارة الناظم إلى ذلك وهى إبدالَ الياء واوا (لأنه)0') قد خَصه بَفَعل 


)١(‏ يريد الياء. 

(؟) التسهيل: ه.". 

(5*) فى النسخ : وغيرهما. وفوق فى ك: كذا. 
(4) الأصلء ت : فإن الذى. 

(0) عن س,ك. 

(9) تءك: وكذا. س : وكما. 

)2 الأصلء ت : أى مثل بنى. 

(4) سقط من الأصل. 

(9) سقط من الأصلء ت. 


382 


ف 


ومَفْعلة وفَعلآن ونحوهما() , فلو دخل مثل أظب فى هذا الحكم لم يكن 
لتخصيصه ما خصص ذكْره وجه؛ فلم يَبّقَ إلا أن يكون خارجا عنه. وإذا خرج 
عنه لم يُعط المفهوم فيه إلا أن الياء لاتقل واواء فيبقى إذّا الحكم فى المسألة 
مجهولاً غير معلوم؛ إِذْ ليس عدم القلب ياءً بمعين لشئْ فكيف وهو دائر بين 
التصحيح وبين قلب الياء واوًا للضمّة , وإذا كان كذلك ثيت أن مسالة أظْبٍ 
مُغْقلة9) فى هذا النظم على شهرتها وكثيرة دَورَها شتعوفة إلى مسالة أَدل 
وأجْر ونحوهما مما آخرهُ واو قبلها ضمة؛ ومثل هذا يَعَتَّرض عليه في إغفاله 
إياهء وليس كل داء يعالجه الطبيبُ ! 

ثم قال : «وَإِنْ تَكُن عَيْنًا لفقلى وَصنّقاء ... إلى اخره. ضمير «تكن» عائد 
على الياء التى انضم ما قبلهاء والإشارة بذلك إلى البناء على فُعلى(") الذى عيئه 
ياء» وهو وصفء ويريد أنْ فُعْلى - بضم الفاء - إذا كان عيئها ياء!), وكانت 
وصفًا لا اسما فإنُ فيها وجهين من الإعلال؛ وهما المتقدمان, ولذلك أتى بالألف 
واللام التى للعهد فى الذكرء وذلك أنه ذكر فيما إذا انضم ما قبل الياء على 
الجملة وجهين من الإعلال . وهما انقلاب الضمّة كسرةٌ لأجل الياء. وانقلاب 
الياء واوًا لأجل الضمة: هذا الذى تقدم له؛ فلا بد أن تكون الألف واللام محالاً 
بها على ذلك, فكأنه يقول أنْتَ بالخيار في أن تقلب الضسّمة كسيرةٌ لأجل الياء 
فتقول : المرأة الكيسى, من الكيْسِء والمرآة الطَيْبَى من الطيب بوكذللة قسمة 
ضيزى » وامرأةٌ حيكى ٠‏ أصله فُعْلى بالضم ( لا فعلى )!" , والدليل على ذلك 
 )1(‏ فوق فى ك كذا. وأرى أن مير التثنية عائد إلى مفمة وقعلان. 
(؟) الأصل : مقفلة. 
(0) الأصلءت فعل. 


(8) سس :واوا. 
(0) سقط من الأصل, 


ا١ا/ا/‎ 


أن فعلى ‏ بكسر العين ‏ فى الصفات معدوم عند الأكثر ونادرٌ عند المؤلف, 
إِذْ حكى منه : عرْهى(') وضئزىء بالهمز. وتأؤل غيره ضدُرَى على أنه 
مصدر وصف به وإذا كان كذلك ثبت أنه فُعلّى» فكان الأصل كُيسى 
وطيبى, لكنهم قلبوا الصمة كسرةً لتصع الياء, كما فعلوا ذلك فى فُعْلٍ الذى 
هو جمعٌ كبِيْضِ, أو تقلب الياء واوا لأجل الضمة قبلها فتقول : الطُوبى 
والكوسى وحوكى وضوزى ٠‏ وضوزى أشبه ذلك؛ كما فعلت!') (ذلك)() فى 
مُق البيع: حين تلت طن لامي زو ] :ونه مكلت الي اندي 
وإن كانا من فُعَلى التفضيل بناءً على مذهبه فيها فى التسهيل('). وتقييده 
فعلى بالوصفية يّخْرِجٌ ما لم يكن منها وصقًا. فكلّ ما كان من الأسماء على 
فُعْلى وعينه ياء فليس يدخل تحت الحكم بالوجهين وإنما فيه وجه واحد/» 
إلا أن هذا الوجه لم يتعين هناء فيحتمل أحد هذين الوجهين, والذى يتعيّن 
هنا هى قلب الياء لتصم الضمة نحى قولك : طوبى لزيد قال تعالى ك 
[طوبى لهم وحسن مآب]!*). وهذه ليست بصفة ولا هى تأنيث الأطيب وإلآ 
لزمت الألف واللام أو الإضافة؛ فثبت (أنها)0') اسم. وكذلك ما كان من 
الفعلى اسمًا غير صفة:؛ واذلك لو بَنَيْتَ فُعلي من البيع لقلت : بوعى أى من 
الخير لقلت : خورىء أو من العيّن!) لقلت: عونى. وكذلك ما أشبهه. 

(؟) الأصلء ت : كما لى قلت. 

(0) عن سءك. ٠‏ 

(4) التسهيل 5.؟. وانظر الكتاب 7315/6. 

(0) الاية 59 من سورة الرعد. 


(1) سقط من الأصلء ت. 
)2 العيْن : مصدر عانه يعينه عينًا : أصايه بالعين. 


1, 


لهذ 


فإن قيل : ما الذى يدل من كلامه على تعيين هذا الوجه دون الوجه الأول؟ 

فالجواب : أنه قد قدم أن الياء تقلب واوا إذا سكنت لأجل الضمة قبلها, 
ففعلى الاسم والصفة فى الحقيقة كانا داخلين فى ضمن(١)‏ عقدّه هناك إلا أنه 
أخرج الصفة لما جاز (فيها)!) من الوجهين عندهء فبقى(') الاسم على ذلك 
الأصلء وهذا ظاهرٌ جداء فليس (حكم)!') فُعلن الاسم بمأخوذٌ من المفهوم هناء 
بل من النص هنالك. 

تم ههنا على الناظم سيؤّالات: 

أحدهما : أنه قال : «فذاك بالوجهين», يعنى المتقدمينء ولم يتقدم له فى 
الياء التى قبلها ضمة وجهان فقط؛ بل ثلاثة (أوجه)! ), أحدها : التتصحيح 
فتبقى الضمة على أصلها غير منقلبة والياء كذلك على أصلهاء والثانى والثالث 
هما هذانء وعلى هذا فيحتمل') كلامٌه (من حيث) لم يقتصر علي وُجهى 
الإعلال أن يكون الوجهان هنا يريد بهما التصحيح والإعلال على وجهيه كليهما. 
أى على أحدهماء لكن هذا غير صحيع؛ إذ ليس الوجهان هنا إلا وَجهًا الإعلال 
خاصةٌ؛ وأما التصديعٌ فلا يصمّ ولا تكلمت به العرب قط » فكان كلامّه على 
هذا مشكلاً. 

والثانى : علىه تسليم أنه أراد وَجَهى() الإعلال لم يذكر أن أحدهما أكثر 
من الآخرء (بل)7") قال: «فذاك بالوجهين عي يُلْفَى»» فأطلق» فاقتضى أنهما 


)١(‏ الأصل ك ضمير. 
)١(‏ سقط من الأصل ت. 
(؟9) الأصلء ت : ففى. 


(4) عن س. 
)( الأصلء ت : «وعلى هذا فيحمل كلامه على هذا لم يقتصر». 
)0( فى النسخ : وجها. 


(0) سقط من س. 


1/6 


على حدّ سواء كيف وسيبويه(') وغيره يقولون : ليس لهم فى هذا إلا وجه 
واحدء وهو قَلْب الضمة كسرة كما قلّبت فى بيض» ولم يُجيزوا غيره؛ وما 
جاء من ذلك فشادٌ محفوظاً لايقاس عليه . ووجه مخالفة الصفة الاسم هنا 
التفرقة بينهما كما فَرقوا بين الاسم والصفة فى فَعلّى ى (فى)!(') فعلى؛ كما 
يأتى بحولآلله تعالى؛ وقد جعل قلب الياء واوًا فى التسهيل قليلاً فَعَلَّى كُل 
تقدير لم يرتكب ما قال النحويون: ولا ما قاله فى التسهيل. 
والثالث : أنه حين( ') ذكر الوجهين فى الصفة كان من حقه أن يذكر 
الوجهين فى الاسمعلأنه قد حكاهما فى التسهيلء فقال . «ويِبّدَلٌ الضمة فى 
الجمع كسرةٌ فيتعين 0 ثم قال:«ويفعل ذلك بالفعلى صفةً كثيراء 
ويبمفرد غيرها قليلا,!). فدخل فى هذا الكل مدي الامتع 1 ذكر فى 
الصّفة الوجهين على اختلافهما فكان من حقَّه أن يذكرَ مثل (ذلك)1*). فى 
الاسم وإن كان ذلك ليس مذهب سيبويه فإنه قد جاء أيضافي) لسماع؛ حكى 
ابن جنى عن أبى حاتم قال : «قرأ على أعرابى بالحرم (طيبى لهم وحسن 
ماب)[) فقلت له : طوبى فقال : طيّبى. قلت : طُوبَى! قال : طيْبّى. فلما 


2 بيه 


طال على قلت له : طُوْطُْوْ / فقال: طئ طئ»("). فظهر أن طيبى لغة هذا 


)1١(‏ الكتاب 4/4ة؟. 

(؟) سقط من س. 

(9) س: أنه لما. 

(4) التسهيل ه.". 

(0) سقط من الأصلء ت. 

(3) الآية 4؟ من سورة الرعد. حبّذا لى تمكن من الوصول إليه أو للتعليق بأنه لم يرد فى أى من 
كتب القراءات الشاذة وغير الشاذة. 

)2 الخصائص ١لره/‏ - ال. 
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القارئ» ولا يكون ذلك إلا لأنّها لغة لبعض العرب وإن كان الأكثرٌ إبدال الياء 
واوا. فإذًا قوله: «وضقا» زيادةٌ على طريقته لايحتاج إليها. 

والرابع : أنْ كلامه حصر قسمينء قسم الاسم المحض كطويى» وقسم 
الصفة المحضة كَحيكّى. ويقى له قسم ثالث مذَبدّب» وهو الفعلى تأنيث الأفعل, 
وهذا القسم مترددء بين الأسماء والصفات, ولذلك يشكل حكمه فى كلام المؤلف, 
8 |[ز[|[ز[ز[ز[ز[|[ز[|ز[ [ ز ز 0000 
حكمه فيه حكم الصفة فى جواز الوجهين, وهذا غير ماذكره النحويون سيبويه 
وغيره؛ لأنهم ألزموا فى فُعلى تأنيث الأفعل نحو الطَيّبى والكيّسى الإجراءً 
مجرى الأسماء فتقول فيه : الطُويى والكوسى لاغيرء وما جاء على خلاف ذلك 
فنادر لامبالاةً به. وأيضا فيوهم على هذا أن يكون من الصفات المحضة؛ وهو 
خلاف ما قاله الناس أجمعون؛ إن ليس الفعلى أنثى الأفعل عندهم إلا فى حيز 
الأسماء [و](') من حيث هى جاز مجرى الأسماء يُوهم أنه يحكم عليه بحكم 
الأسماءء. وهى خلاف لما نَصّ عليه فى التسهيل؛ إن جعل الفعلى تأنيث الأفعل من 
الصفات المحضة فقال: «والصفة المحضة كالعليا والدنيا تأنيث الأذنى: والجارية 
مجرى الأسماء الدنيا إذا أريد بها هذه الدار»('). فإذا كان هذا عنده كذلك كان 
هذا القسم فى كلامه مشكلاً جداء ول لم يكن متردّدًا بين القسمين لم يقع فى 
كلامه إشكال. 

والجواب عن السؤال الأول : أن الوجهين المحالَ عليهما ليسا إلا وَجْهّى(0) 
الإعلال. والتصحي لايمكن إجراؤه. لأنّ الياء ساكنة. ولم يتقدَمْ له في الياء 
)١(‏ عن ك وحدها. 
(؟) التسهيل 5١5‏ وانظر تعليق المحقق. 
(؟) فى النسغ : وجها. 


18١ 


الساكنة التى قبلها ضمة تصحيح أصلاًء وإنما جاء في المتحركة: وهذه 
ليست بمتحركة؛ فلم يبق إلا ماتقدّم من وَجْمَى الإعلال. 

والجواب عن الثانى : أنه قد مضى له مثلّ هذا مما أحد الوجهين فيه 
أرجح من الآخر, ولم يبه على ذلك اتّكالاً على إطلاق الجواز فيهما((” معاء 
إلا أن إطلاق الجواز "')) فيه مخالفةً لمذاهب الناس؛ إِذْ لاأعلم فى الصفة 
خلافًا فى أنها على وَجْه واحد؛ وه قلب الضمة كسرة وتصحيح الياء إلآ(") 
ما يجرى على مذهب الأخفش فى نحى فعل من البيع وما أشبهه؛ ولم أره 
منصوصًا عنه(") هكذا. ولعلّ الناظم إِذْ كان مذهبه هنالك مذهب لأخفش, 
وكان قد ستمع هنا شي مما يقتضيه وإن كان نادرا أخن به(؟), مع ما جاء 
فى السماع الفاشى من موافقة مذهب سيبويه؛ فجعلهما وجهين متساويين 
عنده؛ لأن أحدهما عضده جريائه عنده على القياس وإن كان فى السماع 
قليلاً. و(الآخر)!") عَضَّده السماعٌ الفاشى وإن كان ليس بموافق للقياس 
عنده؛ فاستويا عنده من هذه الجهة, فأطلق الوجهين إطلاقًا إعمالاً للدليلين 
وجمعا بين المذهبين. وعلى هذا يجرى الجواب عن السؤال الثالث؛ لأن 
طيبى؛ ونحوّهُ مما جاء قليلاً في الأسماء لاقياس (له)!') يُعَضده حتى يقاوم 
عنده/ الوجه الآخر أو يُدانيه. فلم يجعله وجهًا جائرًا مع لآخر الذى عليه 548 
)١(‏ سقط من الاصل. 
(0) الأصل : «إلا على ما». 
() الأصلء ت : عليه. 
(4) س :أخذ فيه. 


(0) مكانه فى س : «وإن كان». 
(5) سقط من س. 


8ق 


الجماعة؛ بل جعله لقلّته معتدٌ به. وهذا حَسنْ من الاستنباط لايبعدٌ عن أغراض 
الناظم فى هذا النظم, وأيضًا(') فقد يكون الجواب عن هذين مبنيًا على الجواب 
عن الرابع» وهى أن مذهبه فى التسهيل أن الفُعلى تأنيث الأفعل من قبيل 
الصفات المحضة لا مما جرى مجرى الأسماءء ولذلك عنى بتمثيل ذلك والتعريف 
به حيث قال: «والصفة المحضة كالعلياوالدنيا تأنيث الأدنى» .. إلى آخره؛ وقد 
مر ذكره فوق هذاء قال شيخنا القاضى - رحمه الله -: هذا تبِيينُ لما اصطلح 
عليه لنفسه؛ إِذْ هو مخالف لسائر النحويين» فلذلك أتي به. وإلا فكان يكون من 
قبيل الفضولء إذ ليس من شأنه التمثيلء فإذًا إنما بنى هنا على ما بينّه هنالك, 
فيجوز عنده فيه الوجهان. وقد أجاز غير الناظم فى فعلى التفضيل الوجهين بناءً 
على الاعتبارين لابناء على مذهب الناظم؛ إن هى فى هذه المسألة مخالف 
للنحويين» وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى. فنقول على هذا: الكيسى والكٌوسى, 
والطّيبى والطُويى, وكذلك الميلى والُولى, والبيثى والبونّى » فى تأنيث الأميل 
والأبين» وكذلك ما أشبهه. (وإذا كان كذلك)!') فسيبويه حين كان مذهبه فى 
فعلى الأفعل القَلْبَ واوا للضمة؛ لأنه عنده اسمء وكان مذهبه فى الصفة قلبه 
الضمة لأجل الياء فهذا وجهان قياسان عنده؛ فأخذ الناظم المذهبين فى الصفة 
على الجملة؛ لأن فعلى الأفعل عنده صفة؛ فقد ثبت فيه قلب الياء واواء وحيكى 
وضيزى ثبت فيهما وفيما أشبهها قلب الضمة كسرة:؛ مع أنْ كلا القسمين قد 
سمعت فيه المخالفة؛ فقالوا فى فعلى الأفعل: الكيسى . وقالوا فى تصريف 
ضيزى: صرُْنْه » قال ابن جنى في الضم الذى هو دليل على الواى: يحتمل أن 


ل بعده فى س : هوالجواب أيضًا فقد يكون الجواب عن هذين مينيا على أن مذهبه فى التسهيل ..». 
(؟) سقط من الأصل. 


١87 


يكون الضيزى منه ضُورَّىء فَعدِلَتْ إلى كسر الياء لتنقلب الواو ياءً فتخف 
الكلمةٌ مع أمن اللبس ؛ لأنه ليس فى الكلام فعلّى صفة. قال : ولانقول على 
هذا فى فُعْل من القول ونحوه: قيلٌ , لئلا يلتبس فعَلٌ بفعل. فإذا كان كذلك 
اعتدل الأمران('). فادّعى الناظم لذلك اعتدال الوجهين» والله اعلم. 
وقوله:«كَدَاكَ بالوَجَهْين عَنْهُم يُلْفَى » أى: يوجد بالوجهين» ويعنى فى 
السماع. 
من لآم فَعْلَى امنمًا أتى الواو ب 
ياء كتقُوىء غالبا جاذا البدل 
بالعكس جالام فُعْلَى وُصْقَا 
كد تستوي نازر الأنككن 
إنما جعل هذا فصلاً على حدته لأن الإعلال فيه لغير موجب 
قياسى؛ بل كان القياس فى بعضه خلاف ما جاء به السماع ٠‏ وذلك فعلى 
الاسم نحو التقوى, فكونهم قلبوا الياء إلى الواى على خلاف القياس؛ إِنْ 
عادتهم أن يقلبوا الأثقل إلى الأخف , وهم قد عكسوا الحكم هنا فقلبوا 
الياء التي هى أخفُ إلى الواى الى هى أثقل. وقد رام ابن جنى أن يرى فى 
هذا وجهًا من الاعتلال غير ما قالوا من التفرقة بين الاسم/ والصفة 
فقال(') : لما غلبت الياء الواى فى أكثر المواضع أرادوا أن يُعَوْضوا الواى من 


)0( س : الأمر. 
س : قال. 


عق,1 


مف 


كثرة دخول الياء عليها فقلبوا الياء. قال : وإنما خصوا اللام ذون الفاء والعين 
لأن اللام أقبل للتغيير لتأخرها وضعفهاء وكان ذلك(١)‏ فى الاسم دون الصفة لأن 
الواوأثقل فارادوا أن يجعلوا الأثقل فى الأضعف؛ إن الاسم أخف9) من 
الصفة, لأن الصفة مقارية(') للفعل. قال: « فتأمّل هذا فهى أقرب مايقال فى 
هذا»('). وما قاله ليس له تلك القوة مع أنه منتزع (من سيبويه)!؟). 

فلما كان هذا (على:هذا)!*) الوصف فصله عما تقدم؛ وإن كان الجميع 
إبدالاً جاريًا فى الاطراد جريانًا واحدً . 

وتكلّم هنا على فَعلَى وفُعلى - بفتح الفاء وضمها - وترك الكلام على فعلى 
بكسرها وذلك لأمر عليه انبنى الإبدال هناء وهى أنهم أرادوا التفرقة بين الاسم 
والصفة فأبدلوا فى أحدهما ولم يبدلوا فى الآخر ليحصل الفرق بن الضربين» 
ولما كان فَعلّى وفعلّى يقعان اسمًا وصفةٌ فالاسم من المفتوح الفاء نحى علقى 
وسلمى ورضوىء؛ والصفة نحو عطشى وسكرىء والاسم من مضمومها نحو 
البُهمى والحمى والعمرىء والصفة نحو الأنْتّى والحبلى والشؤمى - جاء بهما فى 
هذا الموضع لأنهما محل التفرقة. وأما فعلى بالكسر فإنما أتى اسما ولم يأت 
صفة . وما جاء من عرْهى وضدُرَى فشادٌ أو مُؤوّل , فلم0) يتعلّق به إذَا حكم 
التفرقة؛ إِنْ ليس كم ما يفرق. 


)١(‏ س:هذاء. 

(؟) الأصل : أخص. 

(؟) س كك مقارنة. 

(5) انظر المنصف ؟/لاه١‏ -168. 
(0) سقط من الأصل ت. 

(9) الأصل, ت : ولم. 


١4ه‎ 


فأما فَعَلَى - بفتح العين - فإنه على قسمين : 

أحدهما : أن يكون لامه واوا كالجَدوَى من جدوته » والجلوى من جلوت. 
والسلوى من سلوت , والبلوى من بلوت. ومن الصفة شهوى ونَشّوى. فهذا لم 
يقع فيه فرق بين الاسم والصفة , ولذلك قال الناظم : «منْ لام فَعلَى اسمًا أتى 
الواى يدل ياء», فَشَرَط أن يكون المبدل منه ياء» فخرج إذَّا ما لامه واو عن ذلك 
الحكم فلا بْدَلَّ فيه أصلاً وإنما يجئءٌ على أصله كالأمثلة!') المتقدمة. 

والثانى : أن يكون لامه ياء, فهذا الذى يجرى فيه هذا الحكم إلا أنه أثبت 
ذلك إذا كان ما هى فيه اسمّاء فأعطى ذلك التقسيم المذكورء فإذا كان اسمًا 
أبدّت الوا من يائه نحو التَّقُوَى من وَقَى يقى» والشروى من شريت» لأن شروى 
الشئ مثله. والشئ إنما يُشُرى بمثله والرّعوى من رعيتء وكذلك ما أشبهه. 
وأما إذا كان(') صفةً فلا تُبُدل نحو خزيا وصدياء وكذلك با فى نحو قول 
امع لقنيو" 

إِذَا قلت : هاتى نولينىء تما يلت 

أصله : روا » لأنه من رويت من الماء. فانقلبت الواو ياء وأدغمت فى 
الياء. على حكم لَىَّ ونحوه. ولو كان اسمًا غير صفة لوجب أن يكون روى 
كالعَوَى من عَوَيت : إذا لَوَيت(؟), أصله : العوياء فلسبَت اللامُ واوا لما تقدم؛ قاله 
ون 
)١(‏ الأصلء ت : كالمسالة. 
(؟) ماعدا (ك) : كانت. 
(9) ديوانه .١6‏ 


(5) يقال : عويت الشعر والحبل عيًا : لويته. 
( 0) الكتاب6/ةخ؟. 


كم1 


وقوله : «من لام فعلى شماه الحار مكعلق بيدل: لأنه بمعنى مَبْدل, 
ويدّل: منصوب على الحال من الواوء وياء : مضاف إليه بَدَل أى : أَنَى فى 
كلام العرب هذا المعنى. 

ثم قال : «غالبًا جَاذًا البَدَلُ / غالبًا: حال من البدلء يعنى أَنّ هذا . 
البدلَ الآتى فى فَعَلى هو الغالب فى السماع, ودلّ هذا على أن ثم سماعا 
آخْرَ مغلوياء وهى كذلك فإنهم حَكّوا: طَفْيًاء للصغير من بقر الوحش؛ جاء 
على الأصلء لقولهم : طغت البقرة طفيًا: إذا صاحت. وحكى الأصمعى: 
طفيا » بضم الطاء('), ولاشْدُوَدٌ فيه على هذا . ومن ذلك قولهم : سعياء ٠‏ اسم 
موضع» قالت جَنوب أخت عمرو ذى الكلب9): 

أبلغ بنى كاهل عنى م غفَلْعَلَةٌ 

والقوم من دونهم سعيا ومركوب 

وهى من السعىء وقد تأوله القارشدي ' على أن يكون الموضع سمى 
بوصف كصدياء فبقى على ما است ستقر له قبل النقل كما بقى «يزيد يد» على 
إعلاله حين نقل إلى العلميّة: ثم اختار الشذوذ لأنه علمُ والأعلام كثيرًا ما 
تُقَيّر. وشدٌّ أيضا غَضَّبا لمائّة من الإبل» قال الشاعرء أنشده ابن 
الأعرابى(): 


لم 


يم وما هه اه 
ا ا 


2 رمس 


)١(‏ انظر اللسان, مادة : طفى. 
(؟) أنشدة اين يرى كما فى اللسانء: مادة سعى. 


(6) المغنى 79؟, وشرح أبيات المغنى للبغدادى 1ك/ة؟. وفيهما : بطول. وقائله مجهول. 


لاما 


ورَيّا للرائحة الطيبّة. فهذا كلّه من ذلك المقلوب النادر الذى نَبْه عليه. 

ثم قال ذاكرا للبناء الثانى : «بالعكس جالام فُعلى وَصفا»؛ يعنى أن فُعلى 
على قسمين أيضًاء اسم وصفة ٠‏ فَأُمًا الصَفَةُ فجاءت لامها بالعكس مما جاعت 
عليه لام فَعْلى الاسم؛ وحقيقةٌ العكس هى تحويل مَفْرَّدَى القضية على وجه 
يصدقء وقد قال فى فَعلى الاسم: أتى الوا بدل ياءء فإذا عكست هذا قلت : 
أتى الياعبدل واو فيريد أن فُعلّى بضم الفاء(') إذا كانت صفةً فإن لامها على 


قسمين: 

أحدهما : أن تكون ياءً فهذا يبقى على أصله كما كان, كما قلوا: طُغياء 
وهو ما حكاه الأصمعى وقد تقدم آنفاء وكذلك ما أشبهه. 

والثشانى : أن تكون واوا فهذا هو الذى تُقلب واوه ياءً فرقًا بين الاسم 
والصفة كما تقدّم وكأَنُ هذا عند الناظم كالمعاوضة(') بين الاسم والصفة, فلما 
كان القلب فى فَعَلى فى الاسم ولم يكن فى الصفة كان هنا دون الاسم لضرب 
من المعاوضة(). وأما الاسم فمفهومه أن البدل لايكون فيه؛ فإن كان فهى شاد 
كالحُديا من حَدَوْتَهُ أى : أعطيته. وقالول): هو ابن عمى دنيا. بضم الدال غير 
تون كأنه(') مصدر كالرَجُعْى ولايكونُ صفةٌ بالف التأنيث لجريانه على المذكر 
وعلى المجموع؛ كقول النابقة("): 


( سس ٠»‏ ك : العين. 
؟) الأصل : كالمعارضة. 
(5) الأصل : المعارضة. 
(١‏ سن : وهذا. 
)0( سن : لأنه. 


(5) ديوانه ”4. 
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بنى عمُه دنيا وعمرى بن عامر 
أولئك قوم بأسهم غير كاذب 

ولقولهم فى معناه : هو ابن عمى دنْيًا ودنْية 

وكلا المثالين من بنات الواوء ويدلٌ على هذا الثانى الاشتقاقٌ من دنا 
يدنى. 

وقوله : «غالبا» مما(') يتعلّق بهذا النوع من الإبدال أيضاء يريد أن 
هذا البدل فى الصفات أيضا هو الغالب: استظهارا على النادر الذى حكى 
ابن جنى من قولهم : خذ الحلوى وأعطه المرَى("), لأنه فى الظاهر صفة, 
وهى من الحلاوة. وعلى ذلك تأؤل سيبويه(") القّصوى على ما سياأتى إن 
شاء الله تعالى. 

هذا ما أعطاه الحال من تفسير هذا الكلام؛ إِْ لابد أولاً من إعطاء 
حق الكلام. وهذا المعنى الْمْفَسَرٌ قد نص عليه أيضًا فى التسهيل إذ قال : 
«تبدل الياء من الواى عند غير تميم لاما لفُعلى صفةٌ محضة أى جارية 
مجرى الاسماء إلا ماشذٌ كالحلوى»(). ثم فَسّر الصفة المحضة- [و](0) 
القارنة مفرى الالشماء يها فق 


يم بي وب 


وأفادنا هذا الكلام / أن الوصف فى قوله «بالعكُس جالام فعلى 
وُصفاءهء أنه يريد فى كلا وجهيه من الوصف المحض والجارى مجرى 
الأسماء. 


)١(‏ الأصل:ما. 

(؟) سر صناعة الإعراب "؟/, والمنصف 175/5. 
(9) الكتاب 4/ة4؟. 

(4) التسهيل 5.5. 


(0) عن س.ك. 


١16 


إذا تقرّر هذا فاعلم أن الناظم خالف النحويّين فى هذه المسألة فى جميع 
أطرافهاء وييان ذلك ينحصر فى طرفين: 

أحدهما فى محل الإبدال وفاقًا وخلافًاء وفُعلى عندهم فيه على ثلاثة 
أقسام: 

الأول : أن تكون صفة محضة جارية على موصوفها لم تستعمل استعمال 
الأسماء؛ كأنثى وحبلّى فى الصحيع, فهذا(') القسم لاخلاف بينهم فى تركه على 
أصله من غير قلبء لأن الصفة آثقل من الاسمء فكان الاسم أولى بالتغيير من 
الصفة لأنه أخفء وقد تقدم هذا("). نقل الإجماع فى هذا ابن أبى الربيع. 

والثانى : أن تكون صفة استعملت استعمال الاسماء فوليت العوامل9؟) 
وتَنُوسى جريانها على الموصوف استعمالاً كالدنيا لهذه الدار. فهذا القسم تُقأبٍ 
فيه الواى ياء, ولا أعلم فى هذا خلافاء بل سمعت شيخنا الأستادٌ القاضى - 
رحمه الله - يذكر إجماع النحويّين على هذا . 

والثالث : أن تكون اسمًا لا أصل له فى الصفات, فهذا هو الذى اختلفوا 
فيه. فمنهم من يجعل حكمه القَنْب(؟) كالصفة التى استعملت استعمال الأسماء, 
ومنهم من يجعل حكمه عدم القلب كالصفة المحضة: قال بعض الآشياخ: 
وأكثرهم على وجوب قلبه. إِذْ يطلقون ذلك للاسمء وعلى هذا الخلاف ينبنى فى 
حرُوى فى قول ذى الرمة"): 


)١(‏ الأصل : هذا. 
0( س : «وقد نقل», لكن هذا نقل...». 
0( س : العامل. 


(0) ديوانه 455, والكتاب ؟/149, وشرح الكافية للرضى ١/”ه؟,‏ والخزانة ؟//.19. 
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أداراً بحرْوَى هجت للعين عبرةٌ ‏ فماء الهوى يرفَضُ أى يترقرق 

أهو(') شاذٌ أو على القياس؟ 

هذا ما قالواء وما خرج عن هذه الأقسام فشاذٌ يحفظ ولايقاس عليه. فأما 
الأول فخالف الناظمٌ فيه الناس فجعل القياس فيه القلبء وإن جاء على خلافه 


بي براه 


شيءُ فشادٌ ولذلك قيد هنا بالوصفيّة إِنْ قال : «بالعكس جالام فُعلى وَصفَاء. 
والصواب على مذهب الناس غيره أن لى قال : «بالعكس جالام فعلى اسما». 
وأما الثانى فهو وإِنْ وافق الناس فيه فى اللفظ فهو مخالف لهم فى 
المعنى؛ إِذْ القلب عنده(') (ليس)!() لكونه اسمًا ‏ كما قالوا ‏ بل لكونه صفة كما 
تقدم من اصطلاحه ٠‏ فهو داخلٌ تحت تقييده بالوصف. فليس بموافق (لهم)9) 
وأما الثالث فظاهر أنه فيه مخالف للأكثر. 
والطرف الثانى: فى(*) الاصطلاح المتّفق عليه وذلك أن الصفة عندهم هى 
الجارية على الممصوفء فمتى لم تَجَرٍ على الموصوف فهى عندهم فى حكم 
الاسم لافى حكم الصفة. لأن الاعتبار بالأحكامء ألا ترى أن من الكلهل") 
ماالظاهرٌ فيه الدخول تحت الحروف, ومع ذلك حكم لها بأنها أسماء أى افعالٌ نا 
)١(‏ الأصل ت :«أو هوه. 
69 الأصلء ت : عندهم. 
( ) سقط من الأصل.. 


)( الأصل : من. 
|( الأصلت : «من كلام ما للظاهر». 
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جرت عليها أحكام الاسماء أو الافعال. كاسماء الشرط وأسماء الاستفهام, 
وليس, ونعّم وبنْسَ» ونحى ذلك؛ فكذلك مسالتتّاء فأفعل التفضيل حين كان 
لازِمًا لمن لفظًا أى تقديرا كان جاريًا على الموصوفء فَأُطْلق عليه لفظ 
الصفة؛ فلما خرج عن ذلك فاستعمل(') بالألف خرج عن لزوم الجريان على 
الموصوف إلى ولاية العوامل. فلا جَرّم أنهم أطلقوا (عليه)!') لفظ الاسم 
وإذا كان كذلك/ فالمؤلف قد خرج البنّة عن هذا الاصطلاح فجعل الصفة 
المستعلمة استعمال الأسماء ((" على قسمينء أحدهما : ما كان كالعليا 
والدنيا تأنيث الأعلى والأدنى, فهذان عنده وما 7؛) كان نحوهما من 
الصفات المحضة. والآخر ما كان نحو الدنيا الذى يُطُلّق على هذه الدار 
فهذا من الصفات التى استعملت استعمال الأسماء )) هذا ما نص عليه 
فى التسهيل؛ ولاشك أنّ مذهبه هنا مبنىّ على ذلك والناس كلهم علي أن 
(القسمين)(') فسم واحدء ولافرق بين القسمين ولذلك احتاجوا إلى تأويل 
الفُصوى والحلوى بأته اعتُبر فى القصوى الأصلء قال سيبويه : 
«استعملوها على الأصل - يعنى صفة - لأنها قد تكون صفَةٌ بالألف 
واللام»(*). وتأوّل ابن جنى(') الحلوى والُرَى على تقدير الجريان كّأنها 
صفة قامت مقام موصوفهاء فلذلك لم تُفَيْر على القاعدة فى ذلك. 


)١(‏ ص لها يستعمل. س : واستعمل. 
)١(‏ سقط من س. 

(') سقط من الأصل. 

(4) سس :قيما. 

(0) الكتاب 585/4. 

|( المنصف "//؟ا١.‏ 
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كن 


وهذه إحدى الغرائب من ابن مالك؛ حيث خرج فى هذه المسألة عن حكُْم 
غيره وقال مالم يَقلّه أحدء وأنت تَرَى ما فى مخالفة الإجماع من لزوم الخطأً 
للمُخالف ؛ إن الناس مجمعون على خَطَّْ من خالف الإجماع؛ وعلى تخطئة من 
خلا 0 

فإن قيل : إن إجماع النحويين ليس بحجة كما أشار إليه ابن جنى إِنْ 
قال: «اعلم أنْ إجماع أهل البلدين إنما يكون حجةً إذا أعطاك خُصمك يده الا 
يخالف المنصوص أو المقيس على المنصوصء فأمًا إِنْ لم يُعط يده بذلك فلا 
يكون إجماعهم حَجَةٌ عليه», قال : «وذلك أنه لم يَرِد ممن يُطاعٌ أمره فى قرآن 
ولا ا جاء النصّ عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - (من قوله)7"): أمتى لاتجتمع على ضلالة, وإنما هو علْم منْتّعٌ من 
استقراء هذه اللفة, قال : فكل من شرق له عن علّة صحيحةً وطريق نّهجة كان 
خَليلَ نفسه وأبا عَمْرِو فكره»!"). هذا قوله. وإذا كان إجماع النحويين ليس 
بُحجة فمن خالفه كان خليل نفسه وأبا عمرى فكره. د لم يخالف فى كتاب 
ولاسنئة ولا (فى)() مّقيس عليهما أو مُسَتَنْبَط منهماء فكذلك يكون ابن مالك 
خالف الناس لما سنح له فى ذلك من قياس أى استقراء. 

فإنا نقول : الذى يُقطع به ولايئشك فيه أن الإجماع فى كُلْ فَنّ شرعى 
أصله المنقول حجَة؛ لأن الإجماع معصوم علي الجملة؛ قامت بذلك الدلائل 
الشرعية على ما تقرّر في الأصول. وسبيل ابن جنى فى المسألة سبيل النظام 


(0) الخصائص ١لرة4١‏ - .15. 
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وبعض الخوارج والشيعة , وحسبك بهذا انحطاطًا عن مراتب العلماء. 
وبيان هذه المسألة فى الأصولء والذى بنى ابن جني عليه هذه المسألة شئٌ 
رآه فى قولهم: (هذا)!') جَحَرَْضبٌ خَرِبء حاصله أنه إحداث تأويل لم 
يذكره أحد من النحويين» ومخالفتّه سائفة على الأصح من قَولَي 
الأصوليين. وعليه الأكثرء ومع هذا فإنه اخطأ فيه حين قصد مخالفة 
الإجماع فى أمر توهّم أَنْ مثه لايّخَالف فيه هكذا كان يذكر لنا شيخنا 
الأستاذٌ - رحمه الله - أنه لم يُوفّق فى تأويله للصوابء بل حل به شؤم 
المخالفة, وأحسب أنه كان يذكر (ذلك)() أيضا عن شيوخه - فإذا ثبت هذا 
فإن كان ابن مالك قد اتبع رأى ابن جنّى فى جواز مخالفة الإجماع وقصد 
ذلك أو لم يقصده. (فهى)!") مخطئٌ بلا بد إِذْ ليست مخالفته فى إحداث 
دليل ولاتأويل» وإنما مخالفته فى حكم يلزم فيه مخالفةٌ كلام العرب على 
مانقله الجميع؛ نعم يقرب الأمنّ فى مخالفة الاصطلاح لا فى غيره. 

ويمكن أن يجاب عن ابن مالك هنا فيقال: 

أما الطرف الأول فإنه غير/ مخالف فيه الحقيقة, وبيان ذلك (أن)7©) 
القسم الأول منه؛ وهى الصفة المحضة: شىءْ لايوجد فى السماع ولاحكاه 
آحدٌّ - فيما علمت - من البصريين: أعنى من المعتلٌ اللام إلا ما كان من 
فُعلى الأفعل. وكلام سيبويه عليه إنما هى على فَرْضٍ وجوده؛ ولم يُحك منه 
شيئًا. بل فى كلامه ما يُشّعرأنه لم يحفظه. ألاتراه قال: «فإذا قلت فَعَلى 


من هذا الباب جاء على الأصل إذا كان صفة؛ وهى أجدر أن يجئً على 


))١(‏ سقط من س. 
|6 سقط من الأصل,» ت. 
ةا الأصل : فى. 
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الأصل إِذْ قالوا : القصورى, فأجرؤه على الأصل وهو اسمء كما أجريت(١)‏ 
فَعْلَى من بنات الياء صفةٌ على الأصل»('). قال السيراف فى الشرح : ذكر 
سيبويه أن الصفة من باب فعلى من ذوات الواى على الأصلء ولم أجده ذكر 
صفة على فُعلى مما لامه واى إلا ما استعمل بالألف واللام كالدنيا والعلياء وهذه 
عند سيبويه بمنزلة الأسماءء قال : وإنما ذكر أن فُعلى من ذوات الواو إذا كانت 
صفة على أصلهاء وإن كان لايُحفظ فى كلامهم شئٌ من ذلك على فُعْلىء لأن 
القياس (أن)(') يُحمل على أصله حتى يتبيّن أنه خارجٌ عن أصله شاد عن 
بابه». هذا ما قالء وأنت تراه قد صرح بعَدّم السماع فيه على بحثه وبحث 
أمثاله ممن فى طبقته أو قبله أى بعده إلى الآنء فلم يَحك من ذلك شىءٌ يعرف 
فى المنقول؛ وقد عرف من حال المؤلف اتباعه للسماع واتكاله على الاستقراء 
الذى هو أصل الأصول فى هذه الصناعة, فاطّرح الكلام على هذا القسم رأسا؛ 
إِذْ لم ير له لم فائدة حين لم يتكلم بما يقتضيه. وبدلٌ على هذا من كلامه فى 
التسهيل تفسيره للصفة المحضة إن قال : «والصفة المحضة كالعليا والدنيا 
تأنيث الأدنى»()؛ ولو كان هذا القسم معتبرًا لأشار إليه فقال : «والصفة 
المحضة هى/*) الجارية على النكرة والمعرفة؛ وفعل الأفعل»» أو ما يعطى هذا 
المعنى. 

وأما القسم الثانى وهى الصفة الجارية مجرى الأسماء. فهى التى سمّاها 
هو محضيً؛ وَحَكُم عليها بعين ما حكم به الناس عليهاء فإنما (إلخلاق) 
التسمية الاصطلاحية لا فى الحكم. 


)١(‏ فى الكتاب : أخرجت. 
(9) 0 الكتاب 4/ىظ؟. 


(؟) سقط من س. 
(١‏ التسهيل 6 وانظر تعليق المحقق. 
)0( عن س» ك. 
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وأما الثالث: فقد وقع فيه الخلاف كما تقدم, ومسائل الخلاف يسوغ 
فيها الاجتهاد والأخذ بما أده إليه اجتهاده من القولين, أى من ثالث إِنْ رآه 
على أحد المذهبين. 

فإن قلت : فقد جرى فى هذا المذهب(') على غير الحكمة؛ إذ جعل 
الصفات هى محل التغيير والأسماء باقيةعلى أصلهاء وهو(") خلاف 
المعتاد, ألا ترى أنهو( علّلُوا اختصاص الاسم بقلب يائه(*) واوا لأنه أخف 
فاحتمل الثقلء بخلاف الصفة لثقلها؟ 

فالجواب : أن هذا غير مخالف لهم فى طلب الخفّة للصفة, إن الصفة 
إذا (حولت)!*) واوها ياءً خَفْت بلا بَد؛ وهو أولى أن يكون فيها لثقل الواى 
وأما الأسم فلخفته أحتمل البقاء على الأصل من الواو وإن كانت ثقيلة. 
وأا فَعْلَى فالأمر فيها بعكس هناء لأنّ القلب فيها من الياء التى هى (أخف 
إلى الواى التى هى)!') أثقلء فكان من طلَبّ الخفّة فى الصقّة أن تبقى على 
حالها لا أن تُقَلب إلى الأثقل. ويدل على هذا / مذهب سيبويه فى فُعلى 
المعتل العين بالياء. حيث قلب فى الصفة الضمة كسرة لتصح الياء لأنها 
أخفّ والصفة ثقيلة؛ وكان الأمر عنده فى الاسم علي خلاف ذلك: فقلب 


1) الأصل : دفى هذا الحكم ». 
() س:هذاء. 

(5) سس :«ألا تراهم». 

0( س : «بقلب واوه ياء». 

(0) سقط من الأصلء ت. 

)١(‏ سقط من س. 
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الياءل') واوًا لاحتمال الاسم من الثقل مالاتحتمله الصفة. وهذا فى غاية 
الوضوح. وإن سلّمنا أنه مخالف لهم فقد قال ابن السراج : إنما يَغَيّر النعت 
لأنه جار على الفعل("), والأسماء غير جارية على الفعل. يعنى أن أصل التغيير 
والتصريف للأفعالء وما جرى علي الأفعال فهى محكوم له بحكم الأقعال. 
بخلاف الأسماء فإنها ليست كذلكء فهى أولى بالتصحيح من الصفات. ثم قال : 
وإنما قلبوا الواى ياء فى فُعلى لاستثقال الضمة والواو. قال() ابن خروف : 
ويلزم على قوله أن يكون ذلك فى الصفة لا فى الاسم. فهذا الكلام من ابن 
السراج موافق لأصل مذهب ابن مالك مؤْيدٌ له فى الجملة؛ وقد ألزمه ابن خروف 
القول بمقتضاه وسلّمه » فظهر أن ابن مالك لم يخالف إجماعًا فى حكُم البنهُ. 
وأما الطرف الثانى» وهى الاصطلاحء فإنه لم يخالف فيه الجميعء فإِن 
كون فعلى الأفعل لايسّمى صفة هو اصطلاح البصريينء وظاهر الكوفيين على 
خلافه, قال ابن السكيت فى «المقصور والممدود» له : «ومنه ما كان من النعوت 
مثل الدنيا والعنياء فإنه يأتى بضم أوله. وبالياء»('). فجعله - كما ترى - قسما 
من أقسام النعوت - ولعل للكوفيّين ما هى أصرح من هذاء وأيضًا') مذاهب 
الكوفيين لانّدرِيها ولا وقفنا منها على شىئء معتّبرء ولعل لهم مذاهب تخالف 
مذاهبنا التى اعتدناها ولم نعرف غيرهاء فنتوهم أن القول فيها إجماع» وليس 


)١(‏ س: فقلب الواوياء. 

(؟) الأصول. 

(؟) الأصل : وعلى ابن خروف. 

(4) المقصور والممدود لابن السكيت ./١‏ 

(0) الأصلء ت : «من هذا أيضا ومذاهب الكوفيين ..» 
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كذلك؛ وابن مالك أشن إطلاعًا منا ( عليها)!) - أيّها المتأخرون - وأيضًا 
فل لم يكن لغيره فيه اصطلاح لكان جِائُرًا له أن يضعه هو إذا كان 
لايُودى إلى مخالفة حكم وإذا نظرنا(") من جهة القياس فإن فُعلّى الأفْعَل 
أولى( ') أن تكون صفات منها (أن د تكون)( ) أسماء؛ أما أولاً فإنها تجرى 
بعد على موصوفاتها جريانَ الصفة المحضة على موصوفها؛ ألاتراك!*) 
تقول : هذه قسمةٌ ضيّزى, ومشيّةٌ حيكّى, كما تقول : هذه المنزلة الدنياء 
والمنزلة العلياء وقال تعالى : [إِذْ أنتم بالعُدوة الدنيا وهم بالعُدوة 
القُصوَى](), وكذلك سائر الث فى فعلى الأفعل. 
فإذا قلت : الدنيا والعليا على غير موصوف. فهى على تقدير 

الموصوفء وإلا فلى لم يكن كذلك لكان قولك: المنزلة العلياء يُعَرب بدلا لا 
وصقاء إن هو عندكم بمنزلة الأسماءء وإنما يكون بمنزلة الأسماء إذا 
تَنُرسىَ الجريان على الموصوفات؛ وهى هنا غير متناسىء فدلٌ على صحة 
كونه صفةًٌ محضة. وهذا المعنى أورده ابن جنى على مذهب البصرين, 
وأجاب عنه بأنّ أصل الصفة أن تكون جاريةٌ على النكرة لأنها أحوج إليها 

من المعرفة؛ لأنّ وضع المعرفة إنما هو على أن تَخْص الواحد بعينه فلا 
يشاركه فيما تريد هنالك غيرهء وما كان هذا سبيله فلا حاجة له/ إلى ".١‏ 
)١(‏ سقط من الاصلءت . 
(0) الأصلءت : نظرت. 
() الأصل : الأولى. 
(4) سقط من س. 


)( سن : «ألا ترى أنك». 
(0) الآية 47 من سورة الآنفال. 
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الوصفء لكن لما كثرت المعارف وازدحمت على اللفظة الواحدة منها معان 
كثيرة»!') ودخلها بعد ذلك اللبس, احتاجت إلى الوصف كزيد البصريء وزيد 
الكوفي» ومحمد الطويل؛ ومحمد القصيرء وليست (كذلك(")) حال النكرة, لأنها 
في أول وضعها مشاعةٌ غيرٌ موضحة ولا مختّصة, فحاجتها(") إلى الصفة أشدٌ 
من حاجة المعرفة إليهاء فلما حرمت فُعلى الأفعل الجريان على النكرة التى هى 
أولى بالصفة صار جريانها صفةً كلا جريان, لأنك (لا2)) تقول : هذه امرأةٌ 
صفرىء ولا مررت بدار حُسنى, (حتى()) تقول : المرأة الصّفرىء والدار 
الحسنّى. وليست كذلك فُعلى إذا كانت صفةً لا أَفْعَلَ لهاء لأنّ تلك تستعمل صفة 
معرفة ونكرة, تقول : هذه امرأة حبلىء والمرأة الحبلى؛ وقسمةٌ ضيزى (والقسمة 
الضيزى()). فلما حُرمت!*) فُعلى الأفعل جريائّها صفةً على النكرة التى هى 
أولى بالصفة من المعرفة لم يُعتدُ جريائها صفةٌ (للمعرفة")) جريانًاء كحيث لما 
حررت الإضافة إلى المفرد واقتُصر بها على الإضافة إلى الجملة. صارت 
إضافتها كلا إضافة؛ فَألحقت بباب قبل وبعدٌ المنقطعتين عن الإضافة في 

هذا محصول ما أجاب به في شرح المقصور والممدود لابن السكيت. 
وليس بجواب على طريقة ابن مالك؛ وذلك أنها جرت صفة على موصوفهاء فهى 
صفة عند الجميع لفظًا ومعئى, أما لفظًا فظاهرء وأما معنَّى فإنها قد صارت في 


)١(‏ ماعدا (س) : «أى دخلها». 
(؟") سقط من الأصل ت. 
(9؟) الأصلء ت : فحاجته. 
(4) سقط من الأصل. 

(0) الأصلء ت : جرت. 
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عداد(١)‏ ماكان من الصفات على غير معنى منء فالأفضل والفُضْلى في عداد(") 
الأحمر والحمراء؛ وإنما لم تستعمل على ذلك المعنى نكرةً لأن العرب قد اعتزمت 
استعمالها في تلك الحالة على معنى منء فلم يكن ليسِتَعْمل في النكرة على غير 
ذلك المعنى, فإن رأيتها قد أَجْرِيت نكرةٌ على (غير(") معنى من فتلك هى 
المستعملة استعمال الأسماء. لأنها صارت عند ذلك غير جارية» ولا في معنى 
الجارىء كالدنيا إذا رد بد بها هذه الدارء فإِنَ الصفة أطلقت على هذه الدار 
(إطلاقًا()) من غير اعتبار معنى الصفة فيه. حيث صارت اسما لها كسائر 
الأسماء الجوامد من غير تقدير موصوفء وقد نكروها فقال الراجز("): 
في سعى دَنْيا طالما قدمدت 

فنكرها كما ترى » فهذا دليل واضح على عدم اعتبار الوصفية فيهاء 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الذى دعا املف إلى دعوى أن الدنيا إذا أريد بها هذه 
الدار فهى المستعملة استعمال الأسماءء ومثّل بها لذلك: وأحال على ماكان مثلها 
أن يُحكه() له بحكمهاء وقد حكى الأخفش حُنْنَى؛ على فُعْلَى نكرةٌ. وجّعل(") 
من فُعْلى الأفعل» استُعمل!؟) استعمال الأسماء فَطرِحت منه الألف واللام؛ حيث 
صارت بمنزلة الأسماءء فهذا مثل الدنيا التى (ذكر 8), ومع هذا فإنها لما كان 


)0( في النسخ : عدد. 
0؟) الأصلء ت : عدد. 
)2 سقط من الأصل. 
(4) سقط من س. 


(6) البينٌ للعجاجء وهو في ديوانه 711, والتكملة 460, وشرح المفصل لابن يعيش ,٠٠١/1‏ وشرح 
الكافية للرضى 457/7: والخزانة //757. 

(3) س :«أن يحكم بها على مثلها بحكمها». 

(1) سس : وقد جعل. 

(4) س:المستعمل. 


أصلها الصفة عوملت الأبطح والأجرع والأدهم ونحوها معاملة أصلها في 
منع الصرفء مع أن معنى(') الوصفية قد تُنُوسى / فيهاء فإذا قد تبين 
وجة تفرقة المؤلّف بين الدنيا تأنيث الأدنى؛ والدنيا اسم هذه الدارء فكان 
الضابط في المستعملة استعمال الأسماء هو ماكان من فعلى الأفعل قد 
استعمل نكرة ومعرفة؛ لكنه قد تُنُوسى أصلّه من معنى الفصف. وصار 
مثل الأسماء المنقولة من الصفات. 

وأما ثانيًا فإن قولهم : إن فُعلَى الأفعل تجرى على العوامل مباشرةٌ 
لهاء فليس ذلك بمانع(لها(")) من بقائها على الجريان على الموصوف. لأنها 
لاتباشر العوامل إلا إذا كان موصوفها معلوماء إِما بكونها مضافة إليه 
كما تقول : مررت بفضلى النساءء (('وإما بعهد متقدم فيه. كأن يكون 
بينك وبين مخاطبك عهدٌ في امرأة وأنها أفضل النساء)) فتقول له : 
مررت بالفضلىء ولاتباشر العوامل على غير علم بالموصوفء فلا تقول : 
مررت بالفضلىء من غير عهد وإذا كان كذلك فلا فرق بين فُضَلى القوم 
وبين فاضله القوم, ولا بين الفضلى وبين الفاضلة. فكما أنْ الفاضل 
والفاضلة ونحوهما من الصفات لاتباشر العوامل إلا على حذف الموصوف, 
لأنه باقية على أصلها من الوصفية: كذلك لاتباشر الفُضلى العوامل إلا 
على حذف الموصوفء فهى إذا باقية على أصلها من الوصفية . أما إذا 
قلت في مولود مثلاً : خرج فلان إلى الدنياء أو في ميت : خرج عن الدنيا 


أو فَتَنَت الدنيا الناس» أو : إن الدنيا حلوة خضرة:؛ فلم تَنُو ههنا موصوفا, 


))١(‏ س :«مع أن الوصفية قد تنوسيت فيها». 
(9) سقط من الأصلء ت. 
)2 سقط من الأصل. 


"١ 


ولا أَحَلْت عليه, كما أنْك لم تُحل على شىء إذا قلت : إن المال فَنّانء وإن الغنى 
غَرَارء وما أشبه ذلك إلا معرفة مدلول الاسم خاصة. وأما جمعهم لها جمع 
الأسماء على الأفاعل كالأفضل والأقاضل فلا يَبْعد أن تُجرى الصفات في هذا 
مجرى الأسماء. أي تخص بعض الصفات بحكم ليس في بعض آخر. وهذا 
مَنهى القول في هذه المسالة, وهو أقصى ماوجدته في توجيه ماذهب إليه هنا 
وفي التسهيلء وعلى أنه في الفوائد موافق لغيره ولكنه هنا ليس بمخالف كما 
(رأيت(١)؛‏ إن غايته أنه سلك إلى ماقالوه طريقًا غير طريقهم فوصل إليه. وعلى 
أن ما ادعى عليه من مخالفة الإجماع يحتمل النظر من جهات؛ إن هو في 
الحقيقة (غير()) لازم له. ولولا التطويل لبسطت ذلك ولكن الكلام في هذا 
الفصل قد بلغ في البُسط مايُحتاج إليه وفوق ذلك فُلُنقتصر عليهء وبالله 
التوفيق. 

ثم قال : «وكون قُصوى نادرًا لايَخْفَى»؛ يعنى أن قولهم «القصوى» وهو 
تأنيث الأقصى نادر حين جاء على أصله بالواوء وكان القياس أن يقال فيه: 
«القصيا». وقد قيلء ولكن الذى جاء في القرآن هو الأصلء وتأوله سيبويه7") 
على اعتبار أصله من الصّفة('). وكذلك ابن جني في الحلُوى, كأنّه عنده على 
حذف الموصوف. وهذا الاعتذار ليس على طريقة الناظم, إِْ كونها صفة هو 
الموجب لقَلْب يائهاء وهى الأصل القياسئ عنده. نَعُمْ والاستعمالى, فإذا كان 
كذلك؛ وكان القياس يقضى بالإعلان المذكورء فكونه مخالقًا لذلك ونادرًا في 


(؟) سقط من س. 
5( الكتاب 89/5؟. 
0( الأصلء ت : الصفات. 


؟.؟" 


السماع لايخفى على ماتقدم بسطه 


(والله أعله()), 
. 5 2 
/إذ يكن الستسايق من ووو 
وَانُصَّلاً وُمنْ ععروض عريا 
فَيَاءَالواوَ اقلبن ممُدفمًا 


و 
- 


م سم ير ها مي 


هذا فصل آخر تضمن نوعًا من أنواع القَلْب والإبدالء ويعنى أن 
الواو والياءً إذا سكن(”") السابق منهماء وكانا مُتَّصلَّينء وكانا غير 
عارضينء فإن الواى تقلب ياء. سواءً كانت سابقة أم لاء وتدعُم الياء في 
الياء. هذا محصول كلامه على الجملة؛ إلا أنْ هذا الحكم قد تعلّق بمحلّه 
أوصاف لابد من ذكرهاء وعليها يَنبّنى, ومحلّ الحكم هنا اجتماع الواى 
والياء فذكر شروطًا(') تتعلّق به. وهى ثلاثة : 

أحدها : أن يكون السابق() منهما ساكناء ولم يعيّن السابق منهماء 
ماهى؟ فدل على أنْ الواى قد تسبق الياء. وبالعكس. فالسابق') إذا سكن 
تمكّن جريان الحكمء فإن لم يسك السابق فكانال) معًا متحركين؛ أى كان 


() عن الأصل. 

(؟) س: إذا سيق الساكن. 

() س :هفذكر شروطا ثلاثة ...». 
(#) س :«أن يكون الثاني...». 
(0) الأصلء ت : والسابق. 

(9) الأصلء ت : وكانا. 


نكن 


الأول هو المتحرك , فلا أثر لهذا الاجتماع؛ فالمتحركان (نحو(')) حَيّوان» فلا 
تقول فيه : حيّان, وكذلك (إذا()) بَنَيْتَ فَعلانَ أى فَعَلَهٌ من طويت أى شويت, فإنك 
تقول : طُوَيّانء وطّواة؛ أصله : طويّة. فاع تلت الياء ولم تذغم لأجل تحرك 
ماقبلهاء وكذلك شويان وشواةٌ؛ ومثلّه : نوا » ورواةٌ » وعُواة » وعوّاة , لأنها كلها 
من باب طويت» فهى مما اجتمعت فيه الواو والياءء لكن فُقدٌ شرطٌ سكون الأول, 
فلم يُمكن إبدال ولا إدغاء!"). ومثلّه : طوَياء ويطويان, وهما طاويان. 

وأما سكون الثانى دون الأيل فنحقى عذيوط1"), وكديون, وذهيوط وصيود, 
وطويل» وحويلء وما أشبه ذلك. فلا يُعَلّ هذا أيضاء قال سيبويه : «إنما منعهم 
أن يقلبوا الواو فيهن ياءً- (يعنى(')) فيما ذكر من الثّل - أنْ الحرف الأول 
مُتَحركء فلم يكن ليكون إدغاء("). إلا بسكون الأول؛ ألا ترى أن الحرفين إذا 
تقارب موضعهما فتحركًا أى تحرك الأول وسكن الآخر لم يدغموا نحو قولهم : 
وَتد» ووَنَدَ فَعْلَه ولم يُجيزوا : وَدّهء على هذا فيجعلوه بمنزلة مّدْء لأن الحرفين 
ليسا من موضع تضعيفء فهم في الواو والياء أجدرٌ ألا يَفْعَنُوا ذلك (('“ولم 
يجيزوا : يد (بمعنى(") يَفْعَلُء من ود يَتَد")) (قال")) وإنما جروا الواى 


)١(‏ سقط من الأصلء ت 

(؟) الأصل : فلم يمكن إبدال الإدغام. 

ف العذيوط : الذى إذا أتى أهله سلَحَ أو كسّل. والكذيون : الترات الدقاق على وجه الأرض. 
والتميوط : موضع. كلت ضفر صيود:والصدود من النساء + الست الخلقة. والحويل : الشاهد 
والكفيل والمذهب. 

(8) سقط من الأصل. 

(0) الأصل : الإغام. 

(1) مابين القوسين ليس في الكتاب. 

() ليس في ك. 

(00) عنك. 


"5. 


(والياء(')) مُجْرَى الحرفين المتقاربين (("إنما السكون والتتحرك في 
المتقاريين -*6)»قإذا لم يكن الأول ساكنًا لم يَصلْ إلى الإدغام؛ لأنه (لا(0)) 
يسكن حرفان». (قال()) : «وكانت الواو والياء أجدر ألا يَفْعَلَ بهما 
مايفعل بمد ومدواء لبُعْدِ مابين الحرفين. فلمًا لم يصلوا إلى أن يرفعوا 
ألسنتهم رفعةٌ واحدة لم يقبلواء وتركوها على الأصلء كما تركوا المشبّه 
0" 

والشرط الثاتى أن تكون الواو والياء مُتّصلتين, وذلك قوله : 
«واتصلا». والاتصال الذى أراد على وجهين : 

أحدهما : انّصالٌ الحرفين في أنفسهما بحيث لايقع بعدهما فاصل» 
بل يتجاوران ويتلاصقان؛ فإنهما إن لم يتجاورا فلا أّر لذلك؛ إِذْ لايمكن 
الإدغام, وإذا كانت الحركةٌ فاصلةً مانعةً من الإدغام ‏ والإعلال لأجله ‏ 
ككديونٍ ونحوهء فالحرف إذا كان فاصلاً أولى: فإنهم قد عَلَلُوا عدم إدغام 
نحو / كديون بفصل حركة الياء لأنها في التقدير بعد الحرف ولذلك 
لايصم إدغامُ إلا أن يسكنْ سابق الحرفين. 

والثانى : كوثهما في كلمة واحدة, فإنهما إذا كانا في كلمتين لم 
يكن انَّصَالُّهما اتّصالاً يعتدٌ به. فإذا قلت : اخشى واقدًاء لم تُدُغمء إن 
الواو في كلمة أخرىء فهى غير لازمة للياء. وكذلك إذا قلت : اخشوا 
ياسراء لم تدغم لذلك أيضًا. ووجه ذلك أن الثاني من الحرفين عارض 


)١(‏ ليس في ك. 

)2 عن الكتاب. 

(5) سقط من الأصل ت. 
(4) الكتاب 5517/4. 


للأولء ومن شرط هذا العمل عدم العروض كما سياتى فلم يكن للقلب والإدغام 
وجه, لكن كون(١)‏ الحرفين في كلمة واحدة على وجهين : 

أحدهما : أن تكون الكلمة مبنيةٌ عليهما كسيد وميت وهين وقيوم: أصل 
ذلك : سيود, وميوت, وقيووم, لأنها من ساد يسودء ومات يموت, وقام يقوم, 
فالواى والياء هنا مبنيّة عليهما الكلمة. 

والثانى : أن تكون في حكم المبنى عليهما وإن لم تكن كذلك؛ نحى : أو 
مخرجئ هه(')؟ أصله : مُخْرجوى, فالياء الأخيرة ياء المتكلم» وهى في الحقيقة 
كلمة أخرى.ء لكنها لما تَتَرْلت منزلة الجزء ‏ ولذلك غيرت الإعراب في الكلمة فلم 
يظهر لأجلها ‏ عاملوها(") معاملة ماهو من نفس الكلمة, فقلبوا الواو ياء 
وأدغموا الياء في الياء فصار : أو مخرجئ هم؟ بضم الجيم؛ فكسروها لتصمّ 
الياء فقالوا : مُخْرجى» وكذلك : جاء مسلمى؛ وخرج ضاربىء وشبّهُ ذلك. 

والشرطٌ الثالث : تمر الحرفين من امرض وذلك قوله : «ومن عرض 
عريا» يريد أنْ ذلك الحكم يُشَّتّرط فيه أن يكون ذانك!') الحرفان لازمين 
لاعارضين. ومعنى اللزوم فيهما أن يكونا في الكلمة(') لازمين لها بحكم الأصل 
لايزولان عنها في جميع أحوالهاء فإن كانا معا أى أحدهما عارضًا في الكلمة 
يزول تارة ويثبت أخرى فهذا هو معنى العروض الذى تُفى. وعلى هذا يدخل 
تحت كلامه من هذا ماكان من هذه الحروف في أصل الوضع على ماهى عليه 
)١(‏ الأصل : لكون. 
(9) أخرجه البخارى في كتاب بدءالوحى ,57/١‏ ومسلم في كتاب الإيمان 187 وانظر شواهد 

التوضيح والتصحيح 4 - .١4‏ 
(5) الأصلء ت : عاملتها. 


(5) الأصل : ذلك. 
(0) الأصلء ت : كلمة. 


"1 


الآن» وما كان خارجا عن أصله لكن لزم في الاستعمال؛ فأمًا الأول فهى 
سَيّد ومَيّتء كما تقدم, وأما الثانى فمثاله قولك : (آول(١)‏ إِيَالاًء فإيّالاً 
مصدر أصله : إِنُوالاً, فالهمزة الساكنة التى هى فاءً لزمها الإبدالء 
فصار : إِيُوالاً. فالياء ههنا لازمة في الاستعمال لأجل لزوم الهمزة 
الأولى: لأنها همزة إفعال. فاجتمعت(') الواو والياء وسبقت إحداها 
بالسكون, واتصلاء وعَريًا عن العروض, إِذْ ليست الياءً هنا(" ثابتةٌ في 
حال دون حال؛ فوجب أن تَُدْعُم, فتقول : إيالاً. وقد حملت هذه القراءة 
التى هى : [إِنْ إلينا إِيابهم')]- وهى قراءة أبى جعفر!*) ‏ على أن يكون 
وزنْ الكلمة «إفعال». وأصله : إنُوابء مصدر : آوب يُؤُوب» أى : إِنْ إلينا 
إِيابنا إياهم. وقد حملها ابن جني على وجهين آخرين ليسا من هذا 
النمط؛ ذكرهما في المحتسب7(). ومن هذا أيضا أن تبنى من أويت مثل 
اعْدَوْدَنَء فتقول على مذهب سيبويه : إِيُووى؛ فمصدره هو مما نحن فيه, 
تقول إذا ابتدأت : ابَيّاء » وأصله : إِنُووّاء » فقلبت الهمزة الثانية ياء 
لأجل / همزة الوصل قبلهاء فصار في التقدير : إيوواء ثم قلبت الواو 
بعدها ياء, وأدغمت الأولى منهماء لأن الإبدال هنا لازم للزوم همزة 
الوصل له: فصان : أيواء : فهذا تمثيل ماكان البدل فيه لازم . ثم إنهم 
)١(‏ سقط من الأصل. 

(؟) الأصل : «فاجتمعت فيها الواى..». 

() ك:ههنا. 

(4) الآية ه؟ من سورة الفاشية. 


(0) النشر”/ر..4. 
(1) المحتسب5/لاه"؟. 


"./ 


*. 


أعلُوه أيضًا إعلاً آخر من الأصل الأولء لأنه (حين(')) صار اللفظ إيُوَاء قبت 
الواى الأولى ياءً لانكسار ماقبلهاء مع كونها كالمفردة إِذْ هى زائدة من 
سالتمونيها والمدغمة فيها عين, لأن الوزن على الأصل إفْعوْعَال بخلاف اجلوانٍ 
وما أشبهه . فصار التعدين» يوا ناكم طُبت الزاق الأخيرة ياء واذقفت فيها 
لسبق الأولى بالسكون فصار : ايِيبَاء . ففي هذا المصدر من هذا الفصل 
موضعان, أحدهما الفاء مع العين الأولى: والثانى الياء المبدلة من الواى الزائدة 
مع العين الثانية , هذا كلّه على قول سيبويه؛ إذ يقول في الفعل إيووى : فيجمع 
بين الواوات: خلافًا لأبى الحسن("). قالوا وهذا الاسم من الغرائبء إذ ليس فيه 
أصل واحد إلا قد أعلء أعلّت فاو ولامه وعيثه. فهى أدخل في الشذوذ من باء, 
وتاءء وياء. وماءء مما توالى عليه إعلالان في كلمة. 

ومن هذا البدل اللازم أيضا احوياء. مصدرٌ احواويث؛ أصله احويواء, 
والياء فيه بدل من الألف في الفعل على اللزوم؛ لأن المصدر خلاف الفعل كما 
تقدم؛ فانقلبت الواو ياءء وأذغمت في الياءء وهذا مذهب سيبويه(). 

فأما إن كان وجود الواو والياء عارضًا ‏ كما قال فلا يحصل ذلك 
الحكم؛ إِنْ عدم العروض شرط. ويتّصور عروض الأول منهماء وعروض الثانى, 
فعروض الأول كقولهم : سوير وبويع» أصله : ساير ويايع» فالواو الأولى 
عارضة لأنها في بنية المفعول وهى عارضة, والأصل بنية الفاعل: قال سيبويه : 
«وسألت الخليل ‏ رحمه الله عن سوير وبويع» مامنعهم (من(؟)) أن يقلبوا 


)١(‏ سقط من ك. 
0) انظر المنصف"/رة؛؟ - .501١‏ 
() الكتاب .4١4/4‏ 

(4) ليست في ك. 
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الواى اه فقال : لأن هذه الواو ليست بلازمة ولا بأصلء وإنما صارت 
للضمة حين قلت فُوعلء ألا ترى أنك تقول : ساير ويساير ('), فلا يكون 
فيهما الواو(")». ومثل هذا تُفُوعل إذا قَلْتَ : تُبويع» فلا تدغمء لأن الواى غير 
لازمة, وإنما هى ألف تبايع. وكذلك رؤية إذا حَفُفت همزته فقلت : رؤية» أو 
قلت في روا : رؤياء أو في تُؤْى : ُو لاتقول : ري ولا ريا ولا لآنّ 
الواو عارضةٌ والهمزةٌ هى الأصلء فكان(') كواى سوير. وحكى سيبويه : 
رَيّةٌ وريًا('). فأما الأخفش فحمل هذا على قلب الهمزة واوا محضة؛ على 
حدٌ أخطيت في أخطات؛ وعلى هذا لا يمترض به على القاعدة, وأما 
سيبويه وغيره فجعلوه من التخفيف القياسى, ولكنهم جعلوا الواى بمنزلة 
الواى التى ليست ببدل من شىء. ولم يراعوا عروضها بل اعتدوا به. وهذا 
قليل لايُعتد به مثلٌ الناظم في بناء قاعدة(2), مع أنه محمد 
في مثل سوير : سيّرء فيعتدٌ بالعارض. قال سيبويه : «ولاتكون - 

هذه اللغة في سوير وتبويع - لآن الواى بدلٌ من / الألف. فأرادوا 52 
كما مدا الآلفء وألاً يكون فُوعل وتُفُوِعلَ بمنزلة فُعل وتُفعلا”"2». يريد أنهم 
راعَوًا اللبس فلم يعتدُوا بالعارض لأجله , فالمانع في الاعتداد بالعارض 
في سوير ونحوه أمران : قصدهم الم كما مدُوا الأصلء والخوف من 
الالتباس ببناء آخر. والدليل على هذا قولهم : قُوولَ وتُقُوولَ » فلم يُدُغموا 


)١١‏ الأصلءت : ويسار. 
9) الكتاب 14/4؟. 
(0) ك: قصار. 

5( الأصلء ت : قاعدته. 
(0) الكتاب غ/5”4. 
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لذن 


مع أنه التقى مثلان» فالإدغام في المثلين أسهل بكثير من إدغام المتقاربين, لكنهم 
تركوا ذلك للوجهين المذكورينء وكذلك : ديوان؛ الياء فيه عارضة لأنها بدلٌ من 
واو ترجع في التحقير والتكسيرء ٠‏ فُشبّهت بواو روية, ولو كانت الياء أصلّها 
لأدغمت كما تدغم فَيُعالٌ وفيعول نحو قيّام وقيوم. 

وأما عروض الثاني من الحرفين فيكون في المنفصل نحو : اخشى واقداء 
واحشوا ياسراء وما أشبه ذلك. 

فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فكلام الناظم نص في ثبوت حكم قلب 
الواى ياء ثم الإدغام بقوله : فياءً الوا اقلبنٌ مُدْغما. والواوَ : مفعول أُولُ لاقلينٌ, 
ؤناء فى المتكول القاتن: ووريه #سمواء اتعدمت الواى. أم تأخْرت فإنما تَقَلب 
الأثقل للأخف ومثال ذلك؛ سيد وميت وهين. أصله : سود ومَيُوت وهيّون, لأنه 
من ساديسود» ومات يموت» وهان يهون. ولايصح أن يكون على فوعل ولا فعول 
ولافَعل لعدم وجود هذه الأبنية؛ ولأنه كان يجب أن يقال : سود وموت وهون. 
ومن هذا أيضا : ديار وقيام وقيوم, أصله : ديوار(١)‏ من دار يدورء وقيوام 
وقيووم» من قام يقوم. ولو بِنِيت فَيَعلَ من القول لقلت : قَيْله أو فَوْعَل من البيع 
لقلت : بَيْع. وكذلك لى وطئ وشئ» مصدر لَوَيْتُ وطَوَيتُ وشَوَيْتُ» أصله : لو 
وطوى وشوى. ومن ذلك أيضًا قولهم في مفعول من قضيت ورميت وحميت 
وطويت وشيه ذلك : مقضىء أصله مقضوى/, فاتفق فيها ما اتفق تفق في غيرها من 
انقلاب الواوياء وإدغامها في الياءء وكذلك : مرمئ ومحمئ ومطوئ ومشوى. 
وتقول في فَعِيل من عدوت وروت : عدى وغَزى. . وفي فُعول من بغي يبُغى : 
بُغي» ومنه قوله تعالى : هما كانت آمك بغيًا()) ' أصله : يَعُوى, على فَعُول, 
)١(‏ في النسخ : دويار. 
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ولذلك لم تلحقه التاء. وهو مؤنث. والأمثثلةٌ كثيرة: إلا أَنْ هذا الكلام 
معتّرض من سنّة أوجه : 

أحدها : أنه شرط السكون في أول الحرفين ولم يُقَيْدهء فاقتضى أن 
الحكم معه ثاب على كلّ حال؛ وليس كذلك, لأن سكون الأولء على وجهين, 
أحدهما أن يكون سكونًا أصليا ليس بطاري ولاعارض كالْثل المتقدمة, 
والثانى أن يكون عارضاء فأما الأول فلا إشكال معه. وأما الثانى فالحكم 
معه لايثبت كما إذا قلت في قوى وروى:قَوى ورؤى. فإِن القلب هنا لايصح 
بل يبقى على حاله. لأن ذلك السكون في تقدير الحركة لعروضه فلا تقول 
إلا قوى وروى» وفي غَوِى الفصيل("): غُوَى وفي هوى : هوىء وأشباه / 
ذلك؛ فكان من حقّه أن يقَيّد السكون بالأصالة كما فَعل في التسهيل حين 
قيّده بكونه أصليًا . 

والثانى : أنه شرط الاتصال بين الحرفين: وهذا الشرط غير محتاج 
إليه. لأنه إن أراد الاحتراز من الفصل بينهما بحرف فهذا معلوم؛ إِنْ 
لايمكن أن يدعم حَرْفٌ في حرف وبينهما ثالثهذا لايسع ولايمكن, 
فالاحتراز منه ع» وإن أراد الاتصال في كلمة واحدة تحردًا من وقوعهما 
في كلمتين فهذا داخل تحت شرط العروضء لأن ثانى الحرفين إذا كان في 
كلمة أخرى فعروضه ظاهر؛ إذ لايلزم أن يؤتى(") بذلك الحرف مع هذا في 
كل موضع.؛ وإذا كان الإماء() يُعَلّلَ تركهم الإدغام في اقتتل بأن التاء 


)2 غَوى الفصيا : بشم من اللبن وفسد جوفه. وقيل : هى أن يمنع من الرضاع فلا يروي 
حتى يُهزل ويضرٌ به الجوع. 
(؟) في النسخ : يأتى. 


(5) الكتاب 44"/6: وانظر المنصف ؟/١.7.‏ 
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تدلضنا 


الثانية ليست بلازمة للأولى؛ إِنْ يجىء في موضعها حرف آخرٌ إذا قلت : اكتسب 
واحترف مع اختلاف المواد على المثال فَأنْ يكون هذا عارضًا وهو في كلمة 
أخرى أحق وأحرى؛ وكذلك ماتقدم من الأمثلة في عروض الحروف, فقد ظهر أن 
هذا الشرطً فارغ من الفائدة. 

والثالث : أن العروض الذى ذكَنَ على وجهينء وذلك أنه يقال في في 
الحرف إنه عارضء بمعنى أنه عارض قياساء ويمعنى أنه عارض استعمالاً؛ أما 
هذا الثانى فهو الذى يصح عليه كلام الناظم؛ لأن الحرف يكون في حال دون 
حال في استعمال دون آخرء كما تقول ذلك في ياء ديوان : هى مستعمل هنا 
غير مستعمل في التحقير والتكسير إذا قلت : دويوين ودواوين» وكما تقول في 
فاق شويك : إنها عارضة هذا للضمة وإنما هى ألف في سايرء فهذه الوا والياء 
تسميان عارضتين استعمالاً. وبهما وقع التمثيل» وذلك هى الذى أراد النحويون, 
وأمًا العروض القياسئ فلا يصمّ عليه كلامٌه, فإن إفعالاً المصدر من أول يُؤْولَ 
إذا قلت فيه : إِيالاء أصلّه إنُوالا ثم قيل : إِيُوالًء فليست الياء فيه بأصل وإنما 
هى عارضة؛ ألا ترى أنّ أصلها الهمزة التى هى فاءً والياء الآن قد يصدق عليها 
أنها عارضة: لكنها تلزم استعمالاًء ولمراعاة الاستعمال فيها قلبت لها الواى 
وأدغمت فيهاء وإذا كان كذلك فمن أين يظهر من كلامه أنْ هذا من قبيل اللازم 
لامن قبيل العارضء فإذا لم يتبين ذلك بعد اقتضى أنك (إنما(')) تقول هنا : 
إيوالاًء ولاتّدغم » وذلك خلاف ماقاله النحويون. 

والرابع : أن ياء التصغير في بثية المصفّر إما أن تّعدها من قبيل 
الحروف العارضة أو قبيل اللازمة؛ فإن عددتها من قبيل الحروف العارضة - 


١‏ سقط هن الاصل. 
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لأنّ بنية التصغير عارضة على بناء المكبر كما كانت بنية مالم يسم فاعلّه 
عارضة على بنية الفاعل في الفعل لزمه الا يُدُغم ياء التصغير في واو 
تقع بعدها البنّة فلا تقول في صبور : صبَيّرٌ ولا في شكور: سَكَيّر ولا 
في خروف : خُريّفء ولا في عدُود عَتَيّدء ولا في سدوس(): سديسء ولا ما 
أشبه ذلك. وإنما يجب على هذا أن تقول : صبَيُورِء وشكَيْدّر» وخريوف, 
وَعَتَيُود » وسدَيُوسء وكذا / سائر الباب . وهذا غير صحيح باتفاق» وإن 
عددتها من قبيل اللازمة لزمك أن تدغمها البتة ما كان نحو جَهَيُور في 
جَهْوَ وأسيود في أُسْوَد, وجُديول في جَدُول لكن هذا فصيع') ‏ أعنى 
الإظهار وعدم الإدغام ‏ فإذًا على كل تقدير لايصعٌ له هذا الحكّم مع ياء 
التضصقيو: 

والخامس : أنّ من هذه الحروف مايكون لازما ومع ذلك فلا يُحكم له 
بِحُكُمٍ اللازم بل بحكم العارض. وذلك مثل حَوْقَلَ من البيع فإِنك تدغم في 
بنْيّة الفاعل لحصول الشروط ٠‏ فإذا جئت إلى بناء المفعول لم تَدغم بل 
تقول : بُويع . ولايصع القلبُ والإدغام؛ وإن كانت الواو غير مبْدَلة من 
شىء. وإنما هى الموجودة في بنيت الفاعل وكذلك افْعَوَعَلَ1') من البيع تقول 
فيه: ابْييُم فإذا بنّية للمفعول: قلت : ابيُويمٌ, فلم تقلب الواى ياء وهى كانت 
الموجودة في فعل الفاعل: قال ابن جنى: «لأنها لماصارت ‏ يعنى الواى 
في مُوعل: مده لسكونها وانضمام ماقبلها أشبهت الواى في فُوعل المنقلبة 


2)0١(‏ يقال لكل ثوب أخضر : سدوسء بضم السين وفتحها. وسدوس ‏ بالفتح ‏ : علّم في تميم 
وربيعة وغغيرهماء ويالضم في طىء. 

؟) الأصلء ت : فصحيح. 

(5) في النسخ : الفوعل. 
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أن 


م قال : «ولئلا يلبس أيضا فُوعل بفعل». قال : «وكذلك لى 
نيت فعوّل1') من البيع قلت : بَيّع» وأصلها بَيْوَع. فإن قلت فيها فُعّلَ قلت : 
بووع» ولم تُدغم, ' لأن الواى الأولى إنما انقلبت عن الياء التى هى عين الفعل 
ا 0 بينان الجاريا مجزي اللذقاقي قرول من 
قاول فلم تُدْعٌه(") ». فهذا النوع ظاهر الدخول تحت عقد الناظم؛ إِذ اجتمعت 
فيه شروطه التى ذكّرء ثُمْ إنه ليس بداخل في الحكم عند غيره من النحويين 
سيبويه وغيره, فلم يتحرر عقده وكان منحلاً بعد. 

والسادس : على فرض أنه كمل له منه المقصود بقي له من المسالة جزء 
لم يذكره وهو كسر مأقبلهما بعد حصول الإدغام إذا كان مضمومًاء فإن2) 
ماقبلهما تارةٌ يكون مفتوحا أو مكسورا فلا يحتاج إلى زيادة نحو ابيّاء في 
مصدر ايووىء وبِيّع في فَيْعَل من البيع؛ وتارة يكون مضموما فيَطلبان بكسره 
كما في مقضى وبغى وما أشبه ذلك. وأيضا ليس كسر ماقبلهما بجار على 
وتيرة واحدة, فقد يجب الكسر كمقضى وبغى» وقد لايجب نحو لى في جمع 
ألوى» فالمسالة إِذَا في كلامه لم تتم بعد فلم يتحصل منها منْطُوقٌ به. ومثلٌ هذا 
ا ا 
انار الياء. ولا ل التى تَعتّور على 


)3( في المنصف : فوعلا. وهى خطأ. 
(؟) المنصف 'لره؟. 

(؟) الأصلءت : إذا. 

(4) الأصلءت : «فإن كان قبلها». 
(ن) سقط من الاصلءت : 
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فأما الأعتراض الأول فالظاهر لزومه ولايقال بموجيه فتقلب الواى في 
قَوَىَ فتقول : قَى إلا على مذهب بعض النحويين قياسا على قول من قال 
في رويا ريّاء وفي رؤية : ريه وهذا لايمشى على مذهب الناظم هناء لأن 
ذلك قليلٌ وخلاف المعتمد في الباب وإنما قال بالقياس في قَى تفريعًا على 
ذلك القليل؛ والجميع مَطَّرحٌ عند الناظم. وإنما يبقى أن يقال : إن قَوى لما 
كان سكونه عارضا وهى في تقدير الحركة لم يُعَتَيّر ماهو عليه الآن فكأنه 
متحرك بعد لاساكن(') في / الحقيقة. وهذا الجواب ضعيفء والأولى في 
الجواب أن يُقَال : إن الضمير في «عريا» عائد كما تقدم على الواى والياء, 
إلا أنه لم يُرِدْ التعرى من العروض فيهما أنفسهما خاصة إذ لم يقل : 
بشرط ألا يكونا عارضين , وإنما اشترط أن يخلُوًا من تعلق العروض 
بهما؛ إذ هو معنى قوله : «ومن عروض عريا»» والعروض الذى يلحقهما 
على وجهين أحدهما: أن يلحقهما في أنفسهما كَروية تخفيف رؤية» فإن 
الواى الأولى عارضة وأصلها الهمز فلااعتداد بهاء وهذا صحيح . والثاني : 
أن يتعلّق بهما في أحوالهما لا في أنفسهما , وقد ذكر لهما حالين, 
أحدهما : سكون الأول وهو قوله : «إن يسكن السابق من واو ويا»» فتعلّق 
العروض بالسكون مانعٌ من جريان الحكمء فإذا قلت في قَوِى : قَوىء وفي 
فُعلان من طويت : طويان؛ ثم أسكنت, لم تَقْلبُ ولم تدغم؛ لأنْ السكون 
عارض فلا اعتداد به. والحال الثانى : اتصالهما بَعْضْهما ببعض, وتعلق 
العروض به أيضا مانع ٠‏ فإن قولك : احشوا ياسرا , لايجب فيه 


)١(‏ الأصلء ت : لا إسكان. 
إقة في النسخ : أن يكونا. 
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ردس 


الإدغام لعروض!') اتصال الياء. وكلّ هذا يشمله لفظ الناظم؛ لأنّ الععروض في 
هذه الأشياء متعلّق بالواى والياءء وهو قد قال : ومن عروض عرياء فالجميع مراد 
له. فزال الإشكال؛ والحمد للّه. 

وما الإشكال الثانى فإنٌ قوله : «ومن عروض عريا» من تمام شرط 
الاتصالء والمعنى : إن اتصّلا اتصالاً أصلياء ولى قال!') هذا لم يكن عليه 
اعتراضء وإنما كان يلزم الإشكال على تقدير استقلال العروض بالشرطية, 
وهذا ظاهرء والله أعلم. 

نا الكافة شاخه ]لمن زان "العرودن الاتتعماللارفية تطربوطية 
يَبُنو('). على عادته في التمسك بالظواهر. وأما العروض القياسى فهو شىء لم 
ينطق به ولا ظهر في موضع من المواضع: وإثما ظهر ازوم الياء قهى الذى 
اعتمدء وإياه أرادء والله أعلم. 

وأما الرابع (فنقول0)) : إن ياء التصغير من قبيل ماهو لازم لاعارض؛ 
لأنّ بنية المكبّر (بنية!')) أخرىء وأما ماجاء من نحو أُسَيُود وجُدَيول فهو عند 
سيبويه أضعف الوجهينء والقياس والأولى القلبَ والإدغام على القاعدة القياسية 
الاستعمالية, ألا تراه قال : « واعلم أن من العرب مَنْ يُظّهر الواو في جميع 
ما ذكرنا0")», قال : «وهو أبعد الوجهين» يدعها على حالها قبل أن تُحَفّرا*) ». 
فجعله ‏ كما ترى ‏ أبعد الوجهين عن القياس؛ وجعله لغةٌ لبعض العرب» فهو 


)١(‏ الأصلء ت : لفرض. 

9) الأصلءت : ولى كان هذا. 

(9) الأصلء ت : «وعليه يبنى قاعدته في التمسك..». 
(4) سقط من الأصل؛ ت. 

(0) الكتاب ؟/رةة؛. 


لض 


في عداد الأوجه الضعيفة التى لا يعتبرها في هذا النظم. وأيضا فليس 
هذا الإظهار عامًا في جميع المصقّرات وإنّما هو مختص بما كانت الواو 
فيه ظاهرةٌ صحيحة في المكبّر كجدول وأسود (ومعاوية!")) ونحى ذلك 
لافيما اعتلٌ أو كان ساكدًا نحو سيد وقيوم ومقام وعتُود, وأيضا فهو 
مختص بما كانت الواى فيه عيئا أى في موضع العين لا لامّاء فإنها إن 
كانت لاما وكانت محرّكة") ومصححة فلابد من القلب والإدغام كدلو 
ورضوى وعشواء. فإنما تقول/: دلّى؛ ورضيًاء وعشّيّاء » وكذلك ما 
أشبهه. ‏ ظ 

فالحاصل أن الذى يكون فيه عدم القلب من المصغرات قليلٌ في قليلٍ 
في لغة قليلين من العربء فَبِدَقّ ماتركه الناظم! وهى حسن. 

وأما الخامس فإنْ فَوْعَلُ من البيع وما أشبهه إذا بنى للمفعول الواو 
فيه(') محكومٌ لها بحكم العارض والياءً بعدها في الحكم عارضة؛ أما 
كونْ الواو محكومًا() لها بحكم العارض فإن فُوعل في البناء للمفعول 
محمول على فاعلء ولذلك صارت الواوّ مدّةٌ كما صارت في فاعل حملاً 
للمعتل على الصحيح إِذْ كنت تقول : بوطرَ في بَيطرء كأنك قلت : باطر, 
وتقول : صومعت, فتقول فيه : صومعت, فتجريها مجرى صامع لى تكلّمت 
به. وكذلك فيعلت من باع؛ فلما كان حال الواى في فَوُعل وما أشبهه هكذا 
صارت الوا لما لحقها من المدّ بالتشبيه بفاعل في حكم المبدل من(*) ألف 
)١(‏ سقط من الأصل. 
)2 الأصلء ت : متحركة. 
(0) الأصلء ت : الوا له. 


(8:) الأصل ت : محكوم. 
)( الأصل ات : «المبدل منه من..». 


"5110/ 


نض 


فاعلء فَعُوملَت معاملتهاء أما بنْيّة الفاعل فلا إشكالَ في ثبوت حكم القلب 
والإدغام فيهاء وإنما عرض الشبه لبثية المفعول؛ ((' وأما كون الياء بعدها 
عارضة فإن هذه الواى قد تأتى في بنية المفعول ')) وليس بعدها ياء تدغم فيهاء 
ألا ترى أن فُوعَلٍ قد يأتى بعد الواى فيه غير الياء إذا قلت بُوطرَ وحُوقل وما 
أشبه ذلك, فلما كانت كذلك اعتّبر فيها حال السقوط عن البناءء قال سيبويه: 
«وتقول في افعوعلت من سرت : اسييرت,؛ تقلب الواوياءً لأنها ساكنةٌ بعدها 
ياء. فإذا قلت (فُعلْت قلت(")) : اسيويرت, لأنْ هذه الواى قد تقع وليس بعدها ياء 
كقولك اعذودن» فهى بمنزلة واو فَوَعَلْتَ وألف فاعلت(")». قال : «ولذلك هى من 
قلت, لأن هذه الوا قد تقع وليس بعدها واو». قال : «فيجريان في فُعل مجرى 
غير المعتل . كما أجريت الأول مجرى غير المعتل» فأجريت اسيويرٌ على مثال 
اعذودن في هذا المكان, واشهوب في هذا المكان» ولم تَقُلبِ الواوياءًا لأن 
قصتها قصة سوير( )». هذا كلامه قد ظهر منه الحكم على مابعد الواى 
بالعروض. وقد أجاز الفارسئ في احويّاء مصدر احواويت أن يُجاءَ به على 
الأصل فيقال : احويواءء علّل ذلك ابن أبى الربيع أن ياء افعيلال لايلزم أن تقع 
بعدها واو, لأنك تقول : احميرار» واشهيابء. فجرى ذلك مجرى المنفصلين, 
ونظّره!*) باقتتال» وسيأتى ذكر ذلك في باب الإدغام. فإذا ثبت هذا لم يكن على 
الناظم اعتراض في هذا النظم ولا في التسهيل. 


)١(‏ سقط من الأصلء ت. 

(؟) سقط من الأصل. وفي ت : «فإذا فعلت اسيويرت». في س « فإذا قَلْتَ فعلت اسيويرت » . 
(؟) في الكتاب فعاللت. 

(5) الكتاب 575/4 504؟. 

(0) الأصل : ونظيره. وفي س : ونظيره الاقتتال. 
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وأما السادس فإن كسر ماقبل الواى إذا انقلبت إلى الياء قد تقدّم له 
فيه كلام لعلّه يَغُنى ههناء وذلك أنه قال في باب الإضافة إلى ياء المتكلم: 

وتَدْغُم اليا في هولواوَوَإنْ 

ماقَبل واوضم فاكسره يَهِنْ 

فتض عل كس ماقدل الواى إذا قلبت ياء وحَتّم الحكم بذلك هنالك, 
وهى مساألة من هذا الفصل فلاب أن يجرى الحكمٌ في الجميع؛ فاجتزأً 
بذكره هنالك عن ذكره هناء فما كان من نحو مَرْضىئ وبَغِىٌ داخلٌ بالمعنى 
تحت الحكم بالكسرء ولاسيما وقد نص هنالك على العلَّة بقوله : «فاكسره 
يَهِنْ» أى : يسهلء فأشار إلى أن سبب الكسر التخفيف. وأن بقاء(١)‏ 
الضمة يحدثٌ ثقلا / (فيجرى ذلك هنا()). لكن فيما كان مثل مسلمئ » .م 
وهى ماكانت الضمة فيه قريبةٌ من الطرف ولم تكن على فاء الكلمة؛ فإِذًا ما 
كانت الضمّة فيه على فاء الكلمة خاريٌ عن ذلك اللزوم لأجل قُوّة الضمة 
ببُعدها عن الطرفء فإن اعتبرت فُوْتها تركتها على حالها فقلت : لي في 
جمع ألوى, وإن اعتبرت ثقل اللفظ قلت : لى؛ فكسرت, وكذلك ما أشبهه, 
فيمكن أن يكون الناظم قصد() هذاء والله أعلم. 

وقوله : «مَدْغمّاء حال من فاعل «اقلبَنُ», أى : اقلب الواو ياءً في 
حال كونك مَدْغمًا. إلا أن هذه الحال لايّصعٌ إذا أُخذّت على حقيقتها؛ وذلك 


3( الأصل, ات : إبقاء. 
(؟) الأصلء ت : فصل. 


5516 


(أنه(')) يقول : اقلب في حال الإدغام؛ أى في زمان الإدغام: والحال مقدرةٌ 
بالظرفء والقلب في زمان الإدغام محال؛ إذ الإدغام إنما هو من إدغام المثلين 
في الحقيقة: وإن كان كأنه معدود من إدغام المتقاربين لتقاربهما في الصفات 
من المد واللين وغير ذلكء ولاتكُون الواى مثّلاً للياء إلا بعد قلبها ياءء فإذًا لايكون 
الإدغام إلا بعد قلبها ياءًء وإذا كان كذلك أشكل قوله : «اقلبّنَ مدغما»» لأن 
القلب ليس في حال الإدغام؛ بل بعده. 

والجواب : أنْ الحالَ هنا مقدرةٌء أى : اقلبن مقدرًا للإدغامء أى : إن(") 
القلب لايكون إلا على هذا التقدير. وكذا هى في حقيقة الأمر لأن الإعلال هنا 
لاموجب له إلا ثقل اجتماع الوا والياء. فارداوا أن يزيلوا ذلك: فلم يتأت لهم 
إدغام أحدهما في الآخر؛ إذ لايصح ذلك فيهما من غير قلب أحدهما إلى الآخر, 
فقلبوا الواوياءً لأجل أن يدغموا أحدهما في الآخرء فالحال هنا هى الحال 
المقدّرة وعليه جاء معنى الكلام؛ ومثل هذه الحال قوله تعالى : (وفَجِرنًا الآأرض 
عِيُونًا(")] أى : فجرناها مقدّرين هذه الحال لهاء وهى كونها عيُوئًاء إن لم تكن 
عَيُونًا في حال التفجيرء وإنما حصل كوثها عيُونًا بعد حصول التفجير» أى بعد 
فَرضه موجود!؛ وكذلك مسالتنا. 

م نَبّه على شذوذ ماشدّ عن القاعدة فقال : «وشدٌ معطّى غَيْنَ ماقد رسمام 

غَيْرَ : منصوب بمعطى على المفعول الثانى؛ ومعطّى على حذف الموصوف 

للعلم به أى : شَّذُ لفظ مُعْطّى كذاء يعنى أنْ كلّ كلمة اجتمعت فيها الشروط 
المذكورةٌ ولم يحصل فيها ذلك الحكم من قلب الواو ياء وإدغام الياء في الياء, 


)١(‏ سقطمن الأصل. 
(0) الأصل: إن كان القلب. 
(5) الآية ١7‏ من سورة القمر. 


فض 


فهى شاذَّةٌ محفوظة لايُقاس عليهاء فمن ذلك حَيّوّة: اسم رجل؛ وضِيون 
للهرٌ الذكرء وعوى الكلب عَويةً. وقال ابن الناظم : الشادٌ من هذا النوع 
على ثلاثة أضرب. الأول : ما شد فيه الإبدال لأنه لم يستوف شروطه 
كقراءة من قرأ : ( إن كنتم للريّا تعبرون( ). الثانى : ماشدٌ فيه 
التصحيح كقولهم للستور : ضَيَون ٠‏ وعوى الكلب عوية ويوم أيوم . 
والثالث : ماشدٌ فيه إبدال الياء واوا وإدغام الواى في الواو. نحو : عوى 
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الكلب عوة ‏ ونه عن المنكر(") ». انتهى » وهو حسن . 

ويدخل تحت هذا الإطلاق قولهم في التصغير : أسيود, وجديول/: 0م 
رونا أشبه ذلك مما تقدم؛ إِذْ هو مما اجتمعت فيه الشروط فلم 
يحصل فيه قلبُ ولا إدغام؛ لكن مثل هذا الايُقال فيه شادٌء كيف والنحويون 
يقيسونه وإن كان قليلاً. ووجه ماقالوه من هذا أن الواو جَرَتْ مجرى 
الصحيح بتحركها ووقوعها في موضع الحرف الصحيح.ء قفعاملوها 
معاملته. وأيضا فتشبيها لياء التحقير بالف التكسير؛ إذ كانوا إنما يفعلون 
هذا فيما يكسر على مفاعل, فثبتت فيه الواو ظاهرة غير معتلّة, والله أعلم. 
من وأو اوياء بت حم ريك أصبل 

ألقا ابدلَ بَعْدَ فَنْع مُتصلْ ‏ 
8 
إن حرك الثّالى وإن سكن كف 


في 
إعلال غير اللام وهى لأيُكف 


٠..)[‏ الآية 28 هر متورة موسي 
(؟) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم 466 4805. 


حف 


إماقها يسان فير الفا 
أوياء التشديدٌ فيها قَد ألف 
هذا هى إبدالٌ الألف من غيرها من حروف العلّة الياء أى الواو وحذّف 
العاطف والأصل أن يقول : ومن واو أو ياء . وهذا الجارٌ متعلَّق بأبدل , 
ويتحريك : متعّق باسم فاعل محذوف صفة لما قيله, وأصلٌ : جملة في موضع 
الصفة لتحريك؛ وألفًّا : منصوب على المفعولية بأبدل. ويَعْدَ : متعلّق باسم فاعل 
حال من الياء والواى وإن كانا نكرتين, أو بأبدل, والتقدير : أبدلٌ ألا من ياء أو 
واو كائنتين بتحريك أصل حالة كونهما بعد فتح مُتصل. ومعنى ذلك على الجملة 
أنّ الواو والياء تُبّدَلان ألفًا إذا تحركا حركةً أصلية وانفتح ما قلبهما مُتّصلا 
بهماء وكان التالى أى : الواقع بعدهما مما يليهما ‏ متحركًا أيضا وقد 
اشتمل هذا العقدٌ على خمسة أوصاف بوجودها يحصل الحكم مالم يأت مانع 
من خارج : 
أحدها : أن تتحرك الواو والياء؛ وذلك قوله : «بتحريك». وهذه الحركة لم 
يُعَيّنْهاء فدلٌ على أنها يصمّ أن تكون ضمّةٌ أى فتحةٌ أو كسرةٌ؛ فالضمة نحى : 
طالء أصله : طَولء وهو ضدّ قصّر. والفتحة نح : قام وهام أصله : قوم(') 
وهيم. والكسرة : هاب وخاف, أصله : هيب وخوف. فإن سكنت الواو والياء 
فمقفهوم الشرط أنها لاتَقْلب ألفًا قياساء وذلك نحى : سقيت ورميت» ودعوت 


»6 8 8 5 5 مه مه ير 
وغُرَوْتء واستسقيت؛ وما أشبه ذلك, قال سيبويه : «وأما قولهم : غُرّوت ورميت, 


سمه م مه م 


وغزوت ورمين,. فإنما جدّن على الأصل لأنه() موضع لا تحرك فيه اللام: وإنْما 


)١(‏ الأصل قيم. 
(9). الأصلء ت : لأنها. 


يفف 
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أصلها في هذا الموضع السكون, وإنما تَقْلب ألفًا إذا كانت متحركة في 
الأصل(١)»,‏ انتهى. فإن جاء من ذلك شىء فمحفوظٌ غير مقيس» فممّا جاء 
من ذلك قولهم في ييأس : ياءسء وفى يَوْجل : ياجلء أرادى التخفيف وإن 
كانت ساكنةً لأنّ الألف أخفُ من الواو والياء لاسيمًا لما جاعتا مع الياء, 
فرأوا أن جمع الياء والألف أسهل من جمع الياعين أو الوا والياء. وقد 
حملهم طلب الخفّة أن قالوا في طَيّئى : طائى!"). وقد تقدم تنبيه الناظم 
عليه فأبدل الألف من الياء الساكنة, وكذلك حارئ في الحيّرة(. قال/ 
لشاعر(؟): 


فهى أحوى من الرجعى كتاذل 
والعينْ بِالإنُمدٍ الحازى مكحول 


له 


وحكى أبى زيد يد عن بعضهم في تصغير دابة : دوابَة» يريد : دويبة, 
فأبدل من ؛ 6 التضفيد ألفاء 9 الراجز, أنشده ابن جنى(”): 
وصمت ‏ ربى - فتقبل صامتى 
أراد توبتى وصومتى. وقال مالك بن أسماء بن خارجة(): 


.585/4 الكتاب‎ )١( 

.5536 554 انظر سر صناعة الإعراب‎ )١( 

(؟) منسوب الحيرة على غير قياسء يقول ابن يعيش 148/٠١‏ : «كأنه استثقل اجتماع 
الكسرتين مع الياءات, م 8 

(4) طفيل الغنوى؛ والبيت في سرّ الصناعة بهذه الرواية 579, والكتاب مع اختلاف يسير 
"/ر”ة:» وابن يعيش »18/٠١‏ وزوانه الديوان 0ه : 

إن هى أحوى من الربعى حاجيه 
(0) سر الصناعة 119, واللسان : توب. 
(1) سس الصناعة 159, والمحتسب ,17١/”‏ واللسان : طرف. 


قف 


نذا 


ومن حديث يُزيدني مقّة 
مَالِحخَديث المأهوق مِنْ كُمَنٍ 
يريد : الموموق. وفي الحديث عن التبى - صلّى الله عليه وسلّم ‏ «ارجعن 

مازورات غير ماجور ت '». وَجهه الكوفيُون أنه أبدل الألف من الواو لازدواج 

الكلاء! 0 وقال سيبويه في آية وراية وطاية وثاية[اية("): إنها فَعلَّةٌ بإسكان 
العين. فأبدلت الألف منها وهى ياءء وهى مذهب الفراء!'). ومذهب الخليل حملّها 
على القياس وأنْ أصلها التحريكء فانقلبت ألفًا لتحركها وانفتاح ماقبلها على 
الاصلء لكنْ فيه شذوذُ إعلال العين وتصحيح اللام وهو خلاف القياس , على 
ما يأتى بَعَيْدَ1') هذاء إن شاء الله تعالى . قال ابن جني : «وأخذ هذا بعض 
البغداديين من سيبويه فقال في قولهم: أرض داويّة (إنه")) : أراد دويةٌ » فابدل 
من الوا الساكنة التى هى عين دَرٌ ألفاء قال ذى الرّمّة(1): 


نويه ودْجَّى ليل كائهما 
يَمُ تراطّنَ في حاف اته الروم 
ثم حكى عن الفارسئ ردو(). 


ومنه : حاحيت وعاعيت, قال المازنى 


() سنن ابن ماجه,كتاب الجنائز 5.7 . 

(؟) سر الصناعة 514. 

(*) الطاية : صقف البيت. والثانية : حجارة تكون للراعى حول الفنم تأوى إليها. 

(4) سر الصناعة 119, والمجتمع لابن عصفور 047 084؛ وشرح الشافية للرضي .١١4/7‏ 
(60) الأصلء ت : بعد. 

(5) عن سءك. 

(0) ديوانه ٠١/١‏ 4» وسر الصناعة 7١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ه/54١ء .١9/٠١‏ 

(0) انظر سرّ الصناعة .1". 


نيرق 


«وأخبرنى أبى زيد(') النحوى قال : سالت خليلاً عن الذين قالوا : مررث 
بأخواك؛ وضربت أخواك؛ فقال : هؤلاء قوم على قياس الذين قالوا (في()) 
تنا ماعن : أبدلوا الياء ألفًا لانفتاح ماقبلها(». وانظر في تفسير هذا 
الكلام في المنصف لابن جني. قال المازنى7): «ومثنّه قول العرب من أهل 
الحجاز : ياتزنون» وهم ياتعدون, قروا من يوتزنون ويؤتعدون2"7» . 
قال الكسائً!؟ سالت أبا الجراح فقلت له : من يقول من أحياء العرب : 
هى ياجلء وياجلء وياعسء ويابس؟ فقال لي : يَمَه؟ ‏ وهى يستفهمنيء أراد : ياء 
ماذا؟ فأقهمثه(') ‏ فقال : تقوله عامر وقوم من قيس. يريد : يَؤجلء ويؤحل, 
وييأس, وييببس, من الوجل والوحل والإياس واليْبْس. فهذا وما أشبهه مما جاء 
على غير قياس. ٠‏ 
الوصف الثانى : أن تكون حركة الواو والياء أصليةٌ لاعارضة؛ وذلك قوله: 
«بتحريك أصل» يعنى أن الواى جاءت متحركة في أصلهاء وكذلك الياء. لا أن 


ىو 
© ه م ه - 
تكون الحركة عرضت لهاء وذلك كما إذا خففت : شىء وفغء وضوء وتوء, 


2س مس 


بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الياء والواى فقلت : شى وقى وضو وتو لم 


)١(‏ الأصلء ت : يزيد. 

(؟) سقط من الأصل ت. 

.١5/“9 والخصائص‎ ."١"/١ المنصف‎ )0( 

(4) نسب هذا القول في بعض نسخ الخصائص إلى الخليل . 

(0) المنصف ال/#.؟, 6.", 

(1) قيله في النسخ ماعدا (ك) : «هذا وما أشبهه مما جاء على غير قياسء ولكن» وهذا ماعدا كلمة 
(ولكن) سياتى في نهاية الفقرة التالية. 

(0) الأصلء ت : فأبهمه. 


م" 


تقلبهما ألفًا وإن تحركاء لأن الحركة حركة الهمزة لا حركة الواو والياء. 
وكذلك إذا حَفُفْتَ «جَيْئَّل» فَتَقَلْتَ الحركة وقلت : جَيّلء لم تقل : جالء أى 
بَنّيت من ضَهِيَ مثل قمَطر فقلت : ضهَيّىء ثم حَفّفت(') بالحذف والنقل 
فقلت : ضهىء لم تقل : ضهًاء وإن تحركت. وكذلك لى بينت من قرأ مثل 
إذرون!) فقلت : إِقْرَوْء, ثم حَفْفته ونقلت / (لقلت(") : إِقَرى ولم تقلب 
الواو ألفًا . 

وكذلك ما أشبه هذاء فالحركة وإن كانت على الواو والياء محررةٌ 
للهمزة فكأنها موجودةٌ وحركتها عليها. وقال ابن جِنّى : «سالت أبا على 
فقلت له : من أجرى غير اللازم مَجْرَى اللازم فقال في تخفيف الأحمر : 
لَحْمَرٌ أيجوز على هذا أن يقلب الواو والياء في جوب وجِيّل ألفًا فيقول : 
جاب وجال؟ فقال : لا وأوماً إلى أن حكم القلب أقوى من حكم الاعتداد 
بالحركة في نحو لَحْمّرِء أى فلا يبلغ في الجواز ذلك لشناعته!؛) كما 
ذكر(». 

الوصف الثالث(!): (أن ينفتح ماقبلهماء وذلك لأن الألف لاتثبت إلا 
بعد الفتحة, فإن تحرك بالضم نحو : دول وسورء أو بالكسرا") نح : حول 
وسير» أى سكن نحى دلو وظَبَىء لم تنقلب الواو ولا الياء ألفًا. وكذلك ماكان 


(1) ك:خففته. 

9) الإدرون : المعلف. 

(') سقط من الأصل ت. 

(5) في الأصل : لشياعته. س : لبشاعته. 

(ه) في الأصل : لما. ونص المحتسب : «وهو كما ذكره انظر ."4/١‏ 
(9) الأصلء ت : والوصف. 

(0) ماعدا (س) وهامش ك : أو بالضم. 


شف 


"14 


نحو : عشي وجهور, وكَنَهُوَب وقنْدأٍ وسئدأو('). وشبه ذلك. أما إذا كان 
ماقيلهما ساكنًا فإن العرب تجريها إِذ ذال مر الشنفتة: إذ لايجتمع فيه ياء 
وكسرة, ولا واو وضمة, وقويتا إذ") كان ماقبلهما ضعيفا لسكونه, قال سيبويه: 

«ومن كم قالوا : مَغْرْوٌ 03 يعنى ولم يقلبواء وأما(*) إذا تحرك ماقبلها 
بالضم أو بالكسر فإن اللام بذلك تعتلٌ في الاسم اعتلالاً آخرء وذلك كلهإذا كان 
لمعتل لاما أو في موضع اللام . وأما إذا كان المعتل الواى أى الياء في وضع 
العين فإنهما إذا سكن ماقبلهما كما تقدّم في اللام , وإذا تحرّك*) بالضم أو 
بالكسر لم يصح انقلابهما ألف__ كما .تقدم, فلم يبق إلا أن يكون ماقبلهما 
مفتوحاً وأيضا الاعتلال ههنا إنما هو بالجمل على الفغلء وإذا انفتح ماقبلهما 
كانت الكلمة بذلك على وزن الفعل» فثبت الإعلال في نحو دار ومال؛ وَرَجُلٍ 
مال(), وصاف("). وكذلك تقول في نحو عَضد من القول : قال. وأما إذا لم 
ينفتح ماقبلهما فإن الكلمة تخرج بذلك عن وزن الفعل فتقول : سور وعوض» 
ونح ذلك. ولذلك قالوا إذا بنيت من القول والبيع مثل إبل قلت : قول وبيعٌ ‏ 
فشعدك كنا تصحح حولاً وطورا . 


)١(‏ الكنهور من السحاى: المتراكب الثخين. والقندأى : الجرىء المقدام » وجمل قندأو وسندأو : خفيف 
جرىء. , 

(؟) الأصلء ت : إذا. 

(0) الكتاب 584/6؟. 

(4) الأصلءت : فأما. 

(0) الأصلء ت : تحركا. 

(1) س: أورجل وصال وصاف. ورجل مال : ذى مال. 

(0) فوقه في (ك) : كذا. ويقال : كبش أصوف" ٠‏ وصوف" ٠‏ وصائفء وصاف» وصافٍ 0 


وفي الكتاب 5/7 : «وصوف الكيش : إذا كثر صوفه. وكبش أصوف. هذه الكثيرة, وكبش” 
صاف ونعجة صافة». 


يفف 


يم همه - 


فإن قلت : فإن في الفعل مثل فعلَ نحى : نعم وينُس ٠‏ فهلا أعللت 

قيل : هذا لايلزم: لأن هذه الكسرة لما كانت من أجل الحرف الحلقى 
لم تلزم فلم يعتدّ بها وصارت(') الفاء كأنها على فتحتهاء كما لم يَعْتدوا 
بالفتحة في نحو يَطَّأُ ويسّع؛ بل كانت بمنزلة الكسرة » فحذفوا الواو. كما 
حذفوها من يرن ونحوه ولم يثبتوها كما أثبتوها في يُوْجَل . 

فأمًا وجه القلب في اللام مع الفتح فإن اللام لما اعتلّت!") حين انكسر 
ماقبلها أو انضم أرادوا أن يكون ذلك أيضًا إذا انفتح ماقبلها لتجرى اللام 
على حكم واحد في الاعتلال. وإلى هذا النحى من التعليل أشار سيبويه. وأما 
العين فإنما اعتلّت لأنّ الحركات أبدا في هذه الحروف مستثقلةٌ لاسيما 
الضمة والكسرة, فثقل عليهم في هذا فَعل وفعل إذا قلت مثلا : طول وخوف 
وشيب , فسكنوهما ألقّا فقالوا : طال وخاف , ثم أعلُوا أيضًا فَعَل كذلك 
لتوالى الفتح ولتكون كأختيها فقالوا : قام وياع وآبء وحملوا على / ذلك 
الاسم فقالوا : مال ودار وساق, أصله : مول ودور وسوق» إن هى من الواى 
(لقولهه()) : أموال ودار يدور» والسوق. وقالوا : رجل خاف ومالء أصله : 
خَوف ومول, وكذلك ما أشبهه. وأما فَعْلٌ في الأسماء من المعتل فقال ابن 
جني : «لا أعلمه() جاء اسمًا فيما عينه معتلَّةٌ لاصحيحا ولا معتلأ». ثم ذكر 
أنك لى بنيت من قام مثل عَضّْد لقلت : قام؛ وأصلّه : قَوم؛ فقلبت الواى ألفا 
إِذ تحرّكت وانفتح ماقبلهاء كما قالوا : طال» وأصله طول. 


)١(‏ س,ءك: فصارت. 
0) الأصلء ت : أعلت. 
(0) سقط من الأصلء ت. 
(4) الأصلءت : أعلم. 


58 


الحلضن 


فإن قيل : قد تقدم أن الواى والياء تنقلبان ألفًا لتحركهما من غير أن يكون 
ماقبلهما ساكنًا('). وذلك قياس مطّرد فيما إذا وقع قبلهما الألف الزائدةٌ في 
اللام والعين معاً ؛ ألا ترى أن الخليل وغيره يقولون في كساء ورداء : أصله 
كساو ورداى؛ لكن وقعت الألف قبلهما زائدةٌ وهى تشبه الفتحة فانقلبت ألفاء ثم 
اجتمع ألفان» فلما أرادوا تحريك (الألف92)) الثانية انقلبت همزةٌ وكذلك قالوا 
في همزة قائم وبائع» حرفًا بحرفء فقد وجد الإعلال فيهما ولا حركة قبلهما؛ 
وذلك ينقض هذا. 

فالجواب : أن ماتقدم إنما هو أمر تقديرى لاوجود له في الخارج(", 
فلم(') يعتبره (* وقد تقدم أنّ الناظم لم يعتبر””)) ذلك العمل ولابني عليه, 
وإنما بني هنالك على أن الوا والياء انقلبتا همزةٌ لوقوعهما طرفًا بعد ألفٍ 
زائدة في كساء ورداءء وأنهما كذلك انقلبتا همزة في فاعل ونحوه , لا أنهما 
انقلبتا ألفا ثم همزةٌ . وإذا كان العمل عنده كذلك فلا يعَتَرضُ عليه بما ذكره 
غيره. هذا مع أنْ الألف وحدها اختّصت بهذا لشبهها بالفتحة؛ لأن الفتحة 
بعضهاء وبذلك عَلّلوا هنالك القلب ألفًا. فَعَقْدُ الناظم (هنا") ) صحيح (وهناك 
صحيح") ) على ما مضى ذكره » وأيضًا فقد أتى بشرط مخرج نحو كساء 
وقائم أن يكون من هذا الباب؛ وهى الوصف الرابع : 


)١(‏ ماعدا (س): إلا ساكنا. 

(؟) عن سءك. 

(؟) ت:«لا وجود له فلم يُعتبرَهُ في الخارج». 
() س:لم. 


(0) سقط من الأصل ت. 


لحف 


أن تكون الفتحةٌ متّصلةٌ وذلك قوله : «بَعْدَ فح مُتُصل » , ومعنى 
اتصالها وجهان : 

أحدهما : أن يكون تحررٌ به من الفصل بينهماء أعنى بين الواو 
والياء وبين الفتحة بحرف من الحروف كظبية وغُرُوَةء فلا أثر لحركة الظاء 
والغين في الياء والواى للفصل بينهماء ولأنه قد مر أن من أسباب القلب هنا 
توالى الحركات, وإذا سكن ماقبلهما فقد جزء العلة: وقد دخل هنا الفصل 
بالألف الزائدة فليست إِذَا الهمزة في قائم وبائع ولا في كساء ورادم 
بمنقلبة عن الألف, على اعتبار هذا الشرط كما تقدم له من اطّراح هذا 
العمل. قيل : وله وجه من النظرء وذلك أن هذا العمل لايتعين ولم يظهر له 
ثمرةٌ في الكلام: وإنما هى زيادة عمل صناعئ فقط؛ وتقريب العمل ما 
أمكن هى الأولى وأيضًا فإنّ من قواعد سيبويه ‏ على ماقّرر ابن جنى(! 
الحملٌ على الظاهر وإن أمكن أن يكون المراد غُيْرَهء وقد أمكن هنا أن 
يكون القلبُ حصل في الواى والياء لا في الألف. فلا يُعَدلَ عنه إلا بدليل, 
وأيضًا قَنْبُ الآلف همزةٌ طلبًا لتحريكها أَمْرٌ قليلٌ في الكلام شاد في 
الاستعمالء قلما يأتى / إلا في الشعرء ولذلك لم يقبله كبارٌ النحاة في 
القياسء والقلب في كساءء وقائم ونحوه كثيرٌ جدا وقياس مطْردء فلو كان 
من ذلك الأصل لكان قليلاً') ونادراً أى شادًاء فكوئه لم يكن كذلك دليل 
على أنّه ليس على ذلك التقدير ؛ وهذا من باب الاستدلال بالأحكام ٠‏ وههي 
من قواعد سيبويه وغيرهء فلأجل هذا من الدلالة يقول الناظم : لابه من 
انّصال الفتحة. وهذا ‏ والله أعلم ‏ هى الذى أراد هنا وفي التسهيلء لا 


.؟هارل١ الخصائص‎ )9١( 
الأصل : أو نادرًا.‎ )0( 


فرق 


رضن 


أنه قصد(١)‏ الفصل بالحرف الصحيح كغزوة وظَبيّة, وإنما دخل مثل هذا بحكم 
الانجرار» على أن غيره قد احترز مما احترز هو منه(), فقالوا في نحى : قاولت 
وبايعت» وتقاولنا وتبايعناء وحوأت وتحولت : لايعل(') مثلٌ هذا وإن تقدّمته 
الفتحة. قال ابن جنى تفسيرا لما قاله المازنى من ذلك : «إنما صحت هذه 
الأفعالٌ كلها لسكون ماقبل الياء والواو والمتحركتين» فلو قَلّبتَ الياء والواى في 
قاوأت وبايعْت كما قلبتها في قال وباع() لوجب حذفٌ إحدى الألفين ولزال 
البناءء أى قلبت الأخيرة من الواو والياء في رَنْيت وشوفْت(*) لتحرك ماقبلهما 
وزال البناءء فَتَجَنْيوا ذلك لكثرة التغيير. 

وكذلك تفعلّت وتفاعلناء لأن التاء إنما دخلت على فعلت وفاعلنا"), ونا 
صحت هذه الأفعال صّحت مصادرًها أيضا كالتقاول والقوال!"). وشبه ذلك. 

والوجه الثاني : أن يريد بالاتصال اتّصال الفتحة بالواو والياء في كلمة 
واحدة 2 من أن تكونا في كلمتينء فإنه لايَوَئْر كقولك(8): انق رز رقفل 
وريده» وخريّ وليد وانطلق يريد كذا الإو ام هذا لااعتبار به كما لم يعْتَبْر في 
القاعدة الأولى وهى قاعدة سيد وميت, وذلك لأن(') الكلمة الثانية ذاتَ الواو 


)1١(‏ الأصلء ت : قد فصل. 

(0) الأصلء ت : منها. 

(9) الأصل : إلا فعل. 

(١‏ في المنصف بعده : «وقبلهما ألف ساكنه لوجب...». 

)( بعده في المنصف : «ألفين لتحرك». 

( بعده في المنصف : «بعدما وجب فيهما التصحيح: فلما صحت...». 

(1) في النسخ : والتقوال. وقد اختصر الشارح كلام ابن جني, انظر المنصف © / 7١/7.‏ . 
) الأصلء ت : قولك. 

) الأصلءت : أن. 


تحرف 


والياء ليس بواجب أن تأتى قبلها فتحةً؛ بل قد تكون وقد لاتكون؛ فكيف 
تتقلب ألقا لأمر يتخلّف وينكسر ولايلزم؟ وهذا ظاهر. 

الوصف الخامس : أن يكون مابعد الواو والياء متحركاء وذلك قوله: 
«إنْ حرّك التالى». يعنى أن هذا الحكم ثابت على الإطلاق بشرط أن يكون 
التالى لهما متحركًا لا ساكناء وهذا الشرطٌ له ضميمتان(') مفهومتان من 
الكلام : 

إحداهما : أنه إِنّمَا(') يتأتّى فيما يكون بعده حرف في كلمته(") 
كقام ونام ورام؛ وكذلك مصطفون وما أشبه ذلككء وإلا فإذا لم يكن بعده 
حرف في كلمته(') فلا متحرك ولا ساكن؛ وإن جاء من(') كلمة أخرى فغير 
مَعْتَبَر أصلاً فإذا قلت : رمى زيدُ» أى رمي ابنك؛ أى رَمّىء ووقَفْت عليه 
فالحكم واحدٌ إلا مايعرض من التقاء الساكنين قَطُ » فأمًا الإعلاً فحاصل 
على كل تقدير. 

والثانية : أنه شرط في إطلاق القول بالإعلال المذكور أنه إذا تحرك 
ما بعد الواى والياء فانقلايُهما ألفًا ثابت على الإطلاق» بخلاف ماإذا سكن 
ما بعدهما فإن في ذلك تفصيلاً ذكره, ويدلّك على هذا المعنى قوله : «وإن 
سَكُنَ كَفْ إعلال غير اللام».. إلى آخر المسالة؛ فإنه ذكر أن سكون 
مابعدهما لايثبت معه الإعلالٌ على الإطلاق, بل يثبت في بعض المواضع 
ولايثبت في بعض, فدلٌ هذا/ من كلامه على أن التحريك شرطٌ في إطلاق ١2١‏ 


)١(‏ س : ضمينان. 
)22 ك: أنه لا يتأتى. 
0) الأصلء ت : كلمة. 
(غ:) س:في. 


يحرف 


القول بالإعلال. والتفصيل الذى ذكر فيما إذا وقع بعدهما ساكن هو أنه لايخلى 
أن تكون الوا والياء غير لام أو لامّاء فإن كانت غير لام وذلك العينُ ومايقع 
في موقعه مما لاتتمٌ به الكلمة ‏ فيَكُف() ذلك الساكنٌ الإعلال. فتبقى الواو 
والياء على أصلهماء وذلك نحو : غيابة!"), وغواية(), وعياياء(). وجوادء وطويل, 
وقوول. وبييانء» وما أشبه ذلك, فإنك لو أَعْلَنْتَ مثل هذا لالتيس البناء 
المخصوص بغيزه, وذلك لأنك إذا قلت فى غيابة وغواية 0 غااية, وغااية, اجتمع 
ألفان» فلابد من حذف إحداهما لالتقاء الساكنين, فيصير غيابةٌ غابةٌ وغوايةٌ 
من : قبل غاية» وكذلك عياياء عاياءء وجواد جاد؛ وطويل طَيّْلُه وقوول قولء وبيان 
بان» فتلتبس بماوافقهما من الأبنية» فلا يحصل فرق, فكرهوا ذلك؛ وقد دلّ على 
ه ري م رصم ها اله امم ل 

هذا الحكم قوله : «وإِن(") سكن كف إِعَلآل غير اللام». يعنى إِنْ سكن مابعد 
الواى والياء كف إعلالَ غير اللام؛ وغيرٌ اللام هى العين وما إليها. 

وإنما قال : «غير اللام»» ولم يُعيّن العين, لأنه (قد(")) يقع قبل اللام مايعلٌ 
وليس بعين27. وذلك الفاء إذا وقعث بالقلب في موضع العين كجاهء فإن أصله 
وجه, ثم صار بالقلب جَوَهُء (ثم0"))حَركوا الواى بالفتح إِذْ بَنّوه على صفة أخرى 
(9) . يقال : وقعوا في غيابة من الأرضء أى : في منهبط منها. 
2( س : وغهاوية. 
( س : وغياياء. بالغين المعجمة. ويقال : فحل عياء وعياياء : لم يضرب ناقةٌ قطء أى لا تهتردى 


للضرآب. . وفي حمديث أم زرع أن المرأة السادسة قالت : زوجي عياياء طباقاء. ٠‏ كل دا ء له داء. 
ديروى : غياباء. بالفين المعجمة؛ وفسرت هذه الرواية - رواية الغين ‏ بأنه في غياية وظلمة لايهتدى 


إلى مسلك ينقذ فيه. 
(0) الأصلء ت : قيل. 
(0) س :فإن. 
(0) سقط من الأصل. 
(4) الأصلء ت : بلام. 


رخف 


فقالوا : جِوَهُء فوجب فيه(') ماوجب في العين نفسها في نحو : قام وهام؛ من 
انقلابها ألفًا لتحركها وانفتاح ماقبلها. لكن قد يعترّض على هذا المأخذ بقولهم : 
أيس, مقلوب يْئْسَ» فإنهم لما قلبوه كان حقه على هذا أن يُعَلّ فيقال : آس, كما 
يقال : خاف وهاب. والأولى أن يكون أراد بغير اللام العين فقط؛ ولايحتاج إلى 
هذا الاعتذار: ويكؤن ماجاء من جاه وثهوة ثادرا لاعس به: 

وإن كانت الواو أو الياء(') لاما فإن الساكن الذى يقع بعدهما قسمان. 

أحدهما : أن يكون ألفًا أى ياءً مشددةٌ. والثانى : أن يكون غير ذينك. 

فإن كان الأول فإنهما يمنعان إعلال اللام مطلقًاء وذلك قوله : «وهى 

لايْكَفْ إعلالها بساكن غير ألفْ أو ياء» صفتها كذا. وضمير «هى» عائد على 
الواى أو الياءء(") وأعاد ضمير المفرد لأن العطف فيهما بأو, ولى قال : وهما 
لايكف(" أإعلاثهماء لصح لأنّ معنى أو التنويع أى التختير» فيعني أن الساكن 
لايكفٌ إعلالهما إلا إذا كان أحدّ هذين الحرفين. فأما الألف فنحو : غَرُوَا 
ورمّيا0), فإنّه لى أعلّ فقيل : ماا وغزاا لانحذفت الأفّ للساكنين » فالتبس فعل 
الاثنين بفعل الواحدء فلم يمكن أن يَعْثَّل لأجل ذلك . وكذلك نحى : ككروان » 


2 صم 


وعووا 157 وتقيان 2 وعَلَيان 0 وما أشبه ذلك . 


)3( الأصلء ت : يعد. 

(9) الأصلءت : والياء. 

5( الأصل. ت : لاكف. 

(8) الأصلءت : ورضيا. 

() يقال : عدا الرجل والقرسى وغيره يعدو عدوا ء وعدواء ومَدوَانًاء وتعداء. 
ونفيت الريح التراب نَفّْا ونفيايًا : أطارته. 


تبرق 


وعلةٌ ذلك ماتقدّم من مراعاة اللبسء إن لو أعلّو فقالوا : كران 
وعدان» ونفان» وغلان؛ لالتبس فَعَلان بفعال» فاجتنبوا ذلك لاحتمال 
التصحيح. 

ويدخل في هذا : فتيان» وعصوانء وفتيات»: وما كان مثله. وأما 
نحى فتتين وعصوين. فلا تدخل له تحت ضابطه, ولعلّه اتكل في ذلك على 
مامر في التثنية» ويكون وجهه ماتقدم آنفا من الالتباس على تقدير 
الإعلال/ والحذف. وقد يُحَذّفْ ذلك الساكن فتنامل معاملّة الموجود لأنّه 
في تقدير الوجود وفي بنيته؛ فيترك الإعلالَ لأجله. كما إذا رخمت 
«كروان» و«تَقَيان» مسمى (بهما(")) على لفغة من نوى المحذوف, فإنك 
تقول : ياكّرىء ويانَقَىء فلا تقلب الياء والواى ألقاء لأن الساكن بعدهما 
وهى الألف في حكم الموجود فالساكن إذَا في كلامه يشمل هذاء فقوله : 
«بساكن('2» يعنى لفظًا أو تقدير. 

وأما الياء المشددة فنحى الياء النّسّبية في رَحَوِىّ وعصوى وقَنّوِى 
وحبلوى وتحوى7". ولا يخْقَصُ بالنسب, فإن الحكم كذلك وإن لم تكن 
للنسبء كما إذا بنيت من رميت مثل حمصّيصة!') فإنك تقول : رَمَوِيةٌ, 


: مم فى الى 95 3 5 0 م # ل 
أصله : رميية» فاجتمع فيها من الياءات ماكان يجتمع في رحيى لو أتى 


)١(‏ سقط من الأصل. 

() الأصلء ت : ساكن. 

(؟) هذا منسوب إلى تحية. 

(5) الحمصيص : بقلة دون الحمّاض في الحموضة طيبة الطعم؛ واحدته حمصصة. 


مرف 


فضا 


به في النسب على الأصلء فَغُيّرِت الياء المكسورة بقلبها واوا فقلت : رَمَويّة, 
ولاتقلبها ألفًا فإن ذلك يؤدّى إلى حذفها فيختل البناء. 

فإن قلت : اترَكْها ألفًا ولايلزم من ذلك التقاء الساكنين المحذورء لأنهم قد 
قالوا : شابةٌ وداب فجمعوا بين ساكنينء لأنْ قبل المشدّد(1) ألقًا(') فحصل 
شرط ثيوتهما. 

فالجواب : أن شرط الألف الواقعة قبل المشدد أن تكون زائدةٌ غير منقلبةٍ 
عن شىء, ألا ترى أنها في دابّة ألف فاعلة و(في(")) دوابٌ ألف فواعلٌ بخلاف 
مسالتناء فإن الألف فيها منقلبة عن الياء التى هى أصل بإزاء الصاد الأولى من 
حمصيصة: فلم يمكن إلا أن تُحدّفء وإذا حذفت حصل المحظور. 

وأيضا فيلزم أن تقع ياءً النْسَب بعد مفتوح لى قلت في رَحَوِئ : 0 
وهذا مالا يقال. ومثل هذا لو بَنَيْتَ مثل حَمَصّيصة من العْرْ لقلت : غَرْوية فلم 
تقلب الواو ألقًا لما تقدم). 

وأما إن كان الساكن غير الألف والياء المشددة فالإعلال غير ممتنع, 
والساكنٌُ لايكف الإعلالَ ولايمنع جريانه, وذلك نص قوله : «وَهئ لايْكَفْ إعلالها 
بساكن».. إلى آخره. فأخبر أن ماعدا الألف والياءً المشددة من السواكن غير 


)١(‏ الأصل : المشددة. 
(5) في النسخ : ألف. 
(؟) سقط من الأصلء ت. 
(2) الأصلءت: كما. 


كرف 


مانع؛ فتقول في رمي إذا أسندته إلى مؤدْث : رمت أضلة :+ رميت: فاعتلت 
اللام بالانقلاب لقا لتحرّكها وانفتاح ماقبلها ‏ وإن وقع بعدها(') ساكن 
وه التاء ‏ ثم اجتمع ساكنان : الألف والتاءء فُحذفت الألف لالتقاء 
الساكنين فصار رَمَتْ. وكذلك : رَمُواء أصلّه : رَمَيُواء فانقلبت الياء ألقاء 
فصر : رماوا ثم رَمّوًا. وكذلك : مصطفون والأعلّون, الأصل : 
مصطفقيون والأعلَيّون ثم صار : مصطفاون والأعلاؤن» وكذلك : مصطفين 
والأعلّين في النصب والجرء الحكم في ذلك واحد . 

وما أطلق القول في هذا الحكم ولم يستثن شيئًا دل على أن ذلك 
يكين في الجمع دفي المفرد إذا أَدى إليه التصريفء فإذا بنيت من الهمزة 
مثل عَنْكَبُوت (") قلت قلت : آأوت: أصله : آأيُوك("), ثم فعل في اليا ء ما تقدم 
من الانقلاب لوجود الشروط فصار : آأوت . وكذلك مثلّه من الغزى : 
غَرُووت » » ومن الرمي : رميّوت ؛ أصله : عَرُوووت ورمييوت . 

وخالف في هذا بعضهم فذهب إلى / أن الإعلال المذكور مُخْتَص 
بالجمع؛ وأما المفرد فلاء وإنما نش على اصبدةة: فقول عن هذا + اأنديت: 
وَغَرْووُوت» وَرَمَيّيُوت. وكذلك يقال على هذا في فَعَلُوت من الغزى : غَرَووت 
ومن الرمي : رَمَيُوتَ » وعلى مذهب الجمهور : رَمَُوت وَغَرْوْتَ على الأصل 
المتقدم. وإنّما ادّعى ذلك الجمهور ولم يجعلوه مثل التَرُوَان والقلّيان 
لوجهين : 


)2 في النسخ : بعد ساكن. 
0( الأصلء ت : العنكيوت. 
(*) قلبت الهمزة الأخيرة ياءً لأنها لام بعد أخرى متحركة. انظر شرح الشافية للرضى ؟00/7. 


خرف 


رفضنا 


أحدهما : أن الحذف مع الألف يوقع في الإلباس كما تقدّم ٠‏ بخلاف هذا 
فإن اللبس فيه مأمون, 

والثاني : أن الفتحة خفيفة فُسَهل التصحيعحٌ فيهاء بخلاف عَرَوُوت ورَمَيُوتٍ 
ونحوهما لانتفاء (الفتحة و(١))‏ وجود ماهو ثقيل. 

فإن قيل : فكان يلزم من هذا الإعلال في رموية المتقدم. 

فقد تقدم وجه التصحيح وأنه يوقع في الاختلال؛ وأيضا فالنسب قد تقرر 
فيه ذلك الحكم وما كان مصيره إلى نحوه من المعتلّ كروي عُوملٌ معاملته 
للشبه الذى بينهما. ٠‏ 

وبعد فإذا اجتمعت هذه الشروط اقتضى كلامُه صحة الإبدال مطلقاء 
كانت الواو والياءً أُصُلَيّن » أى منقلبتين() عن أصلى» أو زائد. 

فمثال كونهما أصلين : سارء وهابء وطاع؛ ورمي وسعىء ودناء وطال, 
وما أشبه ذلك. 

ومشال كونهما منقلبين عن شىء أصلى قولهم : أعطى؛ واستقصى, 
وأغزى؛ وملّهىء ومَغْرْى. أصل هذا كلّه : عطي واستقصىو وأغروء ملهو 
وَمَْرُء فلا وفغت الواى رابعة فصاعدًا قلبت ياء فصارت في التقدير : أعطّىّ, 
واستقصى, وملهى» ومقزئ , فوقعت الياء متحركةً وقبلها فتحةٌ, فانقلبت ألفا. 
٠‏ وكذا لو بنيت من قرأ مثل دحرج لقلت : قَرَأى, أصله قَرَاأً» ثم قُلبّت الهمزة ياء 
لاجتماع الهمزتين» فصار : قَرَأى» ثم صار : قَرَأى للعلّة المذكورة, فالألف في 
قَرَأى بدل من الياء لامن الهمزة, قال ابن جني : «ويدأك على أنه لابدٌ من هذا 


(؟) الأصلء ت : منقلبين. 


فا 


التقدير فيها لتكون الألف بدلاً من الياء المبدلة من الهمزة قولّ النحويين في 
مثل فعَلَ(') من قرأت : قرَأى» أفلا ترى كيف أبدلوها ياءً. وكذلك قولهم في 
مثل فرزدق من قرأت : قَرَأَيَاً وأيضا فيدأك على صحة ذلك أنك متى 
أسكنت (اللاه(")) فزالت اللفظة رجعت اللامُ إلى أصلها وهو الياء. كقولهم 
في افْعلليل) من قرأت وهرأت: اقرأيت واهرأيت7). 

ومن مثل الوا المنقلبة قولهم في رحَوى إذا رُخُم على مالم يَنْو : 
يارحًاء فالألف بدل من الواى المبدلة من الياءء لأنك لما حذفت الياعين بقى 
التقدير : يارحٌَء فصارت الواو في هذه اللفة حرف إعراب: فوجب 
الانقلاب ألقاء لأنها اجتليّت لها فننينة الراء في ياحار» فحخصلت الشروظ 
على ماينبغي؛ فالألف إذَا ليست بدلاً') من الياء الظاهرة في رحيان. 
وكذلك حكم فَتَوِى وهدوى وشروى. 

ومن غريب هذا أنك إذا قلت في تلك اللغة في مَلْهُوِىٌ : ياملهى, 
فالألف هنا بدلٌ من ياء. بدل من واو » بدل من ألف, بدل من ياء» بدل من 
الواى التى هى لام الفعل, فتأَمُلٌ ذلك فلابد منه. 

ومثالٌ كونهما(') منقلبتين / عن زائد قولك("): يارّماء ترخيم رُمَيّل 
على لغة من لم ينى. ومثله ألف سلْقَى وجَعْبَىء فالألف بدل من ياء الإلحاق 


)١(‏ الأصلءت : افعل. 

() سقط من الأصل. 

(6) الأصل : في العطف. 

(4) انظر المنصف "/راه” ‏ 5017 7007. 
(0) الأصل : مبدلة. 

(0) الأصلءت : قولهما. 

)2 في النسخ : فقولك. 


لخرفق 


في سلْقيت وجعبَيت!'. وكذلك إذا سَمّيت بعثُوق جمع عَنَاق!') ثم رخمته على 
من لم يَنُو أبدلت واوه ياء كأجر وأذل؛ فتقول : يا عنى؛ فإن سميت به ونسيت 
إليه قلت : عدّوى؛ لأنّك صيرته إلى عَنى كهدّى, ثم تقلب ألفه واوا للياء النّسَبِية, 
فإن رَحُمت هذا كلّه حذفت ياء النسب, وأبدلت من الواو وألهقًا(') للعلّة المذكورة 
فقلت : ياعناء فالألف الآن في عن إنما هى بدل من الواو الزئدة في عنوى, 
والواى في عنّوى بدل من الألف في عَنّىء والألف في عنّى بدل من الياء في عنى, 
والياء في عنى(؟) بدل من الواى في عن الذى هى ترخيم عنوق. 

ثم بعد هذا اعلم أن هذه (الشروطا")) الخمسة ترجع في التحصيل إلى 
أربعة. على أن يكون قولّه : «بتحريك أصل» شرطًا واحداء كأنه إنما شرط أن 
كوك الوأو أو الياء متشركة في الاميل خاضة .رركو هنذا الشرطٌ شاملاً لما 
كن فيه حرف العلة متحركا في الحال كما تقدم من المثل؛ ولا كان في الأصل 
متحركا وإن لم يكن كذلك في الحالء وذلك نحى : مقام؛ ويُقام؛ أصله : مَقُوُم 
ويقوم: فَكلبت الواى ألقًا لتحركها أصلاً وانفتاح ماقبلها لفظاء كما سياتى بيانه 
إن شاء الله تعالى. وهذا المأخذ مفهوم من كلامه لأنه قال : «من واو آو يام 
بتعريك ) عيل»: فقزلة و يعريالة فى موهت الطتفة لوا والياءوالتقدير .+ هن 
واى أو ياء ملتبستين بتحريك أصل ٠‏ والتباسها بالتحريك الأصيل لايعطى وجود 
التحريك في الحالء وبيان هذا المأخذ سيأتى بحول الله تعالى. 


)١(‏ سلقَيْتُه : ألقيته على ظهره؛ وجعبيته : صرعته. 
(؟) العناق : الأنثى من وإد المعزء والجمع أعذق وعدق وعتوق. 


9) الأصل : الياء. 
(١‏ الأصلء ت : عنوى 
(0) عن سء»ك. 


5 


ه_ 


ثم إن عقَد الناظم معتّرض من أوجه خمسة : 

أحدها : أن الواو والياء إذا كانتا عيئًا وكانتا بدلاً من همزة فإن هذا 
القلب لايكون فيهاء بخلاف اللام فإنها على خلاف ذلك, فقد تقدم في فَعْلَلَ من 
قرأت أنك تقول : قَرَأّى, فأيدلت الألف من الياء وإن كانت بدلاً من همزة؛ لأن 
البدل فيها لازم, فلم يراعوا أصلهاء وأمّا إذا كانتا عيئًا فقد راعوا الأصل من 
الهمزة فقالوا في فَعَل من الهمزة : أو( وإذكانت الواو محضة لارائحة للهمزة 
فيهاء وهذا مما استثناه في التسهيل فقال : د«وتُعل العينٌ بالإعلال المذكور إن لم 
يسكن مابعدها أو يعلء أو تكن هى ‏ يعنى العين ‏ بدلاً (من!")) حرف 
لايعل0». فَحرّدٌ من أن يكون بدلاً من حرف لايعلٌ هذا الإعلال. والهمزة من(*) 
ذلك القبيل وقد قال الأخفش في مثل عَضنَ فوط من الا2): أُوَأيُوءً. فأقرٌ 
الياءل") المضمومة وقبلها فتحة ولم يقبلها!") ألفا ثم يحذفها كما قال في مثل 
عنكبوت من الرمى : رَمْيَوْتْ كمصطفَيّن(). فقد حصل أنه لابه من استثناء الواى 
والياء المنقلبتين عن الهمزة» ولم يستثنه الناظمء فأوهم جريان حكم القلب فيهماء 
وليس كذلك. 


(1) الهمزة الثانية المفتوحة بعد أخرى مفتوحة تقلب واوا عند غير المازنى: انظر شرح الشافية للرضى 


ره 

(؟) سقط من الأصل. 
(6) التسهيل .5٠١‏ 
(4) الأصل: في. 


(0) العضرفوط : دويْبٌة بيضاء ناعمة. والآءة : واحدة الآء. وهى شجر من مراتع النعام: والألف التى 
بين الهمزتين أصلها الواى انظر اللسانء مادة : أوأ. 

)0( الأصل» ا : الفاء. 

)2 في النسخ : وما. 

(4) انظر المنصف //راه١.‏ 


المي 


والثاني : أنه قد اقتضى أنْ مابعد الياء والواوإن حرك فلابد من 
الإعلال. كان حرف صحة أو حرف علّة, وليس كذلك: بل إن كان حرف 
علّة لم يلحقه الإعلال في بعض تصرفاته / , فإن الواو والياء يَصمَّان 
نحى : قَوى وَغُوى وهوى وحيى وعيىء وكذلك فَعُلان من القوة إذا قلت : 
قووان» على رأى سيبويه('), وكطويان في فُعلان من طويت . أمّا مثل 
قووان وطّويان فقد أخرجه بقوله بَعْدُ : 

وعدن ماآخره قد زيدّما 


هم 


يَخُْص الاسم واجب أن يَسُلَما 

فَيبقَى الاعتراض بمثل هوى وحَيى ونحوهماء إذ ليس في كلامه ما 
يخرجه عن حكم الإعلال. وهو مصحح بلابد, وقد استثنى في التسهيل 
هذاء وهو واجب أن يستثنيه, فقال : «إن لم يسكن مابعدها أويعتل"». 
على أن قوله : «أى يعتل» فيه نظر. 

ووجه تصحيح هذا أنهم (لو(")) قالوا في حيىّ : حاى» وفي هَوى : 
هاىء وفي قَوى : قاى, لوجب أن تصح اللام أيضا في المضارع فكنت 
تقول : يحاى ويهاى. (ويقائ/")) وفي ذلك ظهور ضّمّة(*) الإعراب في ياء 
آخر فعلء وذلك ثقل بَيْنُ ينضم إلى ثقل الفعل, بخلاف الاسم لخفته فإتّك 


)١(‏ الكتاب 4/رذة.غ. 

(؟) التسهيل .5٠١‏ 

(') سقط من الأصل. 

(*) سقط من الأصل ت. 

(5) في النسخ : صحة. انظر شرح الرضي على الشافية .١114 - ١١7/7‏ 


ع" 


فض 


تقول فيه : رَمىٌ وغَرْوٌ وإذا كان كذلك فكلام الناظم يقتضى أن مثل هذا يُعَلَ(١),‏ 
وذلك اقتضاء (غير(")) صحيح 

والثالث : أن بعض السواكن سوى الألف والياء المشدّدة قد تقع بعد اللام 
فتمنعها الإعلال. وهى قد أطلق القول بأنه لايكفّها من السواكن إلا ذانك دون 
غيرهماء وقد وجدنا النونّينٍ انايد يمنعانهما من القلب إذا قلت : ارضين, 


واخشّيّن, وهل ترضيّنْ؟ وهل تخشيّن؟ قال جبلة!') بن الحارث العذرى» أنشده 


سيبويه('): 


© مه ه86 # اه 


6 ابي اه 


تسدنا اللساراي بام 

ولايصم أن يُقال : إن الحركة عارضة في الياء بدليل رد العين في مثل 
فون الحق» وبين ثوبك؛ وخَافَنْ زيداء ولى كانت عارضة لم ترجع كما لم ترجع 
في قل الحقء وبع الثُوب» وحَف اللّه. 

والرابع : أن الإعلال قد وجد مع الياء المشدّدة وعمل عليه؛ وذلك مع ياء 
النسبء فقد تقدم أن ياى النسب إنما تدخُلان على الاسم مع تقديره منطوقا 
به, آلا ترى أنهم يقولون : إن الواو في رحوى بدلّ من الألف في رحى؛ بل 
يقولون في شجوى وعمّوى : إن الواو منقلبة عن الألف في شجا المقدرء وألف 


)1١(‏ الأصلءت : فعل. 

(؟) سقط من الأصل. 

(5) كذاءولم ينسب في الكتابء ونسبه البغدادى في شرح أبيات المغنى "//11 إلى حريث بن جبلة 
العذرى. 

(4) الكتاب 018/7: وسرّ الصناعة ه0؟. 


إرحىق 


شجا لم تُوجد ولا نطق بهاء ولكنهم(') قدروا الاسم حين كان على فعل أن 
يصير إلى فعل لأجل أن تَلْحَقَ ياء النسب ولا كسئْرٌ قبلها إلا مايليها. وقد 
شرح هذا هنالك؛ وانبنى على ذلك مسائل وفروعٌ تقتضى أن لايد من 
تقدير الاسم كامل الصيغة لايبقى له إلا دخول الياعين فقط. وإذا ثبت هذا 
فنحن في شجوى ونحوه قد أعملنا القاعدة من قلب الياء ألقًا لتحركها 
وانفتاح ماقبلهاء ثم قلبنا الألف واواء لا أَنَا قلبنا الياء واواء إِذْ لا موجب 
لذلك (إلا0)) بهذا(" التدريج» فهذا ضدّ ماقرره هنا. ولايقال : إنّ الألف 
هنا لم تظهر قط فلذلك لم يعتبرها لأنا نقول : كذلك الألف في مصطفون لم 
تظهر قط؛ فإن ادعيت صحة القلب في مصطقون لَرْمك أن تَدّعيه في / 
شجوى ‏ وإن ادّعيت عدم القلب في جو لزمك مثّه في مصطقون؛ فلا 
فرق بينهما في الطلب بالإعلال أى بالتصحيح. 

والخامس : أنه نقصه شرطٌ من الشروط المعتَبّرَة في هذا الحكم وهى 
أن يكون اتصال الفتحة بالواو أى بالياء انصالاً أصليًا لاعارضاء فإنه إن 
كان عارضا لم يُعْتَبَرَ به. وهذا الاتصال الأصلى(؛) المتحرز به؛ فَسَّر 
شيوخنا به كلامّه في التسهيل!"). وهى أنه تحرّز به من مثل نَّحَو وشبهه 
في نَحر فإن الحركة هنا ليست بأصليّة؛ وإنما هى لأجل حرف الحلق 


٠ 7 5 5 8 + <2‏ و 
كنهر ونحر. وتحرز أيضا به من عروض الاتصال بسبب حذف يلحق 


)١(‏ الأصل : ولكن. 

(؟) عن سءك. 

(؟) الأصل : هذا. 

كك( في النسخ : العارض. 
(0) التسهيل .5٠١‏ 


ع5" 


الكلمة فلا اعتداد به. كما إذا بنيت من (جَدُوَل!')) مثل عَلَبط وهديد المحذوف 
الألف. فإنك قائل : جدول» بخلاف يَرَى» فإن فتحة الراء الآن متصلة بالياء التى 
هى لام اتصالاً أُصليًا؛ إن الأصل يَرَأى, ثم قلت تلك الفتحة نفسها إلى الراء. 
ومن مَل ذلك ما إذا بنيت مثل عَرَتّن من الغزى أى الرمي فإنك تقول : عزو ورمى, 
أصله : غَرْووَ ورَمَيَىُ فدخل في باب أَجْر وأظب, وصحت اللام الأولى: لأن 
الفتحة مفصولة منها في التقدير بالحرف المحذوف, لأن الأصل في المماثل 
عَرَنْشنَ وكذلك موازن عَلَبط من الغزى أى الرمي تقول فيه : عُرَِورمَى رفعا 
وجراء وهُرَويا ورمَبيّاء نصبًا. لانمل اللام الأولى لفصلها من الفتحة بالألف في 
الأصلء وهى مَقَدرةٌ بعد الحذف. 

هذا تفسيرٌ بعض الأشياخ. وفَسسّره لنا شيخنا القاضى الحسنئ ‏ رحمه 
الله بن مراده بالانّصال الأصلى التحردٌ من نحو : احَوَاوَى , افْعَلُ من 
الحوّة. فصحت واؤه التى هى اللام الأولى لأنّ اتصالها بالفتحة (التى(")) قبلها 
غر أضلى. 

قال : فإن افعلٌ أصله افْعَالٌء فكان أصل هذا احَوَاوَى. قال : وهذا القيد 
صار مَغْنيًا عن أن يُقيّده بأنْ آخره مَعَتَلٌ كالنوَى والطّوى. قال : وهذا مثال 
حسن. 

وقد أورد عليه في هذا التفسير إشكالء وهو أنه بني فيه على رأى من 


رأى أن افعل مقصور من افْعَالٌء وهى وإن كان مذهب صاحب الكتاب إِذْ قال 


)١(‏ سقط من س. 


(؟) عن س. 


م" 


في مسالة «لم أَبلهُ» : «كما حذفوا ألف(١)‏ احمرٌ وألف علبط وواى غد("/». 

وليس مذهبًا (له)!') في التسهيل. بل ظاهره خلافُ (هذا©)) المذهب, لأنه 
قال في باب أبنية الأفعال ومعانيها : «ومنها للألوان افعلٌ». ثم قال : «وقد تَلى 
عينّه ألف(*», ْ 

قال الرانٌ : فهذا جَلىئ!) في أن الألف ليست هى الأصل. قال : 
فالحق أنه فائت له في القيود مع نظائره مثل : رَْي حيو وقوو!), في 
موازن جحمرش من الرمي, وحييت: وقوة. وقد صرح بصحتها في مواضعهاء 
وكلامه في هذا الفصل يقتضى إعلالها. قال : وإنما ارْعَوَى واحوَدى في 
اللامين نظير هَوِى ويابه في الام والعين» فلو أعلّ الأوّل فيهما وصّحّح الآخر 
لوجب في المضارع مالا نظير له من ظهور الإعراب في آخر الفعل المعتل» إن 
كنت تقول : هاى يهاىء وارعاى يرعاى؛ واحواى يحواوٌء فعكسوا لذلك, ليجرى 
على الباب المطّرد. 


)1( س : «الألف من أحمر». 
(5) الكتاب 6/ره٠ئ.‏ 


(') سقط من الأصل. 
(4) سقط من س. 
(6) التسهيل .٠٠١‏ 
(1) الأصل : حكى. 


090 اي 30 
الأخفش فيقلب الثالثة ياءً فيقول عر ؛ استثقالً للواوات. 
وعلى ذلك فما ثبت في النسخ وهى : قي تحريفه الماع لارنتا ينا فيه ياءً 
قبل واى. انظر شرح الشافية للرضى 157/7 11. هذا وسياتى قُوُو على الصواب عند شرح 
بيت الألفيه : وإن لحرفين ذا الاعلال استحق 


لكين 


هذا ماقالاه, وعلى كُلّ تقدير فهذا كله مما فات / الناظم التنبية ١‏ 


عليه, 


ولايلزم إِنْ فَسَرْنا هنا بما فُسَّر ب(') شيخْنا الحسنى ماألزمه في 
التسهيلء لأنّ له في هذا النظم مذاهب تخالف مذاهب!') التسهيلء فَلَعله 
رَجِع عن ذلك عند نظم هذه الأرجوزة: وإذا احتمل هذا لم يندقع هذا 
التفميث 

والجواب عن الأول أنا نقول بموجبه» ونلتزم أنْ الواى والياء المبدلتين 
من الهمزتين سائَغٌ فيهما القلب المذكورء أما اللام فقد تقدم ماقاله() ابن 
جنى في فَعْلّلَ من قرأت, وما استدلّ به على ذلك؛ وقد نص عليه المازني» 
وما نقله عن الأخفش ذكره عنه ابن جنىئ في فصل العويص!!؟) من 
المنصفء لكنه ذكر في الفصل نفسه قبل ذلك بنحى ثلاث مسائل أنك لو 
بنيت من الآءة مثل عنكبوت لقلت: «أوأوت بمنزلة عوْعُوتء وكان الأصل : 
أوأعوت» فقُلبت اليكذة الأخهزة ناء فتضنارت: أوأدوث: فاسكتث الباء 
استثقّالاً للضمة عليها وحَذفَت لسكونها وسكون الواى بعدهاء كما تقول في 
مثّله من رميت : رَمُيُوت». قال : «فإن قيل : إن الياء في أوأيوت!*) أصلها 


)١(‏ الأصل : «بما فسره شيخنا». 

(؟) الأصل : «بخلاف التسهيله. ت : «يخالف التسهيل». 
(0) سءك : قال. 

(4) هذا الباب في المنصف1//7. 

(6) في المنصف : أويوت. والصواب ماهنا. 


لاع" 


الهمرٌ فهلاً استَحْفَفْتَ الحركة عليها كما تُسَتَخَّفٌ على الهمزة؟ قيل(): لا, لأ" 
هذا قلب وليس على جهة التخفيف القياسى الذى أنت فيه بالخيار إن شئت 
حففت وإن شكت حققت». قال : «ولو كان هذا الذى ذكرته لازم لقالوا في جاء : 
جائى وجائيء ولم يستثقلوا الضمة ولا الكسرة على الياء لأن أصلها الهمز. 
وليس الأمرٌ كذلك: بل «جاء» يجرى مجرى قاض فلذلك جرت لام فَعللُوت الثانية 
مجرى ماأصلّه الياء(")». هذا ماذكره هنالك, وهى بلا شك مخالف لما ذكره أبو 
الحسنء لكن هذا في الأخذ به أولى مما ذكره هنالك, لأن ماذكره هنالك إنما 
أتى به في معرض التقوية لمسالته() ثّمةء وقد يقوئ الإنسان مايذهب إليه نظره 
بالمذاهب المختلفة, وذلك مشهورٌ عند أهل النظر فلذلك لم يتعرض لمخالفته, 
كيف وهى يعتضد به! بخلاف ماذكر هنا فإنه إنما أتى مسالته من بابها. وأيضا 
فقد صرح بذلك في «سرّ الصناعة7')» أيضاء واستدلٌ على صحته؛ كما أنه 
بسَطً هنا شيئًا من الاستدلال ولم يُسْتَّدل هنالك على صحة مذهب الأخفش, 
فالظاهر أنْ الوا والياء المبدلتين من الهمزة إبدلاً محضا لازما كما في اجتماع 
الهمزتين حكمها حكم الأصليتين. وأما العَيّن فالظاهر أنها كذلك أيضاء وفيما 
قيل من بناء فعل من الآءة : إنه أوأ» نَظَر؛ بل أقول : آء, لأن الهمزة(*) الثانية قد 
قلبت واوا محضةً فصارت كماءة من غير فرق ظاهر. ولا حجة في عدم 
القلب في أيّمة لأ الياء ليس أصلّها التحريكء بخلاف هذه. وقد ظهر منه 


)١(‏ في المنصف : «قيل : لأن هذا..». 
(؟) المنصف ؟/5؟١1-/157١.‏ 

(؟) الأصل : المسالة. 

(4) سر الصناعة 89/. 

(60) الأصل : ديل أقول الآن الهمزة..». 


"5 


في التسهيل أنه إنما تحرز هنالك بقوله : «أى تكن هى بدلاً من حرف 
لايعل» من ياعشيرة1') المبْدلّة من جيم شّجِرَة. فهو وما ارتكب من ذلك, 
إِنْ(") صحيحا فصحيح. وَإِنْ فاسدا ففاسدء والله أعلم. 

/ والجواب عن الثانى : أنه قد يدخل له نحى غُوِى تحت احترازه 
المذكور بعد هذا في قوله : 

وَإِنْ لحرفين ذَا الاعلال استحق 

فالياء في غُوِىَ ونحوه لابْد من إعلالها ماذكرء وإذا اعتلّت وجب 
تصحيح الواى قبلهاء وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

والجواب عن الثالث : أن حكم الآخر مع نون التوكيد قد تقدم في 
بابه أنه يصع والعلّة في عدم قلب يائه ألقًا أنّ النون هنا كالف الاثنين, 
فكما أن ألف الاثنين لاتنقلب() معها الياءً ألفا نحو : اخشيا وارضياء 
فكذلك النون ولم يَجَرْ أن يُعلُوا إِذْ لابْدٌ من حَدفها لالتقاء السساكنينء وذلك 
مناقض لما قَصدوا من ردها ويناء الكلمة على النون وكذلك حكم 
المضارع إذا قلت : هل تخشين؟ وهل ترضين؟ والله أعلم. 

والجواب عن الرابع : أن الناظم لم يَبْنِ0) في النسب على أَنْ الواى 


)01 في اللسان : الشجر والشّجّر من النبات : ماقام على ساق.. والواحدة من كل ذلك : 
شجرة وشجرة » وقالوا : شيرةٌ » فأبدلواء فإمًا أن يكون على لغة من قال : شجرة» 
وإما أن تكون الكسرة لمجاورتها الياء, قال : 
تحسبه بين الإكام شيره 
(؟) الأصل : «إن كان صحيحا.. وإن كان فاسدا». 
(9؟) الأصلء ت : تقلب. 


(١‏ س : يبين. 


امد 


8 


والياء في شجوى وغيره إلا على إسقاط هذه الواسطة وجعْل القلب في مثل هذا 
من الياء إلى الواى » من غير واسطة على ماظهر من كلامه هناك. لكن قد يقال 
له : فكذلك مصطقونء ماتتكر أن يدعى مدع أنه لم يُحصل فيه قلب الياء ألفّاء 
بل لَما ظهرت الضمةٌ على الواو في مصطفوون استثقلوها (عليها(')) فحذفوهاء 
ثم اجتمع واوان فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين, ولا يكون كم قَلْبٌ البدّة. 
ويجاب عن هذا بأن الألف في مصطفون قد ظهرت في المفردء لأنْ جمع السلامة 
مبني على مفرده حقيقةٌ بخلاف باب شُجَوى» وأيضًا فإنه لو كان كذلك لوجب 
حين تسكين الواى أن تنقل حركتها إلى ماقبلها فيقال : مصطفون: وفي النصب 
والجر : مصطفينء كالعادون والعادين, والقاضون والقاضينء فَأن لم يَفْعلُوا ذلك 
والتزموا الفتح دليل على أنْ المحذوف هى الألف لا الواو ولا الياء. وهذا بخلاف 
شجوى فى شه(" » وحَيّوئ فى حَى, فإنه لادليل فيه على أن المنقلبة هى الألف 
دون الياء المتقدّمة الرتبة على الألف. فقد ظهر الفرق بين الموضعينء وبانت 
صحةٌ كلامه. 

والجواب عن الخامس : أنْ الناظم لم يُهُمل التنبيه على هذه الأشياء(") 
المذكورة» فإنه شرط الأتصالء وقد تقدم أن الاتصال المقدر الانفصال فى حكم 
الانفصالء فإنما أراد الاتصال(؟) الحقيقى؛ ومثل علّبط أو عَرَتّنِ من العَرْو ليس 
كلل كان الأررى على عر يشتيوية. ران تدر فقد بكرم بقولة:« اتمريك. 


)١(‏ عن سءك. 

0س( الأصل : شجو. 

(9) الأصل :« هذه الياء ». 
 )4(‏ سس :الانفصال . 


00 


أصل». وأمآ قوو(') وحَيو ونحوهما فسيأتى وجه خروجهما وتنبيه الناظم 
على أمثالهما بعد عند قوله : «إنْ لحرقين ذا الإعلال استّحق ». فلا 
اعتراض عليه. 

ثم أخذ يذكر بعض ما اجتمعت فيه الشروطٌ لكن منع من الإعلال 
مانع» وذكر من الموانع أربعة؛ أحدها : الحمل فى(') الصحة على مالابد 
من فنكتة وذلك قوله : 

ذَا أفعل كاغ يدم وأخولاً 

يعنى أن العرب صَحَحَتْ عين فَعَلٍ وفَعلَ الموصوقيّنِ ولم تَقْلبهما. ولم 
يَجِعلّه نادرا ولا شاذًاء فدلٌ أنه/ قياسء (فما عينة)7") وا أو ياءً فباق على 
أصله من التصحيح من فَعَلَّ المصدرء وفَعلٌ الفعل, الْلذَينِ[") يكون اسم 
فاعلهما (على0*)أْفْعَلٌ , وه معنى قوله: «ذا أَفْعل» أى: صاحب هذا البناء. 
وذلك أن فَعلَ لايكون مصدره على فَعَل واسمٌ فاعله على أَفْعَلَ فى الغالب 
إلا ويكون معناه معنى افْعَلء وذلك فى الخّق والألوان والعيوب وما جَرَى 


5 5 ام # ع م دمي ماص ميو عه مي 07م 
مجراهاء كقولك : حول حولا وهى أحولء وعورعورا وهو أعورء وصيد 


)2 فى النسخ : قيّو. وما أثبتناه هى الصوابء انظر ما تقدم؛ وسياتى على الصواب عند شرح 
بيت الآلفية : وإن لحرفين ذا الاعلال استحق: 

(0) الأصل : الحمل والصحة. 

(') الأصلء ت : مما. وما بين القوسين سقط من س. 

)0( عن س, ك. 


ده>" 


خض 


صيدا وهى أصيدء ويد وهو أَعيّدء وقد تقدم (بيان)7) ذلك فى (باب)(') 
المصادر. فكان الأصل هنا أن يُقال فى حول : حالء وفى غَيِد : غاد, ((” وفى 
حَوّل: حال وفى غَيَد: غاد"')) لأنّ الوا الياء قد تحركا؛ وانفتح ما قبلهما 
واجتمعت فيهما(') شروط القلبء إلا أن حَمَلّت هذا الباب مَحَمَلَا؟) ما هو فى 
معناهء. وذلك أن معنى حول هو معنى ابخول: وكذلك صيد واصيد؛ وعور واتحور, 
وعَيد وَاغين لآ اقعل لاتعتل مل تقول فجة: بيختضت واسويوت. وكهئ لله 
وسياتى وجهة: فضكهرا أيضا ما هى فى معناه؛, من باب الحمل على المرادف» 
ولم يِبِيْن الناظم وجه التصحيح هناء وإنما ذكر ضابطه فقط؛ وذلك صحيه(", 
وعادة الناسن أن يقولوا: ضصححوا فعل لأنّه فى معنى مالاب من صحته. فإذا ما 
جاء مما ظاه ره أنه فى مفتى الفْحل وذا أَشْمَل كم اعكل بالقلب فشتاد اق مؤول, 
كقول ابن أحمر(!): 

ُسائل بابن أحمرمن وآه 

أعارث عيثه أم لم تَعَارا؟ 
كان الأولى أن يقول : أعورت عيئه أم لم تعور؟ وزعم السيرافئ أنه أعلّه 


٠. ٠ 0 5‏ 6 
لأنه لم يذهب فيه مذهب أفعل . 


)١(‏ سقط من الأصل. 


)١(‏ عن سءك. 
5) الأصلء ت : فيها. 
(4) الأصل : فحمل. 


)0( الأصل : «وذلك غير صحيح». 
(9) ديوانه : الاء والمنصف .7./١‏ ؟/"4: وشرح المفصل لابن يعيش 4/٠١‏ ه/, وشرح الشافية 
للرضى ؟/95: وشرح شواهدها 07؟. وروايقصدره فى الديوان: 
وَرَبّت سائل عنى حفى 


؟م»" 


ودل') مفهوم كلامه (على)!) أن فَعل) وفَعل إذا لم يكن ذا أَفْعَلَ- يريد 
قياسًا ‏ فلا تصعّ فيه العينٌ وكذلك كل مصدر معتل العين (على فَعَل)(؟) من 
غير ماذكر يُصحح. إِذْ ليس اسم فاعله على أفعلء وإذا لم يكن كذلك لم يكن فى 
معنى مالابد من صحته فلم يكن مانع من الإعلالء كقولك : غار على أهله يغار 
غَيْرَة وغارًاء وخال|”) الفرس يخال خَيّلء وخلاًء فالفعل هنا على فَعلٌء والمصدر 
على فَعَلِء وقد اعتلاً معا؛ إذ ليس فى معنى مالا بْدٌ من صحته؛ قال سيبويه: 
«وأما قولهم : عَوِرَيَعُورَ وحول يُحول» وصيد يْصَيّدُء فإنما جاءا بِهِنَ على 
الأصلء لأنه فى معنى ما لابد )١(‏ أن يَخْرَج على الأصل نحو: اعوررت. 
واحوللت » وابيضضت , واسوددت, فلما كُنْ فى معنى مالابد له. من؟) أن 
يخرج على الأصل لسكون!') ماقبله تَحركن». قال : «فلى لم تكُّنْ فى هذا المعنى 
اعتلّث؛ ولكنها بنيتْ على الأصل؛ إذ كان الأمرٌ على هذاء("). 
وكان الأولى للناظم أن يقول : ذَوى أَفْعَلَ. لأنهما اثنان : فَعل , وفعل, 
لكنهما لما كانا كالشئ الواحد لأنّ("') أحدهما جار على الآخر (و)(١١)‏ مأخود 


».. الأصل : «ودل أن مفهوم‎ )١( 

(4) “فيس فى س. 

(0) س:أو. 

(4) سقط من الأصلء ت. 

(5) س :وقال الفارسى. 

(1) فى الكتاب: «مالابد له من أن يخرج». 
)2 الأصل : «لابد منه من أن يخرج». 


(4) الأصل : ليكون. 
(9) الكتاب 6/غ؛"؟. 
3 0 س : كان. 


)١١(‏ ليست فى الأصل. 


7م" 


منه وملازم غير مفارق له من حيث هما فعلء ومضدرة : عَامْلهمًا(!) معاملة 
الشيء الوحدء فكانا كقول الله :«فاتيا فرعُونَ فقولا: إِنَا رسول رب 
العالمين »(") لما كانا في حكم واحد جعلهما كالواحدء وقال حسال بن ثابت 
رضي الله عنه("): 


إن شرْحٌ الشباب والشعر الاسئ ود مالم يعاص كان جنونًا 


أو لقول الاخر(؟) 
وكنان في العمينين حب قرفل 


أو سئبلاً كُحلت به فائْهلُت 

/ وإن كان ليس مثله من جميع الوجوه . 

واعلم أن الناظم ضبط هنا محل التٌصحيح بكونه ذا أَفْعَلٌ » ولم 
يبط (بما ضبطه”)) به غيره من() أنه راجع إلي معْنّى ما يجب فيه 
التصحيح , وهوالذي جري عليه سيويه وغيره؛ حذرا " - والله أعلم - من 
توّهّم كون افْعَلٌ أصلا لفَّعل في هذا النوع , وليس كذلك. وكشين من 
النحويين يقول() : إن أفعال الأدواء والعاهات أصلها!) افعل وافعالء 
)١(‏ س :عاملوهما. 


(9) الاية ١1‏ من سورة الشعراء. 
(0) ديوانه 47"”, وأمالى ابن الشجرى 2١5/١‏ وتأويل مشكل القرآن 777. 


عن 


(4) هو سلمى - أى : سلمى - بن ربيعة, شاعر جاهلى. ونسب فى الأصمعيات ١١١‏ إلى علباء بن 
أرقم. والبيت فى نوادر أبى زيد ©٠17؟؛‏ والحماسة 0547: وأمالى ابن الشجرى 17١/١‏ والخزانة 


١ 
سقط من س.‎ () 
الأصل : مع أنه.‎ )( 


) الأصلء ت : يقولون. 
(4) الأصلء ت : لها افعل. 


عه" 


وعليه جري ابن عصفورء وهو شيء دل كلام سيبويه علي خلافه. حيث ذكر 
اختصاص باب الأدواء بفْعلٌ في الأكثر ‏ وياب الألوان بافْعَلٌ(') وذكر الفارسي ‏ 
- - 2 - 8 
لأن أصله سود , بل لأنّ معناه معناه, فَحُمل عليه. فلم يضبط الناظم هذا 
الموضع إلاببناء اسم الفاعل علي أَفْعلَ قياساء وترك ما فيه إبهام ما. ثم مكل ما 
أراد بقوله : «كأغيد وأحولا»» وحصل بهذا التمثيل فائدتان: 
إحداهما : أَنْ هذا الحكُمْ من التصحيح غيرٌ مختص بما كان عينة واوا 
دون ماعيئه ياءء بل هو جار فى النوعين ليس على حكم «تجاوروا» الآتى إَِرَ 
هذاء فَرَقَمٌ هذا 0 بأن أتى بمثالين أحدهما مما عينه ياءء وقدمه اعتناءً به 
لهذا المعنى» ومثله : 1 صيد وأخيف!؟) ٠‏ تقول من ذلك : صيد صيداء وخيف 
والأغيد: الوسنان المائل العثق. والفَيّدُ أيضًا: الميلان!') من النعمة. 
والغادة : الناعمة؛ وقد عيدَتَ فهى غَيداء قال ابن القوطية : وغَيد غَيدًا : لان 
من تعمة أو سنّة. 


ثم 
2-68 عي ومم آل فى و 
أخوضر!") تضق 


والثانى : مما عينه واو وهى أحول؛ ومثله أعور وأحور وخر 
ذلك, تقول من ذلك : عير عوراء وحور حورا وخوص حَوّصا . 


.53 ,١9/4 : انظر الكتاب‎ )1١( 

(؟) س كنقل. 

(9) الأصلء ت : فلذلك . 

(4) الأصيد : الذى لايستطيع الالتفات. والأخيف : من كانت إحدى عينه سوداء كحلاء. والأخرى 
زرقاء» وفى الحديث فى صفة أبى بكر رضى الله عنه: الأخيف بنى تيم. 

(6) س:الميل. 

(1) الخوص : ضيق العين وصغرها وعُوُورها. 


مه> 


والأحولٌ :( هو)( الذى أقبل لحظٌ عَيْنه على مُؤْخْرها. ولهذا المعنى شبَه 

أبى النجم الشمس عند الغروب بعين الأحول, فقال9), " 
والشمس فى الأَفْق كعين الأحول 

والفائدة الثانية : أنه أتى بمثال مما اشترك(") فيه افْعَلَ مع فَعِلَ فى 
الاستعمالء وذلك أحول!؟), لأنك تقول حول زيد واحوّلٌء كما تقول : عور واعور, 
وسود واسود . ومثالٍ آخر مما لم يشتر ك فيه افْعلٌ مع فَعلّ فى الاستعمال وإن 
كان على ذلك المعنى؛ وذلك أَغْيّن[", لأنك لاتقول: اغيّدء وإنما استعمل فيه غَيد 
فكأنٌ الناظم يقول لك : الأمرٌ سواءً فى هذاء فإن فعل وافْعَلٌ قد اشتركا فى 
أفْعَل علي الجملة: والمعنى على افْعلٌ فيجرى مجراه إِنْ كان باب أغيدَ راجعا(١)‏ 
إلى معنى الخلّق والعيوب» وهم قد قالوا : : كول(" وغول وعَورَ واعور, فكذلك 
يجرى عبد وَالعيّد على فل اهنا ونه (و](0) لي حعتى واهده إلو تهنا 
المعنى أشار سيبويه فى التعليل!'). ولا كان الجميع قعل وافْمَلَّ مُشْتركَيْنٍ فى 
أفْعَلَ جعل الناظم ضابط هذا أُفْعلَ فقال : «ذا أفعل». 


)١(‏ سقط من س. 
(؟) البيت فى الطرائف الأدبية 19. ورورايته: 

قهى فى الأقق كعين الأحول 
) الأصلءت : تشترك 


(5) الأصل : حول. 

(0) الأصلء ت : غيد. 

(5) فى النسخ : راجع 

)0 الكُوَلُ : استرخاءً فى أعضاء الشاة, وقيل : هى جنون يُصيب الشاة فلا تتبع الغنم وتستدير فى 
مرتعها. 

(0) عن س.ك. 


(9) انظر الكتاب 44/4؛ والمنصف ١/رةه؟‏ - .75. 


الما 


ثم أتى بموضع ثان وهو من الحمل فى الصحة(') على مالابدٌ من 

صحة فقال : 
ظ وَالْعَينْ واو سلمت وَلمْتُعَلُ 

تفاعل : فاعل «يَبن», وهو على حذف المضاف تقديره: (وَإن)7") 
معنى يَبِنْ تفاعلء لأنّ لفظ التفاعل لايَبِينْ من لفظ/ افَتَعَلَ . وإنما أراد 
أن افْتَعلَ لايخلو أن يكون معناه معنى تفاعل أو لاء فإن لم يكن معناه 
معنى تفاعل جرى على ماتقدم من وجوب الإعلال نحو: اقتادوا وارتادواء 
واعتادواء لأنه ليس معناه تقاودراء ولا تراودوا؛ ولاتعاودواء كما كان() 
اختارواء وابتاعواء واكتالوا ليس على معنى تفاعلواء فجرى على أصل 
الباب» ولهذا قال الخليل: لو بِنيتَ افتعلوا من قولك إزداجوا على غير 
معنى تفاعلوا لأعلَلْتَ فقلت : ازداجواء كما قلت : اختاروا وابتاعوا9!), . 

وإن كان بمعنى تفاعلوا فلا يخلى أن تكون العين ياءً أو واوًاء فإن 
كانت ياء فيقتضى كلام الناظم أنه لايصحٌ كما صم تفاعلواء فقولهم : 
استافوا بمعنى تسايفوا ‏ أى : تضاربوا بالسيوف ‏ واجب الإعلال؛ وإن 
كان فى معنى مالا بد من صحته؛ ووَجه ذلك أنْ تَرْكَ قلب الياء ألفًّا أثقل 
عليهم من ترك قَلْبٍ الواى ألفًا لبعد ما بين الألف والواى وقرب مابينها وبين 


)1١(‏ الأصلء ت : الصفة. 
(؟) سقط من الأصل ت. 
95) الأصلء ت : كما أن. 
(4) انظر الكتاب 47/4؟, والمنصف .561/1١‏ 


/ام» 


نضض 


الياء. وكلما تدانى الحرفان أسرع انقلاب أحدهما إلى الآخرء وإذا تباعدا كان 
عدم الانقلاب أولى. وهذا ماعلل (به)(') ابن جنى فى الخصائص"(') مع وجه 
آخر سأذكره إِثْرَ هذا بحول الله تعالى. ومع هذا فإِن اليائى العين فى هذا 
الموضع قليل. والذى كَثْر(") هنا الواوئ (العين)7؟). ((“ وهى الثانى من التقسيم, 
وهى الذى حصل فيه شرطٌ الناظم فى قوله : «والعينٌ واو» (فهذا)(') إذا كان فى 
معنى تَفَاعُل لم تُعَلَ العين*)) وإن وجد سببٌ الإعلال, لأنهم حملوه على ما لا بد 
من صحته؛ فقولهم : اجِتَوَرُوا فى معنى تجاورواء وَاعَتَّودُوا فى معنى تعاودوا, 
واحتّوشوا فى معنى تحاوشواء واهتوشوا فى معنى تهاوشوا , لو قيل- جاعت 
على الأصل كما وجب ذلك فيما هى فى معناهء وسواء فى هذا ما استعمل 
منْه(') تفاعلَ كاجتورواء إذ جاء فيه تجاوروا؛ وما لم يستّعمل فيه كاحتوشوا 
واهتوشوا؛ إن لايقال فيهما : تهاوشوا ولا تحاوشوا؛ لأن الجميع مشترك فى 
هذا المعنى؛ قال سيبويه : «وأما قولهم : اجتوروا واعتونوا وازدوجوا واعتوروا 
فزعم الخليل. رحمه الله تعالى ‏ أنْ الواو") إنما تَنْبْتَ لآنْ هذه الحروف فى 


)١(‏ سقط من الأصلء ت. 
) الخصائص .10١/174- ١١7/١‏ 


(؟) الأصل : ذكر هنا. 
(4) سقط منك. 

(0) سقط من س. 
(95) عنك. 

(1) الأصل : فيه. 


(0) الكتاب : «أنها إنما». 


4ه" 


وتفاعلوا سواءء فلما كان(') معناها معنى ماتلزمه() الواو على الأصلء 
أثبتوا الواىء كما قالوا : عور؛ إذ كان فى معنى فعل يصع على الأصل . 
قال : وكذلك احتوشوا واهتّوشوا - وإن لم يقولوا تفاعلوا - فيستعملوه, 
لأنه قد يشترك فى هذا المعنى ما يصح, كما قالوا: صَيد لأنه قد يشركه 
ما يصح والمعنى واحد»("). وقد تَقَدمْ وَجْهُ تصحيح تفاعل ونحوه . 

فإن قيل : ظاهر هذا الكلام أن افتعلوا والعينٌ ياءً يعتلٌ وإن كان 
فى معنى تفاعلواء والأولى أن لى جمع بين ماعيئه واو وماعيثه ياء فى هذا 
المعنى؛ لأن المؤجب الموجود فى اجِتَّوَرُوا موجود فى استَّيّفوا بمعنى 
تسايفواء وما علل به ابن جنئ فإنما ينهض تعليلاً بعد السماع, لأن الواى 
والياء فى القلب ألفا سواء. وإذا كان كذلك لم يكن مانع من القياس على 
ذوات الوا فكنت تقول : ابتيعواء إذا أردت تبايعواء واختيرواء إذا أردت 
معنى تخايرواء وما / أشبه ذلك ويكون ما جاء من استافوا ليس 
(على)!') معنى تسايفوا. وعلى هذا حمله ابن جني فى الخصائصء قال: 
وإنما معنى استافوا : تناولوال”') سيوفهم, كقولك : امتَشْتُوا سيوفهم , 
(١‏ وامتخطوا سيوفهمء أى : تناولوها وجردوها!”) ثم يعلم أنهم من بَعْدٌ 
تضاربواء () بما دل عليه قولهم : استافوا”) ) » فكأنه من باب الاكتفاء 
بالسبب عن المسبب, كقوله!("): 1 


)١(‏ الأصل : «فلما كان فى معناها». 

(؟) الأصل : «معنى مالاتلزمه». 

(9) الكتاب : 6لاء". 

(5) سسقط من الأصل. 

(5) نص الخصائص : «تناولوا سيوفهم وجردوها». ويبدى أنه قد حدث فيه سقط. 
(9) الخصائص نمما. 

0) الخصائص ١/؟ه١.‏ ”/را17١,‏ واللسان : أكل. 


"8 


تضق 


ذَرٍ الآكليّن الماء ظلكينا قمحا اريخ 
يَنَانُونَ خَيْرا بد أكْلهمالماء 


يريد قوما كانوا يبيعون الماء فيشترون بثمنه ماياكلونه. فاكتفى بذكر الماء 


الذى هو سيب المئكول من ذكر الماكول». قال : «فأمًا تفسير أهل اللغة أن 
استاف القوم فى معنى تسايفوا فتفسير على المعنى كعادتهم فى أمثال ذلك 
الاتراهم قالوا فى قول الله تعالى : ( من ماء دافق )١()‏ ؛ إنه بمعنى مدفوق, 
فهذا ‏ لُعمرى ‏ معناه, غير أن طريق الصنعة فيه أنه ذوا') دَفْقَ كما حكاه 


الأصمعى عنهم من قولهم : ناقةٌ ضاربء: أى : مريت وتفسدوة : أنها ذات 
ضرْب(. ثم ذكر لهذا نظائر نحو : (لاعاصم اليوم ]2)؛ قبل: معناه لامعصوم, 


ونحى : ( عيشة راضية )(), أى مرضية , وقوه[ 


الو 
0( 
0( 
5( 
)0( 
00( 


الاية من سورة الطارق. 
س : «أنه غير ذى دفق». 
الخصائص ١١/١‏ -؟160., 
الاية "4 من سورة هود. 
الآية "١‏ من سورة الحاقة. 
صدره : 
لقد عَيْلَ الأيتام طعنةٌ ناشرَة 
وينسب إلى أمْ همام بن مرة أو أم ناشرة. والبيت في الخصائص »١161/١‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش »41١/7‏ واللسان : أشر. 
آشرة : ذات أشرء والأشنّ : الحرّ والقطع. 
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أى'): مأشورة. فعلى هذه الطريقة تستوى الوا والياء فى الصّحة فى 
افتعل بمعنى تفاعلء وهى قد يظهر من كلام النحويين؛ إذ لم يُفَرقوا بين القبيلين, 
بل أطلقوا القولء لكن وقع تمثيلهما') بما عيثْه واىء وذلك لايدلٌ على 
الاختصاصء وقد قال المازنى : ومما يجىء على أصله لأنّ معناه معنى ما (") 
لايعتل. كما جاء عور وحول لأنه فى معنى اعور واحول : اجتوروا وازدوجوا 
واهتوشواء لأن معناه تجاوروا وتهاوشوا وتزاوجوا», قال : «ولولا ذلك لاعتل؛ 
(قال)!): ألا تراهم قالوا : اختاروا واجتازوا!*) وابتاعواء حين لم يكن فى معنى 
تفاعلوا»!'). فهذه عبارةٌ كالصريحة فى أنه لى جاء مما عينه ياء(') فى معنى مالا 
8 من صحته لصح. وعلى هذا المعنى (أيضا)!') جرى ابن جِنّى فى التفسير(؟)؛ 
إن حَتَم بأن سبب إعلال اختاروا ونحوه أنه يجىء فى معنى تفاعلواء وإذا كان 
كذلك أشكل هذا التقييد(') الذى قيد به الناظم إِنْ هى مخالف لما قاله غيره. 

فالجواب أن يقال : لَعَمْرِى إِنْ القياس لصحيح!''), غير أنا نقول: كان 
الأصل فى اجتوروا ويابه الأعلال كسائر البابء وإِنّما دعانا إلى أن نخرج به 


)١(‏ الأصلء ت : أراد. 

(0؟) الأصلء ت : تمثيلة. 

(؟) الأصلء ت : «ما تقدّم لايعتل». 

(4) عن س وحدها. 

(5) ليست فى المنصف. 

(9) المنصف ١ثره.".‏ 

() فى النسغ كلها : واو. 

(4) سقط من الأصل. 

(1) قال ابن جنى فى المنصف ٠١/١‏ : «وإنما اعلوًا اختاروا وابتاعوا لأنهما ليسا بمعنى تخايروا 
وتبايعواء فجاء ما ينبغى لهما من الإعلال ..». ا 

)2٠١(‏ الأصل : التفسير. 

)١١(‏ س: صحيح. 


كف 


عن بابه اطرادًه, فلما اطّرد لم يكن (لنا)(') بد من اتّباعهم فيه وإن كان 
خارجًا عن القياس. ويكون وجةٌ القياس فيه ما قال الخليل ولايلزمٌ عند 
ذلك أن يقال فى كل شىى الاترى أنه ل لم يَطّرِد اجِتَوَروا واحتّوشوا لم 
نَقَسْ على ماجاء منه. لأنه خارج عن القياس الأصلئ المطّرد فى باب 
اختار وانقاد وأشباههماء كما لم نَّقسْ على ما جاء من نحو خوئة وحوكة, 
لما كان نادرً . وإذا كَبَتَ هذا فنقول : هذا الاطّْردُ إنما جاء فيما عيئه واو 
فقلنا به. وأما اليائى العين فلم يطرد فيه هذاء بل زعموا أنه لم يَجَىءْ منه 
على معنى تفال إلا استافواء وهو بعد مُعلَه فلو جاء صحيحًا لقلنا: إن 
هذا موقوف على محلّه؛ إِنْ لم يطّرد فى بابه. لأنه جاء على أصل القاعدة 
المطّرِدّة فى كل ياء تحركت وقبلها فتحة, فلما جاءً معتلاً كان ذلك برهانًا 
على صحة ما اعتقدنا من عدم اطراده وَوقفه على السماع/: ويكون وجه 
التفرقة بين ذوات الوا وذوات الياء ماتقدم من قرب الياء (من الألف)(") 
وبعد الواى منها. 

هذا أقصى ما وجدته فى الاحتجاج عن المؤلف, لاسيمًا وهى فى 
نحوه مّيع للسماع, ظاهريّ () المذهب فيه, كما تقدّمٌ فى مواضع, إلا أن 
لمخالفه أن يقول: ا وجدناهم اعتبروا باطّراد الحمل على المرادف فيما 
عيئُه واو(؟) فهمُنا أنه عندهم مُعْتَبّر علي الجملة» إِذْ لولم يكن مَعتَبَرا 
عندهم على الجملة؛ لم يَطُرِدُ فى موضع من المواضع » ولا يلزم من عدم 


)1١(‏ عن سءك. 

(؟) سقط من س. 

(6) الأصل : ظاهرئ فى المذهب. 
(١‏ فى النسخ : ياء. 


فى 


رذزين 


اطّراده فى الياء أن يكونوا قََصَدُوا ذلك, لأنْ ماعيئه واو أكثْرٌ مما عيئّه ياء 
فإنما(') نَدَرَ أى عدم السماعٌ فى ذوات الياء لقلّتها لالقلّة(') قَصدهم إلى الحمل, 
والاستقراءء دليل (وهى)7) من باب الاستدلال بالأحكام. 


2م 


وقوله : «سلّمت», الضمين عائد على العين» أى : سَلمَت العين ولم تعل. 
وقوله : «ولم تُعلُ» تكرارء لكنّ له موقعًاء وهو رفعٌ توهّم من يتوهُمٌ فيها جواز 
الإعلال: فاكّد الكلام رفعا لهذا الإبهام. 

ثم استثنى موضعا ثالفًا مما يجب تصحيحه وإن اجتمعت الشروط لمانع 
مَنّعُ من الإعلال فقال : 

د ِحَرْقيودا الملل اميق 

يعنى أن الكلمة إذا كانت ذات حرفين من حروف العلّة, وكل واحد منهما 
قد وجب فيه الإعلال قياسا لأنه متّحرك وقبله فتحة» فلا يصمّ أن يعتلاً معًا ولا 
أن يضد الآخر ويعتل الأول إلا فى القليل؛ وإنما الوجة أن يصمٌ الأول ويعتلٌ 
الآخر نحو قولك: الهُوى والطُّوى والجوى والنْوَى: وشُوَى الرجل وروى؛ وعَوَى 
الكلب ؛ وهوىء وما أشبه ذلك. فالوجة فى هذا كلّه إعلالٌ الآخر كما قال وذلك 
(أنه)( ) لايخلى أن يَعْتَلٌ أولهما فقط؛ أو ثانيهما فقط ؛ أو يعتلاً معًاء أو يصحًا 
)١(‏ سس : وإنما. 
(؟) الأصلء ت : لعلة. 


(؟) سقط من الأصل. 
() سقط من س. 


ننف 


ىا 


معاء أمّا(') تصحيحهما معًا فلا يصمّ للقاعدة المتقدمة, وأما إعلالهما معًا فلا 
يصح أيضًا للقاعدة المستمرة أنه لايّجِمّع(') على الكلمة(") الواحدة إعلال العين 
واللام: وما جاء من ذلك فقليل لايُقَاسُ عليه. ولذلك لما قَّرَ الفارسئ هذا الحكم 
فى الباء والتاء والثاء والراء. وأنهما مما اجتمع فيه إعلال العين واللام قال له 
الفتى البورائى(2) إنكارًا لما قرر : أفيجتمع على الكلمة إعلال العين واللام؟ فقال 
له «قن جاءمن ذلك احرف طالقة فيكونٌ هذا متها!0). فَسَلّم له الفازسى 
مقتضى القاعدة وعدل إلى التنظير بما جاء فى السماع. وقد نقل المبرد 
الاتفاق على أنه لايجتمع على الكلمة إعلالان» وقد تقدم ذكر ذلك. والذى أشار 
إليه الفارسى هو قولهه('):ماء. ألفهُ منقلبةٌ عن واوء وهمزثه منقلبةً عن هاء, 
لقولهم : أمواهُ ومُوَيهٌ » وماهت الركيّة. وشاةٌ ؛ فيمن قال : شويهة؛ وتتشوهت 
شاةٌ : إذا صدتّهاء حكاه ابن جنى عن أبى زيد("')» فهو مما عيئه واو فانقلبت, 
ولامه هاء فحذفت . ومن قال : شويً", فهو من باب طويت فهى على هذا كبار 
وتاء, قال النابغة(4): 

ولا أَعَرفَنَى بعدماقَدْنَييتكم 


م وم 2 #اع سم 
أجادل يوْمًا فى شّوى وُجَاملٍ 


)١(‏ الأصلءت : فأما. 

)2 س: يجتمع. 

() الأصل : على القاعدة. 

(4) كذا فى نسخناء وفى سر الصناعة : البورانى؛ بالنون. 
(6) الأصل: فى. 

(1) سر الصناعة ١٠ىل.‏ 

)2 الشوى : اسم جمع الشاة. 

.١44 ديوانه‎ )0( 


"1 


ومن ذلك : جايجى!", وسايسىء وأشياء/ من هذا لاتنقاس. 4؟؟ 
وقد أشار الناظم إلى هذه القاعدة في الجملة: (إدْحَنَّم الإعلال لأحد 
المعتلين دون الآخرء فدلٌ على أن اجتماعهما عنده محظور؛ كما دأّت 
قاعدته على (أن)(), تصحيحهما معًا محظور. 

وأما إعلال الثانى وتصحيح الأول فهى الذى اعتمد عليه يه بقوله: 
وإن لحرفين ذا الاعلال استحق صّحع أول . وقد تقدم ت تفكيلة: ووه 
ذلك أن اللام أحقّ بالإعلال من العين؛ لأن اللام أضعف من 5998 
ولأن إعلال الاسم إنما هو بالحمل على الفعل. وأنت لا يصع لك إعلالٌ 
العين (دون اللام)()؛ لأنك لى قلت فى عُوَى وهوى وروئىَ ونحوه : غاى 
وهائ وراى» للزْمٌ أن يقال فى المضارع: يَغى ويَهِى ويّرئ, فتقلب الواو 
التى هى عينْ ياء وتدغمها فى الياء. وتدخل الام الضم لأنها تجرى 
مجرى الصحيح. فكان يلزم هنالك من التغيير والتبديل ما بعضه 
مكروة فرفَضُوا ما أدى إليه. هذا تعليل ابن جِنّى فى (مثل)() هذه 
المسالة!) ومن مهنا تعلم وجه مافعلوا فى قَوِىرُحيى وروى ونحوه 
حين لم يقولوا: قاى وحاى وراىء فيعلُوا العين» لأنهم إذا فَعَلوا(') ذلك 


ودبي 


فى الماضى لزم فى المضارع إعلال العين أيضاء والمضارع على يفعل» 


)١(‏ ذكر سيبويه 03/7 أنْ بعض العرب يقول : «يريد أن يجيك ويسوك, وهو يُجيك 


ويسوك, بحذف الهمزة». 

(9) ك:وحتم. 

(؟) سقطمنالأصلءت 

(54) ليست فى س. 

(0) انظر المنصف؟5.5151/7. 
(9) الأصل ١:‏ رادوا. 
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فلا بد (فيه)[!) من إعلال اللام لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فيلزم أحد أمور ثلاثة؛ 
إما أن يُعلوا العين واللام معّاء وذلك لايجونٌ. وإمّا أن يُعلُوا العين دون اللام 
لموافقة الماضىء فيكون المضارع على يُقَاى ويحاى ويرآى: فتظهر الضمّة فى 
الرفع, وذلك مرقوض عندهم. وإما أن يُعلُوا اللام دون العين فيخالفوا بين(") 
الماضى والمضارع؛ وهو لايصعّ فرفضوا هاأَدَئ إلى هذا بأن أعلُوا لام المضارع 
وتركوا العين فى الماضى صحيحةً فصار قَوى يَقُوى مثل صدى يُصدى, وعنى 
بحاجته يُعْنَى بها. فأنت ترى تَرْكَهم لإعلال العين فى الماضى حفظًا على إعلال 
اللام وحدها. فقد دخلت هذه المسالة تحت إشارة كلام الناظم حين اقتضى أن 
العين تصحمٌ لإعلال(؟) الام وفنا | ينها ء فَفْعلٌ ذلك بها أيضا بالحمل على 
الفعل» فقالوا : نَوَى» وشوىء وهوىء وما أشبه ذلك. ومن هنا( ) يعرف ما جاء 
من قولهم : احووى, فاعلّوا الأخيرة ولم يُعَلُوا ما قبلها. وكذلك : ارَعٌوَى. ولعل 
وجه قولهم : حيو وقوو[", ونحوهماء من هنا يبدوء لأن اللام الأخيرة تعثل 
بالحذف. وهى مُعَرّضة له وإن ثبتت, فلى قلبواء الواى التى هى مقابلة الراء فى 
جَحَمّرِشء لكانوا قد تركوا اللام وأعلوا ما قبلها » فكان على خلاف ماقال 
الناظم, فَكْبَتَ أنْ ذلك الشرط الُورَد(') لايلزمه . وأما عكس هذا وهى الذى 
أشار إليه بقوله ‏ :« وعكس قد يحق » , وحقيقةٌ عَكْس الأول هو تصحيح الثانى 


)١(‏ سقط من الأصلء ت. 

(؟) الأصل : دون. 

(0) الأصل : لاعتلال. 

(4) الأصل : ومن ذلك. 

(60) انظر ماتقدم ص 58518 . 

(1) يريد بالشرط امود أن يكون اتصال الفتحة بالواو والياء انّصالاً أصليًا لا عارضاء وه الشرطٌ 
الذى أخذ علي ابن مالك و أنه نقصه فى قلب الواو والياء ألقًاء انظر ص 77١‏ . 
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دون الأول ؛ لأن قوله : (صّحح)() (أول)7) فى تقدير : دون الثانى, 
فعكس هذا : صحح ثان دون الأوّل. فهى على خلاف القاعدة ؛ فكان 
الأصل ألايوجد لما تقدم آنفًا ' لكنه وجد قليلاًء ودلّ علي ذلك قوله : «قد 
يحق»؛ وهى من حق الشئ يَحق» أى : تَبَتَء وأحقَقْتّه أناء أى: أثبته. 
أى : قد ثبت فى / كلام العربء والمضارع هنا فى معنى الماضىء ١0‏ 
أى : قد ثبت قليلاء إِذْ لايريد أنه الآن فى حين() الشبوت, ( أو أنه 
سيثبت )) بعد » ومثل هذا قولهُ تعالى : ( قد نعلمَ إِنّه ليحزنك )(8), 
( قد تَرى تقب وَجْهكَ فى السّمَاء )20. ( ولقد ملم أنه يَُواون]00... 
الآية. وإنما معناه : قد علمنا. وأنشد سيبويه(8): 

قد أترك القن مصفرًا أنامله 

كان أثوابه مُجَتْ بفرْصادٍ 

ومثال ما جاء من ذلك فى الأسماء - فإنه لم يَأت فى الأفعال, 

لما يلزم من المحذور المذكور - قولّهم : غاية» وثاية» وطايةل», وراية, 


)١(‏ سقطهمن س. 
(؟) سقطمن الأصل. 
(؟) الأصلك حق. 


(4) هكانه بياض فى س. 

(6) الآية 57 من سورة الأنعام. 

)١1(‏ الآية ١44‏ من سورة البقرة. 

10) الآية ٠١7‏ من سورة النحل. 

(4) الكتاب 4/4"؟. والمقتضب ,18١/١‏ وشرح الكافية للرضى ؛4ره؛؛: والخزانة 
١‏ : البيت لعبيد بن الأبرص فى ديوانه : 4". ومجت : صبغت. والفرصاد : 
صبْعْ أحمر. 

(9) الثاية : ماوى الغنم والبقر. والطاية : الصخرة العظيمة فى رملّة أو أرض لاحجارة 
يها. 


ينف 


أصلها : عَوَيَة وكوي وطوية» ورويَةٌ. فكان الأصل أن يقال : غْوَاةء وتّوَاة» ورواة, 
وطواةٌ فيُعلّى اللام دون العين» لكنهم أعلُوا العين دون اللام. والذى شجّعهم على 
ذلك أن هذه الأشياء جاءت فى الاستعمال على ما لا يكون له فعل ٠‏ فلم يقولوا 
منه : فَعَل يَفْعلء لأنهم قد اعتزموا إعلال العين» فلى قالوا فيها فعلت؛ لزمهم 
إعلال اللام أيضاء وقد كانت عيثها مُعتلةً فكرهوا أن يشتقوا لها فعلاًء لم 
يلزمهم من الإعلال» فرفضوا ذلك!(١).‏ 

وهذا التمثيل على رأى الخليل؛ إن جعل الألف منقلبةٌ عن حرف متحرك: 
وقد تقدم أن رَأى سيبويه خلافٌ هذا. ولكن الذى يجرى على مذهب سيبويه 
وغيره قولهم :, زاى» فى حرف الهجاءء وقولهم : واى. كذلك؛ فإن الألفَ عندهم 
منقلبة عن حرفٍ متحرك. 

فإن قيل : إِنْ على الناظم هنا دَرْكًا من جهة أنه قال هذا: « وعكس قد 
وا ننه على سجيته كن الكل علبلا ام أن يسكور في رسو يرم 
المواضع, وترك التنبيه على ماجاء مما اعتلّ فيه العين واللام؛ مع أنه مقيس فى 
موضعين, أحدهما: حروف الهجاء والثانى: باب التسمية("), فإنّك إذا سميت بما 
أو لا أو ياء أى ها من هؤلاء. أى ماأشبه ذلك فنك تُعل فيه العينّ والّلامُ ضرورة, 
فتقول: لاء وياء وهاءء وليس لك مانع من ذلك اتفاقاء بخلاف الأول فإنك لاتقيس 
في موضع من المواضع, فكان الأولى به أن يُتَبّه على هذا دون الأول أو يُنَّبّه 
عليهما معًا. فالجواب('): أن كلاً الموضعين ليس من الضرورى|*) الذَّكْرٍ فى هذا 


.١5ا/؟فصنملا انظر‎ )١( 

0) انظر الكتاب /7”4. 

(0) الأصلء ت : والجواب. 

(4) الأصل : «من الضرورى التى فى هذا». 
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النظم؛ فكوثٌه أتى ببعض المسائل تَبَرَعًا منه لايلزمه أن يأتى بسائر الأشياء 
ولابما هو أمثل إذا تقاربا فى القلّة؛ إِذْ باب التسمية إنما هو بمنزلة أبواب 


الافتطان فى التصبريق()., 
ثم ذكر موضعا رابعًا مما اجتمعت (فيه شروط القلب)("), ثم مُنّع من ذلك 
مانع فقال: 


وان ماآخره قد زيدَ مَا 
يَخُْص الاسم وَاجِبْ أن تَسْلَمَا 

آخْرَُ: منصوب على الظّرف متعلّق بزِيدَ. ودما»- فى قوله اوها خض 
الاسم» مرفوع ريد و«ما» فيه واقعة على الزيادة اللاحقة للاسم, والجملة 
صلةٌ ما وعائدها الضمير فى يَخْص. ودما» الأولى واقعةٌ على الاسم المْتَكلّم فى 
عَيّنه. ودلّ على أنه اسم قوله : «آخْرَهُ قد زيدمايخص الاسم»؛ إن لايمكن أنْ 
يراد مايخص الاسم فى الفعلء وإِنّما يلحق ما هو مختص به. وعائدها الهاء فى 
«أخره», ودما» الثانية وما تعلّق بها فى صلة ما الأولى. و «واجب» حْبَرَ «عين» 
أولا. 

ويعنى أن ما كان من الأسماء المعتلّة العين قد لحقه فى آخره زيادة 
تختص بالاسم ولاتكون فى الفعل أصلاً يجب أن تسلم عيثه ولاتعتل بالقلب 
المذكور وإن وُجِدَ موجبّه. وإنما قال : «ما آخرّه قد زيدَ» لبيان!") أن خواص 


الاسم إذا لحقته من أوَله فلا أثرلها فى التصحيح ؛ فالألف واللام إذا لحقت من 


)3( بعده فى الأصلء ت : «فرفضوا ذلك». 
(؟) سقط من س. 


() فى النسخ : بيان. 
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أول الاسم وكان مما يعتل - اعتل؛ أو مما يصع صم كقولك: مال والمال ونارٌ 
والناره وساق والساق» وأشباه ذلك. وإنما هذا مختص بما يلحقّ الآخر وذلك 
أن المقصود فى هذا أن يكون الأسم على بناء لايكون عليه الفعل؛ فإنه إذا كان 
على بناء يكون عليه الفعل؛ أى: يُشاكل بناء الفعل وجب إعلالهٌ, فمال ونارٌ 
ودار') على بناء يشاكل بناء الفعل فيعتلٌ باعتلاله؛ والألف واللام غير مُعْتَبَرَة 
لأن الاسم غير مَبّنى عليها. وكذلك مايلحق الآخر مما ليس فى الكلمة جُرءًا 
منهاء فيخرج عن هذا لحاق الإضافة والتنوين لأنّهما منفصلان7')عنه؛ بخلاف 
نحو ألف التأنيث والألف والنون فإن الكلمة مَبْنيْةٌ عليهاء فلّحاقها للاسم يخرجه 
عن مشاكلة الفعل فلا يعتلٌ كاعتلال الفعل . وهذا كُنّهِ بيان لقول الناظم على 
الجملة : «وعين ما آخْرَهُ قد زيدَ ما يخص الاسم؛ إذ لم يَخْص زيادةٌ من 
زيادة ٠‏ فظاهره يقتضلوااكل زيادة فى آخر الاسم منّصلة بالبنية أو منفصلة. 
عنهاء وذلك غير مستقيم: وإنما يُريد ما كان جُرْءاً من الكلمة. والذى يُخص 
الاسم مما هذه( ) سبيله ثلاث علامات, إحدها : الألفْ والنون. والثانية ألف 
التأنيث المقصورة. والثالثة : ألفه الممدودة. فأما الألف والنون فقولك: الجولان 
والدوران والحيّدانْ والهيّمان"), فإن الألف والنون هنا قد أخرجتا دَوَرًا وجَولاً 
وحَيّداً عن شبه الفعل فلم يعتلٌء لأن القاعدة أنْ الاسم هنا إنما يعتلّ عند 


)١(‏ الأصلء ت : وخان. سء كء وخار. ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. وأن منشأ التحريف من التصاق 
الدال بالألف, فظنت حاء أو خاء. 

(؟) الأصلء ت : منفصلتان. 

(؟) فى النسخ : «أن كل». ولايستقيم السياق على وجود «أنْ». 

(4) س:هذا. 


(0) الأصلء ت : والهيجان. 


/. 


مشاكلته للفعل؛ ألا تَرَى أن الاسم إذا خالفت بنيّته بنْيّةَ الفعل(') صح 
كقولك: الحول والعوض ونحوهماء فكذلك إذا خالقة بزيادة زيدت فيه, 
ولايّقال: إن رَمَيا وغَرَوَا قد شابهه الهَيّمانْ والدوران فكان حقّه أن يُعَل. 
لأن ألف الاثنين كلمةٌ أخرى ليست من حقيقة الفعل فى شىء؟ ألا ترى أنها 
فاعل الفعلء والفاعلٌ جِرْءُ الجملة!') لاجِرْءْ الفعلء وإنما الفعل() ر 

وغزاء فافترق من الدوران ونحوه, فقد خرج التوران والهيمان عن مشابهة 
الصنفين من الفعل المجرد عن العلامة واللاحق له العلامة» وما جاء على 
خلاف هذا الحكم قتادر تشفوظل نحو :'مافان وكاذاق وزاران( ).قال اين 
جنى: «جعلوا الألف والنون فيها بمنزلة هاء التأنيث فى دارة وقارة ولابة, 
فكما اعتلت هذه الأسماء ونحوها ولم يَمنّعٌ من القلب هاء التأنيث كذلك 
قُلبت فى ماهان وداران ونحوهما». قال : فإن قيل: من أين أشبهت الألف 
والنون هاءَ التأنيث؟ فأجاب بأنها أشبهتها من وجوه منها المساواة فى 
الترخيم نحو: ياطلح؛ ويامَر فى مَرْوَان. ومنها / أنك تحقّر الصدر 
الاسم الذى هما فيه نحو زُعيُفران وطليحة قال: فمن هذا وغيره جرت 
مجراها!'). وقد تقدّم ما فى هذه الأسماء من احتمال فاعال. 


)١(‏ س: الفاعل. 

؟) الأصلء ت : العلة 

(؟) "فى النسخ : الفاعل. 

(١‏ الكتاب 7/4”؟. وهى أسماء كما فى المنصف ,1١/7‏ ولابن جنى تصريف لما هان انظره 
فى اللسان: موه؛ وقال سيبويه : «حادان من حاد يحيد». 

(0) انظر المنصف "//ة8 - 5. 


ا" 


من بم 


وأما ألف التأنيث المقصورة فنحو حَيّدى وصورىء وكما إذا بنيت فَعَلى 
من البيع أو الكيل قلت : بيعى وكَيلى؛ وما أشبه ذلك, ووجه ذلك نحو مما تقدّم 
لأن ألف التأنيث لاتلحق الفعل أبدًا. فخرج بها الأسم عن مشاكلة الفعل 
كالدوران» ولم يعتدوا بما «فيه»!') من صورة الفعل المسند للأثنين نحو قاما 
وباعا فيعلَ كإعلاله, لما تقدم فى الألف والنون, وفرق ثان هنا - ويجرى فى 
الأول - وهى أنْ ألف قاما ونحوه طرأت بعد أن لم تكنء فالمشاكلة إن فرضناها 
عارضةً بعروض لحاقهاء والأصل المبانية والمخالفة بين صُورَى وقَوُمَ أصل قام, 
فيستصحب الأصل , والعوارض فى القياس غير معتد بها. وهذا هو الذى 
اعتبر من ذهب إلى ماذهب إليه الناظم فى ظاهر كلامه. 

وذهب الأخفش - وتبعه المؤلّف فى التسهيل(", وهى الناقل لمذهب أبى 
الحسن - (إلى)1') أنْ هذه الألف غير مخْرِجَة للاسم عن شبّه الفعل, أن صُورَةٌ 
صورى صورةٌ قوَما الفعل, فكما() يعتلّ الفعلٌ هنا فتقول: قاماء فكذلك يعتلٌ 
الاسم هنا لحصول المشاكلة؛ فما جاء من صورى وحَيّدى فيجعله شادًاء فإذا 
بنى من البيع (أو) القول أى الكيل أى الصوم مثل حيدى قال: باعى» وقالى» 
وكالى: وصاماء فأعلٌ كما اول قاماةوضنافا :واعا: وتحوة والأقوي ها 
اعتَمَدَتَّهُ الجماعة. 

ويَنْظّر ههنا ماالذى يحتمله كلام الناظم من هذين المذهبين, فإنه محتمل 
أن يريد بالذى يَخْص الاسم مايخرج به عن مشاكلة الفمْل لفظا فقط؛ فيكون 
)١(‏ سقط من س. 
(؟) التسهيل .5٠١‏ 


؟) س : كما. 
(4) سقط من الأصل. 


يهف 


(منهبُم)!) مذهب أبى الحسن؛ فإن ألف التاتيث لايخرج بها الاسم عن 
المشاكلة؛ اللفظية؛ إن الألف فى آخر الاسم كالألف فى آخر الفعلء فقد 
حصل مايُوجب الإعلال دون ماينفيه. ويحتمل أن يريد مايخص الاسم فى 
نفسه بحيث يكون غير لاحق للفعلء وإن كان فى الفعل ماهو على صورته. 
وهذا أظهر فى كلامه لأنه قال: قد زيدَ آخرّه مايخص الاسم فلم يعتبر 
مجرًد المشاكلة فإنها(؟) تحصلٌ فى الجملة لا فى الآخر بخصوصه., وإنما 
اعتبر كون اللاحق خاصا بالاسم؛ ولا مزية أن اللاحق آخرّ الاسم هو 
ألف التأنيث ولف التأتيث لا تلحقّ الفعلٌ أبداء فلم تحصيل إِذَا المشاكلة 
على هذا التّقدير. وهذا هى مذهبٌ الجماعة» وقد تقدم ترجيحه. 

وأمًا الألف الممدودةٌ فيظهر ‏ وإن لم أعرفه منصوصا ‏ أن حكمها 
أيضا حكم الألف والنون, لا أقول حكم الألف المقصورة: لأن شبه الألف 
والنون بالفى التأنيث مَقَرَر') معلوم, وكثيرا مايشبه سيبويه أحدهما 
بالآخرء حتى إنهم قالوا فى صنعاء : صنعاني؛ وفى بهراء: بهرانى, 
فابدلوا من الهمزة النون7). ومثل هذا لايحتاج إلى شاهد, وهي من 
اللواحق المختصة بالاسم التى يُبنَى عليها من آخره؛ ومثاله ما إذا / بيت 
قَرّماء") من القول فقلت : قوماء , أو من البيع فقلت: بَيَعاءء وأشباه ذلك 
الحكم التصحيحٌ, لأن() الاسم قد خرج بذلك من شَبّه الفعل البّة ولا 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(9) الأصلء ت : فإنما. 

(0) الأصل: مقدر. 

(4) الكتاب : 753/8. 

(0) قرماء : موضع أو أكمة. 
(9) الأصل: أن. 


العف 


ليل 


يكون فى هذا خلاف؛ كما لم يكن فى الألف والنون إذا لحقت خلاف فى 
التصحيح . 

فإن قيل: فهل تكون هاء التأنيث من هذا القبيل؛ فيدخلَ تحت كلام 
الناظم؟ 

فالجواب : أن لاء لأن هاء التأنيث كالمنفصلة ؛ ألا ترى أنّها - وإِنْ وقع 
الإعر اب عليها ‏ معدودقكالجزء الثانى من المركبين؛ فلذلك قلت: تارةٌ؛ ودارة, 
وقارة('. (وعادة)!") وعالة. ونحو ذلك. وأيضًا فليست التاءٌ على الجملة مما 
يختص بالاسم؛ ألا ترى أنها تلحق الفعل أيضا فتقول : قامت وصامت. 

فإن قيل : هذه غير تلك, لأن هذه فى آخر الاسم تَبْدَلٌ هأء. بخلاف التى 
فو لفل ٠‏ 

قيل : هذا لايضر فى الشبه؛ فإنهما قد اجتمعا فى اللفظ والدلالة أيضنًا 
على التأنيث» وإلى هذا فإنها تصير هاء إذا سميت بالفعل الماضي الذى اتصّلت 
(به)(") وكان خاليًا من الضميرء فتقول فى «ضربّت» مُسَمَى به: ضَربّة كما 
تقول : شجرة(؛). فهذا كلّه مما يقوى أنْ الهاء ليست كغيرها مما تقدم. 

فإن قيل : فزيادتا(0) التثنية وجمعى التصحيح هل لها فى هذا الحكم أم 
لا؟ فإن الذى يظهر أن العلامتين هنا مختصتان بالاسم؛ إِذْ لا تلحقان الفعل 
البنَّ لأن الفعل لايتَنّى ولايُجْمّع وإذا كان كذلك فقد دَخَلتا له فى قوله: «قد رَيْدَ 


. سس :وغارة‎ )١( 
(؟) عن س.‎ 

(؟) سقطمنرص. 
(5) الكتاب .5٠١/5‏ 
(60) الأصل : فزيادة. 


ع /" 


آخره ما يخص الاسم. فاقتضى أن كلّ اسم ذى عين فيها موجب للإعلال 
المتقدّم تصمّ عيئه إذا لحقته علامتا(') التثنية أو الجمع. لكن هذا غيرٌ صحيح, 
لأنك إنما تقول فى دار: داران ودارين» وفى رجل مال أى خاف: رجلان مالان 
وخافان. ورجال مالون وخافرّن. فإذاً عبارته غير سليمة عن الاعتراضء هذا إلى 
مافيها من الإجمال!') المتقدم ذكره . 

فالجواب: أن الإجمال فى كلامه قد فْرِغٌ منه, وإنما الكلام فى هذا الإيراد 
وهى غير لزم على كلامه من وجهين: 

أحدهما : أنّ علامَتّى التثنية والجمع السالم ليس الاسم بمبنى عليهماء 
وإنما هما (كهاء التأنيث)!') غير معدودتين فى ((> حروف الكلمة وإن عوملّتا 
مُعاملة الجزء منه؛ ألا ترى أنّهما تلحقان الاسم بعد كمال" )) بنْيته. وبعد أن 
كان خاليا منهماء فإنك تتكلّم بالمفرد وتستعمله على حياله؛ فإذا أردت تثنيته أو 
جمعه أَلْحَدْتَ العلامتين. فقد صار الاسم قبل اللحاق ثابنًا له حكمة الذى 
يقتضيه التصريف. بخلاف الألف والنون وغيرهما مما تقدّم, فإِنْ الاسم قد 
بُنى1*) عليهما فلا وجود له إلا بهماء فكان ذلك معتبرا فى امتناع الإعلال . 

والثاني: أن الناظم قد قدّم حكم التثنية والجمع وما يتغير لأجلهما ومالا 
يتغيرٌ. تحصّل ذلك من منطوق لفظه ومفهومه؛ على ماتقدم شرحه فإذا كان قد 
قرّر فيه مايلحقه من التغيير ولم يذكر من هذا المعنى شيئًاء دل على أنه بعد 


)١(‏ سس : علامة. 

(؟) الأصل : الاحتمال . 
() سقطمن س. 

(4) سقط من الأصل. 
(ه) اك : بقى. 


ره" 


لحاق العلامتين كما كان قبل لحاقهما(", فليستا بداخلتين له ههنا؛ إِنْ 
تقدم له حكمهما. 

ووجه ثالث. وهو أن علامتى/ التثنية والجمع قد يُدعَى فيهما أنهما 
غير مُخَصتَيْنِ بالاسم, وذلك أنْ الاسم كما تلحقه علامة الاثنين 
والجميه(, كذلك الفعل تلحقة علامةٌ الاثنين والجميء(, فداران مثل قاماء 
ومالون مكل قاضواء فكل واحد قد لحقه ألف الاثنين وواو الجماعة؛ فأين 
الاختضامرة 

فإن قيل : الفرق بينهما ظاهر؛ إن ألف قاما ووَاى قاموا ضميران 
اسمان وألف مالان وواو مَالُونَْ علامتان حرفان لا اسمان: وإذا وضع 
الفرق بينهما كان ماذَهبت(") إليه من هذا كمذهب أبى الحسن فى معاملة 
ألف صورى معاملة ألف قاماء وأنت قد نفيته عن أن يكون مذهيًا للناظم, 
وأيضا فإن الاسم يزيد على الفعل بالنون, وتنقلب ألقه يأء بخلاف الفعل. 

فالجواب : أن ماتقرّر من الفرق ليس/؛) بفرق فى الحقيقة, إلا نحو 
مما بين تاء قامت وتاء قائمة؛ لأنّ كل واحدة من الألفين علامة على الاثنين, 
كما أن كُلّ واحدة من التاعين علامة على التأنيث , ودليلٌ تمن هذا أنك 
إذا جردت الألفين عن الاسميّة على قول من قال : قاما الرّيدان: وقاموا 
الزيدون , ثمٌ سميت بالفعل . صارت الألف كالف المثْنّىء والواى 


)١(‏ الأصلءت : لحاقها. 
)0 س: والجمع. 


(؟) ك: ذهبنا. 
(4) الأصلءت : وليس. 


ا" 


كرون 


كواوالمجموع() من كُلّ وجه وألْحَقْتَ(") النون فقلت: قامان وقامون("), كما قلت: 
مالان ومالون. وهذا واضح فى كونهما ‏ أعنى الألفين ‏ فى الاسم والفعل 
متقاربين(:) ومعناهما واحدا. 


هنا نَم للناظم مراده من هذا المسالة؛ وتبينت بجميع أطرافها والحد للّه. 
وقد ظهر أن ماصحح علي غير ماتقدم من الوجوه فشان يحفظ ولايقاس 


خا م 


عليه. نحو : الُوَنَة والحَوَكٌةُ وروح جمع") رائح وَغَيْبء وحول(!). وهَيُوً"), 
وعقوة9). قال ابن جنى : «لم يأت فى مثل بائع: بيعة, ولا فى مثل سائر : سيرة 


أي وه ع 


كما وال ال وعلته قرب 0 من الواىء فكان 
من الألف أَسرَّع الانقلابٌ إليها؛ ألا تراهم يقولون: استافواء ل وإن كان 
بمعنى تسايفواء فلم يقولوا: استَيّفواء لما فيه من جفاء تَرْك قَلْب الياء ألقًا فى 
موضع قَوِيت فيه داعية القلب»0"). 


)١(‏ الأصل: المجموع. س : الجمع. 

(؟) ماعدا (ك) : والتحقت. 

(9) الكتاب ”/رة١؟.‏ 

(4) فى النسخ : متقاربان ومعناهما واحد. 

(6) هواسم جِمَع, ومثله : عيب جمع غائب. 

(1) فى الكتاب 504/4: «ورجل حَوِلَ» بهذا الضبط؛ ومثله فى المنصف ١/؟؟5,‏ وقد اضطرب فى 
ضبطه فى المنصف ”7ىرلاه, وهى شرح لما سبق فى الجزء لأول منه. 

)2 فى اللسان : الهيْتَةُ والهِيئةٌ : حال الشئ وكيفيتهُ .. وقد هاء الرجل يهاء هيه وقد هيو - بضم 
الياء - حكى ذلك ابن جِنّى عن يعض الكوفيين ..». 

00( العفُوةٌ : أفتاء الحمرٌء قال أبى زيد : «ولا أعلم فى جميع كلام العرب واوأ وا متحركةٌ بعد حَرْفٍ 
متحرّك فى آخر البناء غير واى عقّوةٌ, قال : وهى لغة لقيس». هذا ويقال للواحد لعلو - بفتح 
العين وكسرها وُضمها - والعفا والعفّاء مقصور, ويقال فى الجمع : أعفاء. وعفّاءء وعفوة 

(9) الخصائص .١174 - ١١5/١‏ وقد تصرف الشارح فى نص أبن جنى. 


ذف 


وَقَبَلَ با آقلب ميمًا الثُونَ إذَا 
كان مسكناء كَمَنْ يع(1) انْيِذَا 
هذا هو الميم من حروف البدل المتقدمة, ولم يذكر فى بدلها من 
غيرها إلا وجها واحدا فى حرف واحدء وهو النونء وذلك (أن)( الميم 
تَبْدَل من أربعة أحرفء وهى الواو واللام والباء والنون. فأما إبدالها من 
الواى أواللام أى الباء فشاد نادرٌ فلذلك ترك ذكره؛ وذلك قولهم: هَمَ. 
فأصول الكلمة الفاءً والواى والهاء. لقولهم : أفواه , وفُويه . وفاه بكذاء 
قال9) : 
فلالفوولا تأثيموفيها 
ومافاهوا بهأيدا مقيم 
وقال ابن جنى : يروى أن النمر بن تولب قال : سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : «لَيس من امبر اممُصيام فى امُسَفْرِ». يريد: 
ليس من البرٌ الصيام فى السَفَرِء فأبدل لام / المعرفة ميما. قال : ويقال : 
إن الثم بن تولب لم يَرْوِ عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ غير هذا 


)١(‏ كذا فى النسخ, وعليه مضى الشرح. والمشهور : بت» بالتاء المثناة» وعليه شرح ابن 
الناظم 8404 قال : «أى : من قصعك فائلقه عن بالك واطّرحه». 
(؟) سقط من س. 
مادة سهر : ورواية صدره فى الديوان واللسان: 
وفيها لحم ساهرة وبحر 
والساهرة 2 الأرض. 
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ان 


الحديث(): إلا أنه شاد لايسوغ القياس عليه»(). وروى الفارسئ بإسناده إلى 
يعقوب : يقال : رأيته من كَنْبِ ومن كَكْمِ ("), أى : من شرب فَوَجه البدل أنه 
يقال : أكثب لك الأمر أى : قَرب. ولم يقولوا : أكثم. ومنه أيضًا قول الشاعر, 


أنشده ابن جِنّى() : 
حتى امنتقَْء دون مَحْنَى جيّدها("). هما 
قال ابن الأعرابى : أراد نُقَيَا. قال ابن جنى: وهى عندى كما قال. 
وأما إبدالها من النون - وهى الذى أخذ الناظم فى ذكره - فَإِنٌ إبدالها 
(منها)!*) على قسمين: 
ظ أحدهما : ما كان موقوفًا على السماع لقلّته. ومنه قول رؤية(1): 


ياهال ذات المنطقالتتمتام 
وك قهاالمف صب الينَامٍ 


أراد : البنان, فأيدل النون ميمًا حرصا على موافقة الروى. وقال ابن 
جنى : قرأت على أبى على بإسناده إلى يعقوب قال : (قال)!*) الأحمر: يقال: 


.877 سر صناعة الإعراب‎ )١( 

(9) م.ن ه455 والممتع 597. 

(5) سر الصناعة 477: والممتع 557, وشرح المفصل لابن يعيش ,77/٠١‏ 70. واللسان : نغب 
والتّْبة والنَّفْبَهُ : الجرعة, والجمع : تُعَب. 

(4) فى النسخ : جهدها. 

)٠(‏ سقط من س. 

(1) ديوانه .١44‏ والرجز فى شرح المفصل لابن يعيش 77/٠١‏ 75, وشرح الشافية للرضى ؟17/7١”,‏ 
وشواهدها 455. وسر صناعة الإعراب 477: وشرح المفصل لابن يعيش ,77/٠١‏ 70, وشسرح 
الشافية للرضى :"١١‏ وشرح شواهده : 5ه 4. هال : مرخم هالة . والتمتام : الذى فيه تمتمة» أى 


تردد فى الكلام. 


خف 


طانه الله على الخيرء وطامه : أي جبله؛ وهو يطينه. وأنشد(١).‏ 
لا تك نفس طيْنَ فيها حياؤما 

قال ابن جنى : «والقول فيه أن الميم فى طامه بدلٌ من النون فى طانه, 
لأنا لم نسمع لطام تصرفا في غير هذا الموضء(». ومن هذا وشبهه تحرّذ 
الناظم بقوله : «إذا كان مَسَكنًا»؛ لأنه إذا كان النون متحركا لم يقس فيه البدل. 

والقسم الثانى : ما كان من هذا البدل قياسًاء وهى الذى أخذ في ذكره 
فقال : «وقبلَ بااقلب ميما النون», يعنى أنك تقلب النون ميما قياسا بشرطين : 

أحدهما : أن تكون قبل باء ؛ وهى أخت الميم في المخرج؛ فإنها إذا كانت 
كذلك قلبت. ' فإن وقعت قبل (غير(") الباء لم تَقُلب ميمًا على مقتضى مفهوم 
520 : : لم تقلب القلب في غير إدغام, وهو الذى أراد هناء فإنها تقلب 
ميما في الإدغام لامن هذا الباب ؛ إن الكلام هنا في الإبدال لغير إدغام؛ وأما 
الإبدال لأجل الإدغام فيكون إذا وقع بعدها (الميه( ")) نحو : من ماء؛ وعن ماجد, 
وزيد ماجد.» تقول فيها: مماء('), وعمّاجدء وزيد مُاجد وامحّىء وهَمُرش- , 7 
أحد الوجهين )- ما لم يقع ( بالإدغام )01 


: وشرح شواهده : 404: وقال اين برّى‎ , "١7 / " سر صناعة الإعراب 470 , وشرح الشافية‎ )١( 

«صواب الشعر : إلى تلك. بإلى الجارة: والشعر يدل على ذلك؛ أنشد ابن الأحمر: 
لئن كانت الدنيا له قد تَرَيْئَتْ على الأرض حتى ضاق عنها فضاؤها 
لقد كسان حرا يستحى أن تضمًه إلى تلك نفس طين فيها حياؤفا 

يريد أن الحياء من جبلّتها وسجيتهاء 

(؟) سير الصناعة 450 -458. 

(4) الأصل : مماجد . 

)0( الهمئرش : العجوز المسنة. . وهو عند الخليل وسيبويه ملحق بِجَحْمَرِش بتضعيف الميم. وقال 
الأخفش : بل هو فَعللل» والاصل هَنْمَرِش, وليس فيه حرف زائد . انظر شرح الشافية للرضى 
ا . هذا وحقق كلام الرضى في الكتاب ارا الا لل 

. سقط من ك‎ )١( 


21 


لبس نحى : رَّنْماء('). وقَنُواء("). والدنيا('). والميم أحدٌ الأحرف الخمسة 
التى تُدْعُم) فيها النون, وهى هجاء«لم يَرْي»» والإدغامٌ فيها مع بقاء الثنة 
ومع ذهابهاء غير أنْ الثون مع الميم لاتحتاج إلى عْنَّهَ لأن صوت الميم 
كصوتها!”') فاستغنى بالقْنّة التى فيهاء قال سيبويه : «حتى إنك تسمع 
النون كالميم والميم كالنون» حتى تتبيّن(')». وهذا ليس من بابه؛ فلذلك خص 
الإبدال هنا مع الباء . 


والشرطٌ الثاني : أن تكون النون ساكنة لامتحركة؛ وذلك قولّه : «إذا 
كان مُسكنا»» وضمير دكان» عاش غلى النون على اعتبار التذكير: تحررًا 
من أن يكون متحركاء فإنه إذا كان متَحركًا لم يُبْدَلُ ميما وإن وقع قبل 


ل ا ل 
الياء نحى : عنب / ونساء ن"), وشنب» وقد نيت الزرع؛ وما اشيه ذلك, 
- , 1 « 8 


(0) اس ؛ آنباء. هذا والزّثّمة- بالتحريك ‏ : شىء يقطع من آذن البعير فيُترك معلقاء يفعل 
ذلك بكرام الإبل يقال : بعير رَّنمُ وأزنم ومدنُم وناقة زَنمَةٌ ورّنْماء ومزّمة. 
هذا ولم يجىء في القرآن كلمة فيهانون ساكنة بعدها ميم. 

[فه لقنا في الانف : طول ودقّة أرنبته مع حَدّب في وسطه. يقال : رجل أقنى وامرأة قنواء. 

(؟) 2 قال أب جعفر بن الباذش في الإقناع 44؟  7٠١‏ : «فإن كانت النون [الساكنة] قبل 
الياء والواى في كلمة أصلاً فهى مظهرة بلا خلاف, لئلا يلتبس بالمضاعف نحو : الدنياء 
وبنيان» وقنُوان» وضئوان». وانظر شرح الشافية للرضى 7757/5 - 778. 

(4) الأصل : تدخل. 

(0) الأصل : صوتها. 

(9) الكتاب 6//اه4. 

)2 شنب بضم فسكون- : جمع شنباءء من الشنّبٍ ‏ بفتحتين - وهو ماءً ورقةٌ يجرى على 
الثفر. وعذوبة في الاسنان, والاستشهاد هنا به؛ أعنى بالشتبء بفتحتين. 
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م 


فإن سكنت وجب القلب ميمًا نح : عمبر في عَدّبسء وشمباءء في شنباءء وممبك 
في من بك؛ وأمبت الله الزرع, في أَنْبْتَء وممبّرء في مذي وما أشبه ذلك . 
قالوا : وإنما قليت هنا حين سكنت قبل الباء لأنّ الباء أخت الميم؛ وقد 
أدغمت النون في الميم في نحو : من مّعك؟ ومن مُحمدء فلما كانت النون تَدْعُم 
مع الميم التى هى أخت الباء أرادوا إعلالها أيضا مع الباء إذ قد أدغموها في 
آختها الميم, ولما كانت الميم التى هى أقرب إلى الباء من النون لم تدغم في الباء 
نحى : أقم بكرا لاتقول : أقبّكرًاء ولا في قُه(') بالله : قبالله('), كان النون التى 
هى من الباء أبعد منها من الميم أجدر بالا يجوز إدغامها في الباء. فلما لم 
2110 إلى إدغام النون في الباء أعلّوها دون إعلال الإدغام, فقربوها من 
الباء. وقلبوها إلى لفظ أقرب الحروف من الباء وهى الميم؛ فقالوا : عَمُبنٌء قال 
السيرافي : «ابتداء صوت النون من الخيشوم؛ ولها حالان : حال ابتداء وحال 
انتهاء. ويالانتهاء ينفرد مخرجهاء فإذا ابتدأت إخراجها!') وحركتها كانت من 
الفم لاغير» وكذلك إذا وَقَفْتَ عليها ساكنةً هى من الفم, وإذا وصلتها بما تخفى 
معه تَفَرّدت بالخيشوم؛ وصوت الخيشوم مشترك بين النون والميم في المبداً, 
وإنما يتغير(؟) في المقطع؛ فاعتماد المتكلم على إخراج الباء يمنع من استمرار 
الصوت بغنّة الخيشومء واحتاج المتكلم إلى أحد أمرين في المقطع, إما أن يجعله 
من مخرج النون من الفم؛ وذلك ممكن وفيه مشقّة, وإما أن يجعله من موضع 


(1) ماعدا (س) : ثم بالله نبالله. 
(؟) الأصلء ت : بمخرجها. 
(9) الأصلء ت : يعتبر. 


بذكن 


الميم - وهى مخرج الباء وهى أسهلء قال : ولا تدغم النون في الباء لبعد 
مخرجيهما إن كانت من الفم أو من الخيشوم , مع أنها لاتوافقها في الغنة ‏ 
قال : فإن قيل : فهل يجورٌ أن تجعل الباء ميمًا وتدغم , كما يجوز في : أقم 
بالبصرة (أقم البصرة(') )؟ قيل : لا(" , لما يقع من اللبسء ألا تراهم قد بِينُوا 
في قنيّةَ ورْئْمة(') وأخرجوها من الفم لئلا يدغموا فتلتبس بالتضعيف». 

ومثل الناظم بمثالين : من بَتْء وانبذ. ومعنى الكلام من بت أسرارك 
فانْبدُه ولاتصحبه وإِيّاك وإياه. ونبّه بالمثالين على أن الحكم مستمر في النون مع 
الباءء كانت منفصلةٌ عنها كمن بَثْ» أى متّصلةٌ بكلمتها نحى : انْبذْ ويقال : نيذت 
الشىء أنبذه ‏ بالكسر ‏ : إذا ألقيته من يدكء ونَبْدتُه كذلك. شدد للكثرة(). 


نا نا اننا 


)١(‏ سقط من الإصلء ت. 

(؟) الأصل:لا لم. 

(') س : ورنية ونّنْمة الشاة : هِنَةٌ معلّقةٌ في حلقها تحت احيتهاء وخص بعضهم به العنز. 
(4) الأصل : للكسرة. 


ذف 


ل ئ 


قصل 


ذى لين أت عين فعل كاين 
مَالَمْ يَكُنْ فْعْلَ تَمَجِبوَلاً 
كَابيَض أ أمُوَى بلآم علا 
هذا الفصل يذكر فيه ما اعتّلت عيثه من الأسماء والأفعال وقبله 
ساكن؛ إذ قد فَرغٌ من الكلام على ماقبله متخرك وابتدأ بذكر الأفْعَال 
ويعنى أن الفعل إذا كانت عينه ذات لين أى : حرف / لين وقبل ذلك 
اللين ساكن, فإنك تنقل حركة حرف اللين إلى ذلك الساكن. وذى اللين هو 
الحرف الواقع عينا. وقال : «عَيْنَ فعل»» لأنه إذا وقع عين اسم فسيذكره 
بعد هذا. وذو اللّين الذى أراد هو الياء والواى وأما الألف فلا تكون 
(هنا())؛ إذ لاتقع أصلاً في كلمة متصرفة ولا تتحرك إن كانت(" 
(زائدة()). ومثال هذا في الماضي : أجاد؛ وأبان» وأقالء وأخاف, 
واستراب؛ واستعاد. وأصل ذلك : أجودء وأبين» واستريبء واستعود, 
بدليل رجوعهم إلى ذلك في بعض المواضع في ضرورة أى غيرهاء كقوله, 
أنشده سيبويه(): 


)١(‏ سقط من س. 
(؟) س:كان. 
(5) تقدم البيت وتخريجه؛ انظر: 5572/١‏ * 


ٌخ8ظ> 


دن 


صّددت فاطولت الصدود وقلفت] 
وِصَال عَلَى ُو الممدود ينوم 

وقولهم : استنوق الجمل , و(استَّحُودَ عليهم الشّْيْطانْ(')), لكنهم أرادوا 
إعلال هذه الأمثلة إِذْ كانت معثَلةً (في الثلاثي()) ليجرى الفعل في تَصرفاته 
كلها على وجه واحدء فنقلوا حركة الواو والياء إلى الساكن الذى قبلهماء فصار 
أجود» وأبينء واستريب, وَاستَعودء فقلّبوهما ألفًا لتحركهما في الأصل وانفتاح 
ماقبلهما في اللفظ. فصار : أجاد , وأبان . واستراب » واستعاد. كما ترى, 
قالوا : ولولا اعتلالهما في الثلاثي لما وجب إعلالهما!؟) (الآن(*)): لأنّ الياء 
والواى إذا سكن ماقبلهما جريا مَجَرَى الصحيح. وأما المضارع فنحى مضارع 
ماتقدم : يجيد ويبين» وبستّريب ٠‏ ويُسُتّعيد. والعلةٌ واحدةٌ فنقلوا حركة الواو 
والياء إلى الساكن قبلهما فصار : يجود» ويبين!')» ويستريبء ويستّعودء فقلبوا 
الواى الساكنة ياءً لكّسُّر ماقبلهاء فقالوا : يُجيدء ويسُتّعيد. وهكذا مضارع 
الثلاثى نحو : يُقُوم ويبِينُ » أصلهما : يَقُومء وَيبْينُ ء ففعلوا كما تقدم؛ فصار 
فكذاء لكن هذا متهمول كان ناضية نفس لأنه ثلاثى جار عليه. وأمّا الأمر 
فكالمضارع إلا أنْ لام الفعل إذا كان ساكنا حُذف حرف العلّة لالتقاء الساكنين, 
ومن هذا مامثل به الناظم وهو : أبن, أصله : بين من أبان يدن بمعنى بين 
غير أن الناظم اشترط في ثبوت هذا الحكم أربعة شروط : 
)١(‏ الآية 19 من سورة المجادلة. 
(؟) الأصل : تعليل. 
(') سقط من الأصل. 
(4) سس : اعتلالهما. 


(5) ليست في س وفي الأصل مكانها : إلا 
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أحدها : أن يكون الساكن الذى قبل حرف العلّة صحيحاء فلذلك 
قال : «لساكن صح», أى : انقلٌ تحريك ذى اللين لحرف ساكن صحيح 
تَحَرُدًا من الحرف المعتلّ فإنه إن كان الحرف معتلاً إما واوًا أو ياء أو ألقًا 
بقّيت الحركة في محلها ولم تُنْقَلَا'), فالألف كقولك في أَفعلَ من آم ينيم : 
آيْم ومن آل : أَوَلَء لأنه لا اعتّلت الفاء وهى همزةٌ لبت ألفًا (وصّحت 
العين(")؛ وقد سمع من كلام العرب : آيدته, في أفعلتُه من الأيد» وأيدته 
فَعلْته قال ابن جني : «وآيْدنّه قليلةٌ مكروهة, لأنك إِنْ صّححت فهو ثقيل, 
وإن أَعللت جمعت بين إعلالين» فُعْدل عن أَفْعَلْتُه إلى فَعلّتُه في غالب 
الأمرل")». وكذلك تقول : قَاوَلَ يقاو وبايعٌ يبايع» فَهَهُنا لايصح النقل 
أيضا؛ إن الألف لاتقبل الحركة. والواو والياء كقولك في فَعلٌ من آم وآل : 
أيم وأول. ولاتقول : أيام» ولا : أوَال. وكقولك : بويع وسسوير. وقول وبَيْع إذا 
بَتَيَتَ منها / على فَعلَ أو فَوَعلء أو فَيعَلَ فقلت : قَيلء وما أشبه ذلك. 

وكان وجه مافعلُوا من هذا أنه لم يمكنهم غيره؛ لأنْ الألف إن كانت 
مبدلةً من همزة فنقلت (إليها!)) وذلك لايكون إلا مع إبدالها واوا أو ياءً 
لزمك الجمع بين إعلالين» إعلال الفاء وإعلال العين» كما قال ابن جني في 
آيدته؛ وإن كانت الألفْ زائدة لم يصمّ تحريكّهاء وإن قلبت وحركت!") 


)3( س : يثقل. 

)0( سقط من الأصل» ت. 
(؟) المنصف ١ك//رةا",.‏ 
(4:) سقط من س. 


)( س : حركة. 


الي 


لزمك(') إفساد (البناء!"2): وأما الواى والياء فإن كانتا(') تضعيف عين لم يصح 
النقل؛ إن العينُ لانَخْتلَفْء وقد مر بيان هذاء ولذلك جمعوا بين الهمزتين في 
سال (؟) ونحوهء فلى قلت في فعل من آل : أوال؛ لزم اختلاف العين. 

وإن كانا زائدتين للإلحاق لزم مخالفة الملحق للملْحَقٍ به. فكان التصحيح 
أولى. 

فإن قيل : هل يدخل له في غير الصحيح الهمزةٌ فتكون عنده في حكم 
لمعتل الذى لا ينقل إليه أم لاتدخل فتكون عنده في حكم الصحيح الذى يُنْقل 
إليه؟ وعلى كل تقدير يلزم إشكالء أُمَا إِنْ قلنا : إنها داخلةً في حكم المعتل 
فيقتضى أنْ الهمزة لاينقل إليها كما لاتقل إلى الحروف المعتلة فتقول : يُؤُود 
من آود» ويؤول من آول» وما أشبه ذلك وهذا موافق لما ذكره في التسهيل حيث 
استثنى الهمزة فقال : «إن لم يكن حَرّف لين أى همزةل*2», فإن الهمزة (عنده[)) 
لاينقل إليهاء وإنما تقول : (آود) يُؤُودء (ويُؤيد9)) من الأيْد("), وكذلك اسم 
الفاعل منهماء والمصدرء واسم المفعول, على مايأتى إن شاء الله تعالى. وعلى 
هذا جرى ابن جنيء وأنشد على ذلك قول الشاعر3): 


)١(‏ سءك: لزم. 

)2 سقط من الأصل. 

9) الأصلء ت : كان. ك : كانا. 

(4) انظر الإقناع لابن الباذنش 199. 

(0) التسهيل ,"١١‏ ونصه : ولاهمزة. 

(1) سقطمن س. 

(0) الأيد : القوة. والأودٌ : المجهود والمشقة, يقال : آده الأمر أودا وأووداً : بلغ منه المجهود والمشقة. 

(0) هوالمثقّب العبدى؛ والبيت في ديوانه 7”, والمحتسب :40/١‏ والمنصف .”14/١‏ وينبى : يرفع. 
وتجاليده : جسمه. والأقتاد : جمع قَنَّدء وهو أداة الرحل. ونوت الناقة : سمنت. والفدن : القصر. 


4 


ناوك راأسا لس المؤْيَدِ 

وقول طرقة بن العبد('): 

يفول وقد تر الوظيف وَسَاقُها 

فقد أتي في الأول بِمَفْعلٍ من الأيْد مصححاء وفي الثاني بمُفْعل منها - 
وهى الداهية ‏ مصححا كذلك واسم الفاعل والمفعول في حكم الفعل إذا صعّ 
أحدهما صم الآخرء وإذا اعثل اعثّل, فالشاهد على أحدهما شاهدٌ على الآخر. 
لكن هذا الحكم على الإطلاق غير صحيع؛ إذ يجب إعلالٌ مضارع الثلاثىّ المعل 
وماتصرف هكه مق + آل :يتول »كان دوت عالاً ومنانا ٠وآد‏ ينود » وآم يئيم » 
وآن ينين وما أشبه ذلك, والأصل : ياود ويأيم ؛ فنقلت حركة الياء والواى إلى 
الهمزة على قاعدة الساكن الصحيح؛ فجرى في وجوب الإعلال على الماضى, 
وعلى هذا يكون!') قولهم : الحرب مثيمة؟"), شاذاء كمقي:ة!") َمويَة وكذلك 
أيضا الحكم في حرف اللين الواقع قبل العين من الثلاثى؛ لو بَنَيْتَ فَعَلَ من 
الويح (والويل!”)) لقلت : واح يوِيحٌ» وال يويل» لكن العرب قد رفضت في 
الاستعمال (أفعال!")) الويْح والويْس والويل والويّبء لأن يَؤيح الذى يوجبه 


2161/7 ديوانه ه4» والبيت في المنصف ١/ر5”؟, وشرح الكافية للرضى 8/7: 45: والخزانه‎ )١( 
"0 
تر العظم : قطعه. والوظيف : مابين الرسغ والساق. والمؤيد : الداهية.‎ 

؟) الأصلء ت : أن يكون. بزيادة أن. 

(؟) ‏ قالوا : «الحرب تَأَيِمَةٌ للنساء», أنها : تقتل الرجال فتدع النساء بلا أزواج فَينْمنَ. 

(4) من أمثالهم : «إنْ الفكاهة مَقُودَةٌ إلى الأذى». وقرأ بعضهم : ( لمثوبة من عندالله خير). انظر 
المنصف ١/رهة؟,‏ واللسان : ثوب. 

(0) سقط من الأصلء ت. 
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القياس في المضارع أثقل من «يوعد» لى أخرجوه عن أصله. وهذا 
الاعتراض لازم أيضا في كتاب التسهيل؛ ولامحيص له عنه هنالك؛ فكذلك 
يكون هنا على هذا التقدير. 

وإن قلنا : إن الساكن إذا كان همزة لاتدخل في الحكم المعتل؛ بل 
هى من الحروف / الصّحاح في هذا الحكم فتقول في يويد : ييدء وفي 
يؤل : يثيل» كما تقول : آمْ يئيم » وآد ينود كان مخالفًا لما قال الناس 
في غير الثلاثى؛ ابن جنى ومن قال بقوله. ومنهم المؤلف في التسهيل. 
فعلى كل تقدير يلزم التفصيل وأن يقال بالفرق بين الثلاثى وغيره؛ فتكون 
الهمزة في الثلاثى حكمها حكم الحرف الصحيح: وفي غيرها حكمها حكم 
حرف العلّة. وحينئذ يلزم على كلام الناظم الإشكالٌ كما لزمه ذلك في 
التسهيل. 

فالجواب أن ظاهر الإطلاق في الحروف الصحاح أنها ما عدا الألف 
والواى والياء فالهمزةٌ على هذا التقدير من جملة الحروف الصحاء. وإذا 
كانت كذلك فقد صَّمّ النقل إليهاء فإنما(') تقول : أن مود وأت يكوب: 
وكذلك تقول في غير الثلاثي نحى : استآد يُستّئِيد وقد جاء في السماع, 


ثلاثةٌ أهلين أفََّي مهم 
وكان الإلة هى المستاسًا 
ولو صحح لقال : هو المستّاوس. وهذا صحيح لا إشكالَ فيه؛ وأما 
)١(‏ الأصل : فإنها : وإنما. 


(0) شعر النابفة الجعدى 4/, واللسان : أوس. 
والمستآس : المستعاض. والأوس : العوض. 


اخ 


>": 


ماقاله ابن جنى فأصلّه(') للفارسى وهى مختص بما فاؤه تلى همزةٌ كآيدثه, 
روى ابن مجاهد("), عن أبى عمرى أنه قرا : (وآيدناه) على أفعلناهء والذى كثر 
فيه : أيدت. قال الفارسئ(). إنما كثر فيه أيُدتك : فَعلُْكء لما يعرض في أيدْتٌك 
من تصحيح العين مخافة توالى إعلالين. 

وأنشد : 

كرس القدن المؤْيدِ 

قال ابن جِنّى : معناه : لو جاء آيدتك على(') مايجب في مثله من إعلال 
عين أفعلت؛ إذ كانت حرف علة كأقمتء لتوالى فيه إعلالان, لأنْ الأصل : أأيدت, 
كما أنْ أصل آمن : أَأمن» فانقلبت الهمزة الثانية ألفًا لاجتماع همزتين في كلمة 
واحدة الأولى منهما مفتوحة والثانية ساكنة؛ فهى كامَنْ وآدم؛ وكان يجب أيضا 
أن تَلْقَى حركة العين على الفاء وتحذف العينء فكان يجب على هذا أن تَقُلبٍ 
الفاءل) واوا لأنها (قد")) تحركت وانْفتّمَ ماقبلهاء ولا بد من بدلها لوقوع 
الهمزة الأولى قبلها كما قلت في تكسير آدم : أوادم» فكان يلزم على هذا أن 
يقال : أودته. كاقمته وأردتّه. فتحذف العين كما ترى؛ وتقلب الألف التى هى 
(فى()) الأصل همزة واواء فتعتلّ الفاء والعين جميعاء وإذا أدى القياس إلى 


)١(‏ س: أصله. 

(9) المحتسب ١/رهده.‏ 

(؟) الأصل : «لى جاء آيدتك فيما على مثله يجب من إعلال». 
(4) هماعدا (س) : الياء. 

(0) سقط من س. 

(1) سقط من الأصل. 
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هذا رفضء وكثر فيه فَعلّت : أيدت, لِيُؤْمَن ذنك() الإعلالان. قال : فلما 
استعمل شىء منه جاء قليلاً شادًا ‏ أعنى أَيْدت ‏ قال : وإذا كانوا 
أخرجوا عين أفعلت وهو حرف علّة على الصحة نحو قوله : 
صددت فاطوأت الصدود 

وقولهم : أَغْيْلت المرأةٌ وَأَعْيِمَت السماءء ونح ذلك؛ ولى خرج على 
منهاج!') إعلال مثله لم يَف فيه توالى إعلالين(). كان خرويجٌ آيدت على 
الصحة لا() كان يعقَُبُ إعلال عينه من اجتماع إعلالها مع إعلال الفاء 
قبلها - أولى وأجدرا"). 

هذا ماقاله في تفسير كلام الفارسى؛ وهى ظاهر في خروج أفعلت 
مما فاؤه همزةٌ عن قاعدة النقل إلى التصحيح. ومؤذنْ بأن ماعدا ذلك 
(مما0)) لا يلزم فيه إعلالان باق على تلك القاعدة وإن كانت الفاء همزة, 
فبحق ماقال بعض الشيوخ / في قول المؤلف في التسهيل : «ولاهمزة» : 
إنه ناقص/"). وإن تمام العبارة : «لاهمزة تَلى همزةٌ», فيكون باب 
الاستئواد") من الخارج عن القاعدة ومن الموقوف على السماعء وإذا كان 
كذلك لم يبِقَ على الناظم اعتراض إلا فيما فاؤه همزةٌ تلى همزة. 


)١(‏ ماعدا (ك) : ذلك. 

(؟) س,ك: منهج. 

(9) الأصل : إعلالان. 

(4) الأصلء ت : كما. 

(0) المحتسب ١ك/رهة_‏ /اة. 
(1) سقط من الأصلء ت. 
0) س : تناقض. 


(4) سس : استئواد. 
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الشرط الثانى : ألا يكون الفعلٌ المعتل العين فعْلٌ تعجب, وذلك قوله : «ما 
لم يكن فعْلَ تعُجَب» يريد أن هذا الحكم من الإعلال إنما يستمرٌ في غير فعل 
التعجبء فأما فعْل التعجب. _ فلا يعتّلء وإنما حكمٌه التصحيحٌ على مقتَضَى 
هذا المفهوم» فتقول : أَقُوم بزيد! وما أُقُومه!» وأبين به! وما أبينه! ولاتقل : أقم 
بزيد» ولاما أقامه. 

ووجه ذلك الحمل على أفعل التى للتفضيل؛ إذ أَفْعَلَ فيما أَفْعلّه موازن له 
لفظًا وموافق له معتى, فَأنَيع الفعل الاسم فيما هى أصل في الاسم وهى 
التصحيح. وقد يحملّ الأصلْ على الفرع فيما هى أصلّ في الفرع فرع في 
الأصلء كما أجرى انيم الفاعل مجرى المضارع في العملء وأجرى المضارع 
مجرى اسم الفاعل في الإعراب؛ وكما أجرى الحمين الوجة على الضارب 
الرجلٌ في النصبء وأجرى الضارب الرجل على(') الحسن الوجه في الجر ثم 
حمل أَفْعلٌ المتَعجبٍ به على أخيه فقيل : أَبْينْ بالحق! وأَنْورْ به! كما قيل : ما 
أبِيَنّه وأنْوَرَه! هذا معنى ماعلل به ابن جنى(') وغيره ٠‏ وأصلّه لسيبويه. قال : 
«ويتّم في قولك("): ماأَقوَله وأبْيعَة! لأن معناه معنى أَفْعَلَ منك وأفْعَلٍ الناس, لأنّك 
تفَضْله على من لم يجاو أن لَزِمّه قائل وبائع. كما فَضّلت الأول على غيره 
وعلى الناس» وهى بعد نحو الاسم لايتصرّف تصرفه ولايّقوى فوته فارادوا أن 
يفرقوا بين هذا وبين الفعل المتصرف نحو أقام وأقال». قال : «وكذلك أَفْعلُ به. 
لأنّ معناه معنى ماأْفْعلّه (وذلك قوله0))أقول به وأبيعٌ به("ك». 
)١(‏ الأصل : كالحسن. 
(9) انظر المنصف .77١ 17١9/١‏ 
(9) س: قولهم. 


(4) سقط من س. وفي الكتاب : قولك. 
(0) الكتاب 4//.ه؟. 
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الشرط الثالث : ألا يكون مضاعًف اللأم؛ وذلك قوله : «ولا ا 
فإنه إذا كان كذلك لم تَنْقَل حركة العين إلى ماقبله, فتقول : ابيض واسود, 
وابيضضت واسوددت. وكذلك : احول واعور وما أشبهه مما يجىءٌ على 
افعل. ووجه هذا التصحيح أنهم لى أسكنوا الباء والواى وثقلت حركتها 
قبلهما لوجب أن تنُحذف همزةٌ الوصل فيصير : ساد وياض» فيجتمعٌ 
ساكنان, فينتقل إلى سد ويض. 

فإن قيل : لاتسقط في راد وحاد. 

فالجواب (أن(١)).‏ في ساد ثلائّة!") تغييرات بخلاف راد» لأنّ أصله 
الأول : اسوددء فالقينا حركة الواى على السين. فسقطت همزة الوصل, 
فهذا تغير. وانقيت أيضنًا الاو الفا لتحركها في الاصل وانفتاح ماقبلها 
في اللفظء فهذا تَغْيِيرٌ ثان. وسكت الدال فأَدعْمت فهذه تغييرات كثيرةٌ 
مجحفةٌ بالكلمة, فامتنعوا مما يُؤْدّى إليها. وأيضا ل فعلوا ذلك لالتبس 
بفاعل, وهذا كلّه مانع» فوجَبَ التصحيح. هذا معنى تعليل السيرافي(", 
وعلّل ابن جنى بنحو منه(). ونا ذكر لنا / شيخْنا القاضي ‏ رحمه الله 
التعليل الذى ذكر السيرافي من أنه يُؤْدى إلى التقاء الساكنين والحذف 
قال له بعض أصحابنا : إن حذف الألف لايلزم؛ لأنْ شروط التقاء 
الساكنين متوفّرة فيه. فقال له : على كل حال, فالإدغام والتقاء الساكنين 
على الكلمة كثير مع أَنْ من شَرْط(؟) التقاء الساكنين أن تكون الألف 
)١(‏ سقط من الأصل. 
(5) في النسخ : ثلاث. 
(5) انظر المنصف ١/9ه؟.‏ 
(4) الأصل : شروط. 
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اانا 


زائدة» وههنا ليست كذلك لأنّ أصلها الياء في ابيضء فلم تتوفر الشروط؛ وهذا 

الشرط (الرابع[')) ألا تكون اللام معتلّة أيضاء وذلك قوله : «أو أهوى بلامر 
علّلاه. يريد أن هذا الحكم لايثبث إذا كانت اللام معتلّةٌ أيضًا كأاهوىء (فإِن 
أهوى(")) أَفْعَلَء فالأصل أن تقول : أهاى, كما تقول(") : ا لكن منع من ذلك 
إعلال اللام, فإنما تأت تى به على الأصل فتقول : أهوى ييموى, ويهوى» 
(ويهوى! 7): وأوى يَأُيى» وآوى يؤوِى» واستهوى يُسَتَهُوِى» وما أشبه ذلك. ووجة 
هذا ماتقدم من أنه إذا | ستحق الإعلالٌ حرفا ١‏ ؛) فإنم الذى يصَححّ هو الأولء 
وأنه لى اعتلّ الأول لزم منه إما إعلال الثاني, وذلك لايجونء وإما تصحيحه 
فيقتضى ظهور الضمة في الياء على ماتقدم بَسْطة"). وذلك (أيضا(')) لايجوز, 
فامتنعوا مما يوْدى إلى ذلك. 

فإذا اجتمعت هذه الشرواً فحينئذ, يستتب الإعلال كما تقدّم تمثيله: وما 
خرج عن هذا الحكم فشادٌ نحو قوله,» أنشده تتتيدون” ١‏ 

صّددت فاطولت الصدوة وَقَلّما 

وصال على طول الصدود يدوم 

وقالوا : استّحوذ عليه؛ وأغْيلت المرأة» واستروح» واستصوبء واستجود 

واستفيّل!"). وأجودت. وأَطْيَبَتء وأَغْيَمت. وفي حكم هذه الأشياء ماجرى 


)١(‏ سقط من س. 

(؟) سسى: وهو قوله. 

9( سقط من الأصلء» ت. 
(١‏ في النسخ : حرفين. 


(5) انظر فيما سيق. 
(1) تقدم البيت في ص , 55١١780‏ . 
0) الأصلء ت : واستفعل. 
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مجراها من مصدر كالإغيالء والإجواد. والاستّجواد: وما جرى من الصفات 


2 وماس 


نحو : هى مَغْيلَةُ والولد مغيّلء قال امرؤ القيس() : 


2 ل 95 6ع 2 يناه 7 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا فا لهيتها عن ذي تمام مغيل 


وكذلك ماأشبهه. 

هذا ولايقاس هذا كلّه عند الناظم: وقد وقع الخلاف هنا في موضعين : 

أحدهما : أن أبا زيد قاس على ماسمع من هذا مطلقًا فى الأفعال 
ب رد سمع في 


* مهت 


والمصادر والصفات وغيرهاء كان الثلاث المعلٌ مستعملاً أؤلا. 

والثانى : أنه اختار في التسهيل القياس!') فيما لم يكن له ثلاثى معل 
والسماع فيما كان له ثلاثى؛ فنحى : استَئُوقَ الجمل. واستّفيل الجمل, 
يست الشاتٌ قياس عنده. فيجوز أن تقول : ستل ود فلان. مار 
كالطود؛ واستّحوت الضفدع. صار حونًاء وما أشبه ذلك, بخلاف استَّحُودٌ 
ونحوه فإنه سماع. لأنْ له ثلاثيًاء وهى حان يحوذ. ووجّهُ هذا الاختيار أن 
إعلال الزائك من الأفعال إنما بالحمل على الثلاثى؛ إن هو الأصل, 
فوافقته فروعه وجرت المصادر بعد في الإعلال على أقعالهاء فإذا 
أهُمل الثلاثئ لم يكن للزائد في الإعلال أصل تحمل عليه, فبقى()! على الأضل 


)١(‏ ديوانه ؟١,‏ والبيت في الكتاب ؟77/7١,‏ واللسان : غيل. 

والمغيل والمَغآل : الذى أَغْيلَتُهُ أمه ‏ أو أغالته ‏ : ستقته القيْل وهو لبن المأتيّة » أى لبن الحبلى. 
(؟) س : في القياس. 
(؟) الأصلء ت : فيبقي. 
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وهو التصحيح /. وغير المؤلف يرى شَذُودٌ التصحيح أيضا في هذا ١:0‏ 
القسم, لكنه أسهل من باب استَّحُوَدَ, لوجود حاذٌ يحوذ, وإذا كان 
التصحيح في مثل مَدينَ ومكورّة ومريم ‏ من الأعلام التى لا مناسبة 
بينهما وبين الفعل إلا الموافقة في عدد الحروف (والحركات(')) والسكنات 
شادذًا غير مُقيس بموافقة المؤأف على ذلك؛ فأحرى الفعل نفسه وما 
تصرق منه. والمؤأف في هذا الاختيار محجوجٌ بموافقته على شذوذ باب 
مَدِينَ. وأما ابن جنىئ فنص على أن هذا من الشادًء وأنك لى قلت مثل 
استفعل(') من الطُّود أو الحوت أ الخُوط لقلت: استطادء واستحات 
واستخاط؛ فَيْعلّه على القياسء ونّص على أن مل استفيل(") في الشذوذ 
أسهل من مثل استّحوّدٌء ولم يحك في شدُون البابين خلاقًا!!). 

وما مذهب أبى زيد فمخالف للجماعة أيضاء وهذا وإن كثر فهو 
مما اطّرد في الاستعمال لا في القياسء والقاعدة أن المطُّرِد في 
الاستعمال الشاذٌ في القياس يُوقَفْ ما(') استعمل منه على محله. وما 
سواه يُحمل على القياسء ذكر ذلك ابن جنى في الخصائص!') وغيرها, 
وهى عندى قاعدةٌ أصوليةًٌ. فالظاهرٌ ماذهب إليه الناظم هنا. 

وَإِنّما قال : «بلام علّلاه. وكان يجزيه أن يقول : «أَو أهوى»؛ إذ 
المثال مشعر بإعلال اللآم, لأنه لايتعين به مطلويه؛ ألا ترى أنه مثال على 
) عنك. 
)2 ك: استفيل. 
(0) الأصلء ت : استفعل. 
(١‏ انظر الخصائص ١ك/رارة, .١١/4‏ 


(0) الأصلء ت : على ما. 
(9) الخصائص ١/ةة.‏ والمنصف ١/8/؟.‏ 
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ع0يت” مو 2 
٠‏ 


أَفْعل فَلَعلٌ متّوهما يَظْنٌ أنَّ هذا مختص بما هو على وزنه دون غيره فيفهم منه 
فهمًا غير صحيح.؛ فُحرر ما أتى بالمثال لأجله فقال : «بلام علّلاه» أى: إِنْ إعلال 
اللآم هى المانع من إعلال العين» فدخل بمقتَضَى هذا التعليل : استفعل يستفعل, 
وَأَفْعَل يفعل» وماأشبههماء وكذلك : يَفْعل ويَفْعلء من ذوات الواى والياء. 

واعلم أن الناظم ‏ رحمه الله قد نَقَصّه من هذه المسالة أمران لابن 
منهما ويذكرهما تتم وتطّرد وتنعكس في جزئيّاتها : 

أحدهما : اش اوحح ار روات لوال 11 0 
ساكن من قعل الذى د بمعنى افَعلٌ ولا مُصَرفًا منه. فإنه إذا كان كذلك صح ولم 

وكلامه يقتضى أنه يعتلء وذلك غير صحيح.: فإنك تقول : عور زيد 
59 يُعور1'))؛ واعور يازيد» وحول يُحول, ٠‏ وصيدٍ يَصِيَّدء ولى بنيت أَفْعلٌ يَفْعلٌ من 
هذا لقلت : أعور الله عينه؛ وأصيد الله بعيره. وكذلك لى بنيت من هذا استفعل 
لقلت : استّعورء واستحولء واسْتَصِيَّدَ. أى افتعل لقلت : اصطيداء واعْتّور(). 
ويجرى المضارعٌ من هذه كُّها على الماضى (في()) التصحيح. لأنْ المضارع 
الثلاثى منها جار على الماضىء والمزيد جار على المجرد في التصحيح والإعلال 
على القاعدة. 


)١(‏ سقط من الأصلءا ت 
() الأصل : اصطيدوا واعتوروا. 
(') سقط من الأصل. 
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وإذا كان كذلك وجب أن يكون المزيد هنا صحيحا لامعلاً. وأما الذى 
من الافتعال بمعنى التفاعل فليس من هذا الفصلء (وإنما هو من 
الفصل(')) قَبْل هذا. وقد نَّهِ على هذا الشرط في كتاب التسهيل فقال لم 
قر المسالة : «إن كانت الوا والياء عين فعل لا لتعجب ولامّوافق فَعلَ") 
الذى بمعنى افْعَل؛ ولا مصرف منهما9)...» إلى / آخره . فأخرج عن ٠١+‏ 
الفصل مايجب إخراجه عنه؛ ولم يفعل ذلك هناء فكان كلامه فيه معتّرضا. 
ولايُقال : إن هذا الحكم قد تقدم له الإشارةٌ إليه قبل إِذْ قال : 


لأنا نقول : إنما تقدد() له ذلك في الماضى خاصّة: ألا تراه قال : 
وصح عينُ كذا وكذاء فقيّده بما تحركت فيه العين وانفتح ماقبلهاء وإذا 
كان كذلك لم يكن فيه دلالة على ماسكن ماقبله. 

والثانى : أنه أتى ببعض أحكام المسألة ولم ينته بها إلى غايتهاء بل 
وقف دون ذلك؛ ألا تراه لم يذكر") إلا نقل الحركة فقطء وليس هذا بكافٍ 
ولامّخَلّصء لأنك إذا نقلت حركة العين إلى الفاء فقلت مثلاً في أُقُوم : 
أقَوْم؛ بقيت الواو ساكنةٌ بعد النقل؛ فلا يَدْرِى الناظرٌ بعد ذلك مايكون 
الحكم: هل تد ع كر الما ا 
والأسبق إلى الوهم أنها تبقى كذلك؛ إذ يقول القائل : لو كان بعد هذا 


)١(‏ سقط من الأصل. 


(9) الأصلء ت : لفعل. 
(5) التسهيل١١5.‏ 
(4) الأصل : تقدر. 


(0) الأصلء ت : لم ينقل. 
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عمل آخر لم يتركه. وكذلك إذا قال في يفوم : يَقُوْم؛ فبقيت الواو ساكنة لم يُدْرَ 
مايُفْعَلٌُ بعد ذلك؟ فقد صار الحكمٌ الضرورئ في هذه المواضع من قَلْبٍ الواى 
(7 ألقًا حتى يصير أقام؛ وقلب الواى”'))ياء حتى يصير يُقيم؛ وما كان نحو ذلك 
محالاً به على غير معلوم؛ وهذا قادح في التعليم(". ولقد أتمُ في التسهيل 
المسالة إذ قال بعد تقرير ماقَرَرَ هنا : «وأَبّدِلَ من العين مجانس الحركة إن لم 
يجانسها("». يعنى أن العين إن(') جانس الحركة المنقولة إلى الفاء بقيّتْ على 
حالها وإن لم تجانس قلبت العين إلى الحرف المجانسء فأمًا المجانس فهو أن 
يكون العين واوا وحركتّها ضمةٌ » أو ياء وحركتها كسرة, مثال ذلك : يبيع, 
أعيلة بيع فَكُلْت الحركة إلى الياء فصار,ببيع» فجانست الياءٌ الكسرةٌ فلم 
تحتج إلى عمل. وكذلك مُعيشة ومُبيعة إذا بنيت مَفْعلة(") من العيش والبيع: 
ومَقُولةٌ ومَعونّة إذا بنيت مَفْعلة(') من القول والعون؛ إِذْ كان الأصل مَقُولة ‏ 
قلت الضمة إلى القافء فجانستها الوا فاستقرت على حالها. وأما غير 
المجانس فهو أن تكون حركة العين فتحةً مطلقًاء أى تكون ضمة وهى ياء؛ أو 
كسرةٌ وهى واوء مثال ذلك : يقَامْ ويبَاع» أصله : يُقُوم ويبّيْع, تقلت الفتحة إلى 
الساكن قبلها فبقى يقوم ويِبَيْع . وهذا لا يقالء فأبدلت الوا والياء ألقاء وهى 
المجانسة للفتحة. وكذلك يقيم ويستقيم وكما إذا بنيت مَفْعلة من البيع أو من 
العيشء على ماذهب هو إليه من مذهب أبى الحسن فقلت : مبوعة ومعوشة: أما 


)١(‏ سقط من الأصل. 
(؟) الأصل : التعليل. 
(6) التسهيل .5١١‏ 

(4) الأصل: إذا 

(0) الأصل : فعيلة. 
(1) في النسخ : فعولة. 


»ً3 


على مذهب سيبويه فهى يحتاج إلى استثناء الياء المجاورة للطرف يعد 
الضمة:؛ فإن الضمة تُرَّدٌ كسرةً('). كما تقدّم في تقرير المذهبين(. 
فالحاصل أن الناظم لم يُخْلّص هذه المسالة ولا حرّرها. 

فأما السؤال الأول فلم يحضيرني الآن عنه جواب سوى أنه لما كان 
في معنى افعلء وهو قد نََص على أن الحكم لايدخله اقتضى أيضا أنه 
لايدخل ماهى في معناه؛ لأنّ حقيقة الأمر في تسليم / حول تَوَهُمْ أنه(") 
على احولٌء وإذا كان كذلك فلايدٌ من تسليمه تسليم افعل. وقد يمكن أن 
يُجاب عن الثانى بأنه إنما ترك باقى العمل إحالةً على مامضى له قبل 
هذا. أما الواى مع الكسرة والياء مع الضمة فقد تقدم له أنهما إذا سكنا 
وقبلهما من غير جنسهما فإنهما يقلبان إلى الحرف المجانس للحركة 
المعينّة. أمّا نحو مَفْعلة من العيش إذا صار إلى مَعيّشة فقد دخل له في 
مسالة موقن من حيث وجدنا ياءً ساكنةً قبلها ضمة. وأما نحو مفُعلة من 
القول فلأنه لما صار إلى مُقوّلة دخل له تحت كلامه انه عليه فيما قيْل: 
فليس تركّه لما ترك بإهمال له» وأما الياء والواى مع الفتحة فإِنْ الفتّحةً إذا 
نقلت عنهما إلى الساكن صارت صورئه صورةٌ ماتقدّم حكمه؛ لأنه قد قدم 
أن كل واو أو ياء بتحريك أصل وقبلهما فتحة(') وجب قلبها ألفًاء وقد 
وجدنا هذا كذلك؛ لأن الواو والياء تحركتا في الأصل وانفتح ماقبلهما 
)١(‏ الأصلء ت : الكسرة. 
) انظر ص : 55517986 , 


0( الأصل : على أنه. 
(4) هاعدا .٠س‏ : مفتوحة. 


لمانا 


لفظاء فاقتضى الانقلاب ألقاء فوجب أن تقول في مَفْعلّة من القول أو البيع : 
مَقَالَةٌ ومباعةٌ. 
فإن قيل : هذا التنزيل غيرٌ مستقيم لأنه إنما قَدْم أن تكون الواى أ الياء 
متحركة لا ساكنة؛ ألا تراه قال : «بتحريك؟», فاشترط() التحريك, وهذا غير 
متحرك قطعاء ويَلْرَمّك على هذا أنْ تدخَل في هذا القانون كل واو أو(" ياء ما 
قبلهما مفتوح تحرك أو سكنء فيكون يِاجَلٌ وياتعد وبابه من جملة المقيس, وهذا . 
فالجواب : أنّ التنزيل مستقيمُ والسؤالَ غيرٌ واردء أما أولا فلأنٌ الناظم 
إنما قال : «بتحريك صل ». يُريد أنه لايد أن يكون ذلك التحريك بحق(”) 
الأصلء ولم يشترط أنه موجودٌ بلا ) يد بل قال : بتحريك صفته كذاء كأنّه قال: 
يُشْتّرط أن يكون متحركا في الأصلء فإذًا لايلزم أن يكون متحركًا في الحال, 
بل قد يكون كذلك وقد لايكون, ولاشك أن عَيْنَ يُقَامم حين صار إلى يُقَوْمم متحركة 
في الأصلء وأيضًا يصدق عليها أن العين هنا متحركة في الاصل؛ وقد(") تقدّم 
في مسالة «سيّد» أن الساكن الذى في حكم المتحرك متحرك لاساكنء فكذلك 
قلت : قَوَى» في تخفيف قوى» ولم تدغم, وتقدّه(') أنه لايدخُل على الناظم إدغامه 
لأنه متحرك. فكذلك نقول هنا : إن الواو متحركةٌ وإن عَرَض الآن سكوثها . 
ولهذا!') يقولٌ النحويُون في مثل هذا : تحرّكت الوا في الأصل وانفتح ماقبلها 


)1١(‏ س: فشرط. 

0س( الأصل . ت : وياء. 
م( الأصلء ت : عن. 
(4) الأصل: فلا. 

)( الأصلء ت : إن قد. 
(5) س : وقد تقدم. 


0) س : ولذلك. 


لمكن 


في اللفظء فَقلبت ألفًا. فيركون الحكم إلى المسائة الأولى» فلفظه إِذَا هنالك 
يقبل هذا العمل. 

وأما ثانيًا فلأن انقلاب الألف عن الياء والواى إذا تحركا وانفتح 
ماقبلهما لايكون إلا بعد حَدف حركتهما(', لأنهما لا ينقلبان إلى حرف 
ساكن وهما متحركان, فحقيقة الترتيب في هذا العمل أن تقول : أصل قام 
قوم تحركت الواو وانفتح ماقبلهماء فَحَذفت لتوالى الحركات ولثقّل 
الحركات على حروف العلة على الجملة / فسكنت, وكان الأصل أن تُتْقَلَ ..م 
حركتها إلى الفاء ولا تّحَذْفٌ رأساء كما فعلُوا ذلك في المضارع. لكنهم 
خافوا الالتباس بفعل المفعول لى قالوا : قُوْء("), فتركوا ذلك حيث يلتبس 
على الجملة وذلك في الشلاثى ونقلوا حيث لايلتبس وذلك إذا أسند إلى 
ضمير المتكلّم نحو قُلْت؛ وفي باع : بعت. وهذا المعنى مبسوط في موضعه, 
ثم انقلبت الوا (والياء() ألا لتحركهما!) في الأصل وانفتاح 
ماقبلهما() في اللفظ. فالحاصل أن لابد من إسكان حرف العلّة قبل 
الانقلاب, للعلّة المذكورة: أو لأنْ الانقلاب فيها لايصم إلا بعد حذفها؛ لأنّ 
ماانقلبت إليه غير قابل للحركة. وهذا الترتيب الذى ذكرته هو الذى يقوله 


النحويون, سيبويه وغدرة: قال السيرافى في نحو قام وباع : «يقلب ثانيه 


)١(‏ الأصلء ت : حركتها. 

(1) أى بنقل حركة العين إلى القاء بعد تحويل الفعل من فَعَل إلى فَعل» وسياتى بعد قليل حديث 
الشارح عن التحويل. 

(9؟) سقط من الأصل. 

(4) الأصلء ت : لتحركها... ماقبلها. 


ألفًا لتحركه وانفاح ماقبله, لأنَّهم استثقلوا ذلك مع كثرتها في كلامهه('). مع 
أنهما لو سلما في الماضى للزمهما في المستقبل (مايكقل(")) من الكسرة أو 
الضم في يُقول أويبيء!), مع أن الفعل ثقيلٌ كثيرٌ الدور في الكلام؛ ألا ترى أن 
الواو المضمومة تُقْلب همزةٌ فَسكّنوهما فى المستقبل وألقوا حركتهما(؟)على 
ماقبلهما!؟)». قال : «وقلبوها فى الماضى بعد تسكينهاء دلالةً على أنها قد كانت 
متحركةٌ (قال ') :) وأيضًا لى ترركت ساكنة!*) لأشبهت بَيْعْ وقَوْل(') المصدرين». 
فأنت تراه قد قرَرَ أن التسكين هو السابق, وكأئه بالحمل على المستقبل؛ إِذْ 
سكّنوا فيه. ثم عَلّل وجه الانقلاب ألفًّا بعد التسكين, وأن ذلك لوجهين الدلالةٌ . 
على أن الأصل متحرك: وخوف الالتباس. وهكذا!') يقول غيرهء وإذا كان كذلك 
فلايدٌ من التسكين. ثم إن «مقام» ونحوه على هذا الترتيب حَذُوك التعل 
بالتّئل(). فالمسالتان إِذَا من باب واحد, غير أنْ هؤلاء المتأخرين(لا10)) يذكرون 
في ترتيب الإعلال مرتية التسكين(١١)‏ فى نحو «قام» ويذكرونها ف )١1(‏ «يقام» 
ونحوهء فيشكل على من لم يَتَمَرنْ("') فيما قال سيبويه والأئمة بعده من وجه 
)١(‏ الأصلء ت : كلامه. 

0س( سقط من الأصلء ت. 

6( الأصلء ت : ويبيع . 

( الأصلء ت : حركتها.. قبلها. 

(06) س : كذلك. 

() س: المتصدرين. 

0( الأصلء ت : وهذا. 

)0( الأصل : «حذفك الفعل بالفعل». 

3( في النسخ : تسكين. 

|الحلة) س : «في نحو يقام ونحود». 

قن الأصلء ت : يتميز. 


ركان 


الإعلال(١),‏ وجَعل البابين ‏ أعنى باب قام وياب يَقَاهٌ7") في وجه الإعلال 
عورد سواء. فإذا تقرّر هذا فقول الناظم هنالك!'): «بتحريك أصل», 
لايد من جملة (على أن مراده التحريك/؛)) في الأصل, حملاً له على ما 
قاله غيره من الأئمة المقتدى بهم في هذا الشأنء وإِنْ ذاك تصير مسالة 
يُقام ويستدام من ذلك البابء وإذا كان كذلك فنعما(”) فَعَل في عدم ذكره 
لباقى الحكم, لأنه كان يكون تكرار من غير فائدة زائدة » وقد مضى فيما 
تقدم الإشارة إلى تعليل الإعلال في المسالتين. مسالة قام ومسالة يُقام 
ويُقوم ويقيم , ولكنّ بَسْطً ذلك على أقرب مايكون أن أصل الإعلال 
للماضى نحو قام وباع أصله قوم وبيع , ثم نقل إلى قوم وبّيع » بدليل 
أنهم إذا أسندوهما إلى ضمير الرفع قالوا : قُمت وبعت » فنقلوا حركة 
العين إلى الفاء , ولى كان باقيًا على أصله لقالوا : قَلْتَ ( و() ) بعت 
بفتح الفاء ‏ لكنهم لم يفعلوا ذلك فَدَلٌ على أنهم نقلوه / والأصل فَعَلء 
إذ لى كان (الاصل!")) قعل لم يَتَعَدٌ البتّة. 

فإن قيل : ولعلّ الضمة والكسرة إنما أتى بهما ليفرق بين ذوات 
الواو وذوات الياء كما قال ابن الطراوة. 

قيل(): لايمكن؛ إذ لى كان كذلك لقالوا في خفت : خُفْت ؛ بالضم, 
ليفرقوا بينه وبين هبّت, فَأن لم يفعلوا ذلك دليلٌ على أنهما ليستا للفرق. 


() س: الإعلالين. 
(0؟) الأصلء ت : مقام. 


(؟) الأصل : هناك. 

(4) سقط من س. 

(0) س : فنعم. 

)١(‏ سقط م الأصل ءات. 
0) الأصل : قلت. 


0 


فإن قيل : لم لم ينقلوا (أيضا(')) في المزيد نحى : انقاد؟ 

قيل : لأن انْفَعْل أو(') افتعل لانظير له, بخلاف فُعلء فمن هنا قالوا : 
انْقَدْتْء فتركوا القاف مفتوحة؛ لأنهم نقلوا إليها حركة العين» وهى غير محولة ‏ 
فإن قيل : فما فائدة النقل من فَعَل إلى فَعل؟ 

فإنٌ المازنى أجاب بأنهم أرادوا أن يُغَيّروا حركة الفاء. ولو جعلوها محولةٌ 
من فَعَلت لكانت الفاءُ إذا ألقى عليها حركة العين كهيئتها (لو()) لم تُحول 
عليها . قال : «وكانت فَعْلْت أولى() لأنّ الضمة من الواو("» قال : «وقصة بعت 
في التحويل من فَعَلْت إلى فعلت كقصة قلت من فَعَلْتَ إلى فَعلت». قال : «وكانت 
فعلت أولى() لأنّ الكسرة من الياء("». 

فإن قيل : لم عَرّمُوا على تغيير حركة الفاء(") إذا انقلوا إليها الحركة؟ 

قيل : ليدلٌ على تَصَرّف الفعل وليفارق ماليس بمتصرّف كليس إذا قلت : 
لسست: قاله اين ا 

فإذًا الحاصل أن قام وباع أصله الثانى قوم وبيع : «وقد استقرأه ابن 
جنّ من كلام المازني» وهو ظاهر فيه. قال : «وسالت أبا على عن هذا فقال : 


(1) سقط من الأصل. 

(؟) س :وافتعل. 

(؟) سقط من س. 

(4) في المنصف : أولى بها. 
(0) المنصف١/3؟؟.‏ 
(0) امت ١/5ك؟.‏ 

0) ماعدا (ك) : الياء. 

.594/١فصنملا‎ )0( 


َعَم ينقلون فَعل كما ينقلون فَعلّت(')». يعنى النقل من فَعَل إلى فَعْل, لانَقَل 
الحركة. ثم اعتذروا عن عدم نقل حركة العين إلى الفاء وهى لم يُسِنّدْ إلى 
الضميرء بأنهم لى نقلوها إليها لانضمت في قام وانكسرت في باع وبعدها العين 
ساكنة» فكان يلزم أن يقول : قد قُومُ زيدء وقد بيع ريد الطعام» إذا كان البائع 
زيدء وكذلك كان يلزمه أن يقول في طال طُولَء وفي خاف خيف؛ فكرهوا أن 
يلتبس فعل القاعل بفعل المفعول. قال المازنى : «وبعض العرب لايبّالى الالتباس 
فيقول : قد كيد زيد يَفْعلء وما زيل زيدٌ يفعل.. يريدون كاد وزال("2». قال : 
«وأخبرنى الأصمعى أنه سمع من ينشد("): 
وكيد راض يوم ذلك يكم 

وأما طال فأصله طولء فلم يُحدَّجٌ إلى نقل حركة العين ؛ إِنْ هى مضمومة, 
فإذا ا إلى الضمير نقلت فقيل : طُلْت!؟). وكذلك هاب وخاف أصلهما : هيب 
وخوف, فإذا أسندا قيل : خفت وهبت. ثم إنهم فَعَلُوا ذلك في المزيد أيضا نحى : 
انقاد واختارء بانين على حكم النقل المذكور. وكذلك قالوا في أقوم : أَقَوم ثم 
أقام. 

فالحاصل أنْ نقل حركة العين إلى الفاء في الماضى متقررة إلا حيث يقع 
به اللبس فَيتْرَك. 
)١(‏ المنصف١/اه؟.‏ 
9) مث ك/اهك. 


(؟) تقده البيت انظر: ٠754/57‏ 
(5) الأصل : طالت. 


فإن قيل : فهلاً لم ينقلوا في كلْتْ طعامي؛ لأجل اللبس بكلت المبنى 
للمفعول؟ 
فقال المازني : «إنهم مما يلْزْمُون(١)‏ الإشمام فرقًا». قال : «ويفعل 
1 ًِ ع اه 
هذا من العرب من يقول : / بيع الطعام. ولايشم حين أمن الالتباس, 
فيوافق غيره ممن يشم مطلقا إذا خافوا الالتباس('». 
وكل ذلك من الانقلاب ألقًّا ليس إلا لتحرك() العين في الأصل 
وانفتاح ماقبلها في الحالء وعلّته ماذكر السيرافى, ثم حملوا المضارع من 
ذلك كُنّهِ على الماضىء فأعلُوا المضارع بإسكان عينه ونَقْل حركتها إلى 


الفاء. كما فعلوا في الماضى لمجِرّد0) الموافقة قال ابن جني : ولولا إعلال 


الماضى لم يَجِبْ إعلالٌ المضارع2*؛ ألا ترى أن أصل يُقُول ويبيع يفول 
ويَبْيع؛ وأصلّ يخاف ويهاب : يَحُوّف ويَهَيْبء وأصل يَطُول : يطول. وهذه 
الصيغ لاتوجبُ إعلالاً() لجريان الواو والياء إذا سكن ماقبلهما مجرى 
الصحيع... فإنما") أعلّوه إتباعًا للماضى لئلا يكون أحدهما صحيحا 


)١(‏ المتنصف ١/107؟‏ ونصه : «إنهم مما يلزمون فُعلت الإشمام حتى يكون فرقا بين فُعلّت 

)٠(‏ المنصف "04/١‏ ونصه : «ويوافق غَيْرهُ ‏ ممن كان يشم في غير الالتباس - في موضع 
الالتباس ويقول أيضا : خقفنا ويعنا». 

) الأصلء ت : متحرك. 

5( الأصل ت : بمجرد. 

(0) الأصلءت : إعلال المضارع. ونص المنصف : «ولولا اعتلال الماضى لم يجب الاعتلال في 
المضارع». 

(1) نص المنصف : «لاتوجب إعلالاً , لأن الواو والياء إذا سكن ما قبلهما جرتا مجرى 
الصحيح». 

)2 نص المنصف : «فلما جاء المضارع أعلّوه...». 


ان 


دنا 


والآخر معتلاً. فنقلوا الضمة والكسرة إلى ماقبلهما وأسكنوهما فصار يكُول 
ويبيع ويطول». قال : «فأمًا يخاف ويهاب فأصلهما يْوْف ويهْيّبء فنقلوا(١)‏ 
الحركات إلى الفاء فصار يخوف ويهيبء ثم قلبوا الواو والياء ألفين لتحركهما 
(في الأصل(")) وانفتاح ماقبلهما الآنء ولأنهما اعتلّتا ضرورةٌ في هاب وخاف», 
قال : «هذا هو الذى عليه حذاق أُهل التصريف». قال : «فأمًا من ذهب إلى أَنْ 
يقول ويبيع(') ونحوهما إنما استتقلت الحركة في الواو والياء فيهما فَتُقلتا2) إلى 
ماقبلهما فَسكَنَنَا ‏ فغير مُعبُوء بقوله, لأنهما إذا سكن ماقبلهما جَرَتا مجرى 
الصحيح». قال : «وحدثنى بعض أصحابنا أن أبا عمّر") الجَرمى ‏ رحمه الله- 

دخل بغدادء وكان بعض كبار الكوفيين يغشاه ويُكُثر عليه المسائل» وهو يجيبه. 
فقال له بعض أصحابه: إن هذا الرجل قد ألح عليك بكثرة المسائلء فلم لا 
تسأله؟ فلما جاءه قال له : يا أبا فلان. ماالأصل في قم؟ فقال له : اقوم. فقال 
له : فما الذى عملوا به()؟ فقال له : استثقلوا الضمة على الواو فأسكنوها. 
فقال (له7)) : أخطأت؛ لأن القاف قبلها ساكنة. فلم يَعدْ إليه الرجل بعدها(», 

هذه نُبَدَةٌ يجتزأ بها في التعليل(". وتَبْسسُط جهة الدعوى. وثُبَيّن صحة 

كلام الناظم» وأن ذلك الاعتراض عنه ساقط؛ وبالله التوفيق. 


)١(‏ قبله في المنصف ؛: «فارادوا الإعلال». 
(؟) سقط من الأصلء س. 

(؟) بعده في الاصل : ويقنع. 

(4) في المنصف : فنقلت. 

(6) س : عمرى. 

)1١(‏ ليست في المنصف ه«به». 

)2 سقط من الأصل. 

.548-- 41/١ المنصف‎ )0( 

(9) الأصل : عليها في النقل. 


كان 


ثم قال : 
شن شل فى 5 الإضلال اسم 
امي مُعْمَارمًا وّهيه ْم 

لما أتم الكلام على(') حكم الفعل في هذا الإعلال وقدّمه لأنه 
الأصلء والاسم في الإعلال محمول عليه أَحَدَ في ذكْرٍ ماحمل عليه. 
وأراد أن الاسم يجرى مَجُرئ الفعل في هذا الإعلال المذكور إذا اجتمع 
فيه وصفانء أحدهما: أن يُضاهى الفعل المضارع , أى : يشابهه . 
والثانى : أن يكون فيه سمه تَفَرّق بينه وبين الفعل. وقد حصلت هذه 
الجملة للأسماء(") ثلاثة أقسامء أحدها: مااجتمع فيه الشرطان. والثانى: 
ماضاهى المضارع ولم تكن له سمةٌ فارقة. والثالث : مالم يضاه مضارعا 
(البتّه1')). ويتمام بيانهايِيِينُ بحول الله تعالى مراد الناظم. 

فأما القسم الأولء فهو( الذى ذكره بالتصريح / وأنه يعتلَ بهذا 
الاعتلال المذكورء وهى مااجتمع فيه الشرطان الأول : المضاهاة 
(للمضارعأ")) - ومعنى مضاهاته له : موافقته له في الحركات والسكنات 
وعدد الحروف, وتوافق أعيان الحركات وأعيان الحروف المزيدة» وجملةٌ 
ذلك الموافقةٌ في الوزن هذه (هى(")) المضاهاةٌ. وأما الوسم فهى عبارة 
عما يتبين به الاسم عن الفعلء وذلك بمخالفة ما تكون في أول الاسم 
خاصة , وذلك على ثلاثة أوجه : 
)١(‏ س:في. 
(؟) الأصلءت : الأسماء. 
(؟) سقط من الاصلء ت. 


(4) الأصلء ت : وهو. 
(0) سقط من س. 


تكن 


أحدها : أن تختلف حركة المزيد أولاً مع الموافقة في عين المزيد. 

والثانى : عكس هذاء وهو أن تختلفٌ الزيادة فتكون في المضارع أحد 
حروف أَنَيت, وفي الاسم الميم؛ مع الموافقة في عين() الحركة. 

والثالث : أن يقع الاختلاف بالأمرين معا. 

هذا معنى ماشرط من الوجهينء لكنه لم يبَيُنهماء وإنما أشار إليهما 
إشارة» وأحال بالبيان على الشيخ؛ وقليلاً مايفعل مثل هذا؛ إِذْ عادثه في 
اختصاره الشرح والبيان» ولا عَنْبَ عليه في مثل هذا. فإذا اجتمع الشرطان 
تَسلّط حكم الإعلال. فمثالٌ ماوافق المضارع فيما عدا حركة الحرف(') المزيد 


أولأل") بناؤك من القول مثل تفل تَقُولُ : تقُول. ومن البيع قول : تَبِيعٌ - في قول 
سيبويه ‏ وتبوع في قول أبى الحسن(), الذى اختاره الناظم: والأصل : تَقُوَلٌ 


2 2 مم 


وتبيع. فهذا ونحوه كتقوم الفعل في عين الزيادة وفي عدد الحروف والحركات, 
لكن خالفه في تعيين الحركة؛ إِذْ ليس في وَرْن المضارع تُفْعْلُ بضمٌ التاء, 
فحصلت السمة مع الاتفاق في الوزن, فوجب الإعلالٌ ا خالف لفظٌ الاسم لفظً 
الفعل في الوزن؛ لحصول الفرق بينهما باختلاف الحركة؛ قال سيبويه في إعلال 
تقول وتبيع : «لأنه على مثال الفعل ولايكون فعلاً؟)». ومن ذلك أن تبنى مثل 
تحلِقٌ. من البيع والقول, تقول :.تبيع وتقيل , لأنه مخالف مثل تَبيع من الفعل في 
عين الحركة إذ ليس في الأفعال تفعل. 


)١(‏ الأصلء ت : غير. 

(5) الأصل : الإعراب. 

(9) الأصلءت : ولا. 

.()- انظر المنصف ١/اة1,‏ ...15 5.3. 
(ه) الكتاب 6/؟ه5؟. 


لضن 


ومثال ماوافقه في الوزن دون الزيادة 0 ومعيشة؛ ومعونّة 
00 ومقيم, ومقام. الآصل: مقوم م كأخوف, ومعيش كأبيع» ع» ومعون 
ومشوب كاقوم, ومقوم م كأقوم: ومقوم م كأقُوَم. فقد وازنت هذه الأسماء 
ونحوها هذه الأفعالَ إلا في الزيادة أولا؛ إِنْ هى في المضارع أحد حروف 
أَنيت, وفي هذه الأسماء ميم وهى لاتزاد(في(١))‏ صدر المضارع 
(أصلا(")). 

ومثال ماخالف بالوجهين معا بتعين الزيادة والحركة معًا قولك(): 
مستقيم» ومستبين(). ومستعين.(فهذهل*)) ونحوها على وزان أستَقُوم؛ لكن 
خالفت بأن كانت الزيادةٌ في الاسم ميمًا مضمومة؛ وفي الفعل همزة 

واعلم أنه يتعلّق بكلام الناظم في المضارع هنا مسائل : 

إحداها : أنه أحال على المضارع في المضاهاة المذكورة؛ ويريد في 
الوزن الشائع والقياس المستمر فيه؛ ولم يبي ذلك, (ولكنهل)) معلوم من 
مشهور الاستعمالء فعلى هذا لايَعْتبر ماكان فيه من ون غير شائع ولا 
كثير الاستعمالء فإذا ماجاء من قولهم : أنت تحب /؛ أصله : تَحُبب!", 
كتير منواغى: فلذلك قلنا في مثل تَحَلئ من البيع والقول : تبيع وتقيل, 


)١(‏ عن س. 

(؟) سقط من س. 

(؟) س : كقولك. 

(4) الأصلء ت : ومستعير. 
(0) عن سء»ك. 


(1) سقط من الأصل. 
(01) انظر الكتاب 4/5 :٠١‏ وشرح الشافية للرضى .١57/١‏ 


ملحن 


00 


فأعللناء لأن مثل هذا الوزن في الفعل!') نادر وإِنّما(") كسروا الثَّاء إتباعًا كما 
كسروا ميم منْيّن ومغيرةً('), فمثلٌ هذا لايُراعى لندوره وَقلّته. فَتُعلَ؟) إذا ماجاء 
على وزنه الآن وإن وافق في عين الزيادة؛ إِذْ هو محول عن بنائه الأصلى. وهذا 
بخلاف ما إذا بنيت منهما مثل تَفْعَل » بكسر التّاء(') , فإنك تُصحح ولابد, 
فتقول : تبيْع وقول , لأنه لم يخالف المضارع ولا فيه وَسنْم يُحْرِجه عن وزنه عند 
من يقول : أنت تعلّم وتذهّب7)؛ وهى لغةٌ شهيرةٌ قاله ابن جنى. وكذلك أيضا 
لايرّاعى ماجاء في المضارع من نحو : أنظورء في قول الشاعر(" : 
من حيث ماسلكوا أَدثى فاتظور 

فلا يَجَرِى هذا الحكم في نحو مَفُْعول كمقول ومبيع» وليس الإعلالٌ فيه من 

هذا . وإِنّما هو من باب آخر وهى الجريانْ على الفعل لامُضاهائه . 


)1١(‏ سس :يفعل. 

(؟) الأصل : أو إنما. 

(؟) انطر الكتاب /5١٠؛‏ وشرح الشافية للرضي .4١/١‏ 

(4) الأصلء ت : فتعمل. 

(0) الأصلء ت : الفاء. 

(7) كنذا في النسخ : وتذهب, ومثله في المنصف .1715/١‏ ومن المعروف انه لايكسر حرف المضارعة إلا 
إذا كان الماضى على فعل ‏ بكسر العين ‏ قال سيبويه ٠١/7‏ : «ولايكسر في هذا الباب شىء 
كان ثانيه مفتوحًا نحو : ضرب وذهب وأشباههماء. وانظر شرح الشافية للرضى .١14١/١‏ ولعل 
الصواب : وتذهلء فقد ورد فيه : ذهله وذّهل عنه, بكسر العين. أو صوابه : وترهب». مضارع : 
رهبء بكسر العين. 

(0) قائله مجهول. والبيت في المحتسب ١/09؟؛‏ والإنصاف 15؛ وشرح المفصل لابن يعيش 2٠١7/٠١‏ 
وشرح الكافية للرضى "/8/, 8/6"؟. والخزانة ١/١؟١,‏ //الاغ . وقبله : 

الله يعهمم أن في تلقتنا يوم الفراق إلى أحبابنا صور 


ددن 


والمسالة الثانية : أن الناظم لم يُقَيّد المضارع التى تَحَصلٌ مضاهائه 
بكونه مبنيًا للفاعل أو مبنيًا للمفعول؛ فيقتضى أنّْ ماكان من الأسماء يُضَاهِى 
يُفْعَلُ على شَرط وجود السّمة فإنه يُعَلْ فإذا(') وافقه في الوزن دون تَعْيِينِ 
الزيادة أو وافقه في الزيادة دون تعيين حركتها جرى على ماتقدم؛ فتقول : 
مخاف1 1 لأنه يضاهي يُخَافء وكذلك : مَُقَال في بيع ومُحَالٌ على كذاء لأنه 
مثل يَقَالٌ ويُحالء والعلّة في هذا واحدةٌ لأنَ خوف الالتباس قد أُمنْ منه فيجب 
الاعتلال!"), ولايقال : إِنْ بنْيةَ المفعول عارضة!) فلا يعتبر فيها مايُعتّبر في بنية 
الفاعل, وإنما تُعتبر بنْيَةٌ الفاعل خاصة ‏ لأنا نقول : هى وإن كانت عارضةً قد 
عرض بعروضها من الأسماء أبنيةٌ جاريةٌ عليها تعد بنية الفعل أصلاً بالنسبة 
إليهاء فإذا كانت كذلك فلابُد من دخولها تحت هذا الضابط. فعلى هذا إذا بنيت 
مَفْعلاً من القول والبَيْع قلت : مُقَالَ ومبَاعٌ» ومن الخوف : مُخَّافٌ » أصلها : 
مقول على وزن يقول» ومبيع على وزن يبيع, ومخوف على وزن يخوف» فاعتل 
للفرق بالميم. وكذلك مستَبان ومُسْتَعَانَ ‏ اسَمّى مفعول, واسمى مصدر أو 
زمان, أى مكان ‏ وما أشبه ذلك.نص عليه المازني*) وغيره. 

المسالة الثالثة : أن المضاهاةً المذكورة هنا وإن لم يبْيْنُها على مايجب - 
ظاهره في أنها ليست,الجريان على الفعل ((أوإنما هى ماتقدم ذكرة» وهى الذى 
ذهب إليه عامة البصريين ماعدا المبردء فإنه إنما اعتبر الجريان على الفعل")) 


(9) س:وإذا. 

(؟) الأصلء. مضاف. 

(؟) الأصلء ت : الإعلال. 

(4) س : زائدة. 

(0) انظر المنصف ”7./١‏ - ١7/1؟,‏ 
(1) سقط من س. 


تلض 


في وجوب[') الإعلال. فما جرى على الفعل أعلٌ كإعلال الفعل» ومالم يّجْرٍ 
على الفعل فقياسه التصحيح, فالذى هو جار على الفعل كاسم القاعل 
والمفعول» واسم المصدر والزمان والمكان» فإذًا ل بَتيْنا مثل تُفْعل من القول 
لقلنا على مذهبه : تقولء ولم يَعَلَ. قال السيرافي : قال : لأنه ليس بمصدرر 
جار على فعله. وكذلك لو بَتيّنال") اسمًا على مَفْعَلِ من تركيب «باب» لقلنا 
على مذهبه : مبوب» ولم يَنْبَعْ أن / يُعلّ. قال السيرافي : وعنده9") (أن27)) 
ماكان من المصادر جاء على الأصل فهو (غير(')) محمول على الفعل 
كَمَزْيْدِ ومَكْوَرَة لم يُجِيئًا على الفعل فَصحا. وقد احتجٌ الفارسى عليه 
بإعلال باب ودار ونحوه؛ ألا ترى أن موجبّه كونه على وزن الفعل فقط, 
وكذلك هذا. 

فإن قيل : ليس مفعل من أوزان الفعل. 

قيل : هو على وزنه إلا الزيادة» وهى شبيهة بزيادة الفعلء وإذا 
وافقه في الزيادة لم يعتلء إِذْ لم يُعلوا : أثؤيا وأدؤراء كأنهم فَرّقوا بينهما 
إذا اتّفقا في الزيادة» فإذا اختلفا أعلّوا الاسم حملاً على الفعل, 
وصححوا الاسم إذا وافقه في الزيادة فرقًا بينهما. فهذا يدل من كلامهم 
على أن المخالفة في الزيادة مع مجيئه على ورنه مُوجب للإعلال كما تقدم. 
فما ذهب إليه الناظم والجمهور هو الظاهر. 

المسالة الرابيعة : أنه خص لهذه المضاهاة الفعْلٌ المضارع دون 


)3( الأصل : من وجوب. س : بموجب. 
0( الأصل : بنيت. 

0( س : وغيره. ات : «وعنده وغيره». 
(4) سقط من الأصل. 


ين 


الماضى والأمرء أما الماضى فإِنْ كان مزيدا فيه فهو مُسسْتَغْنَى(') عن ذكره؛ إن 
المضارع يقوم مقامه؛ وإن كان غير مزيد فيه فعند الفارسئ ‏ وأشار إليه 
السيرافى ‏ أن الثلاثى كباب ودار موافق لقام وياع؛ وليس الفعل بأحق من 
الاسم؛ فهى في الثلاثى أصل فإذا كان البناء مشتركًا حصل الإعلال لكل واحدر 
منهماء ولم يُحَتّج إلى الفرق بينهما لأنه لايتوهم في المعتلٌ أنه فعل!') فقط؛ ولأن 
التنوين والجرّ يدخله. فيحصل (الفرق[)) به بين الاسم والفعلء بخلاف مافي 
أوله زيادة فإنما هو للفعل لا 0 ؛ إذ الاسم داخل عليه, فأعل الفعل كما 
عد لاقم تنكل ظلنة ا لأينند : فنارين لذلك الفرق بِيْنّهماء فَصّمَّم(؟) الاسم إن لم 
يكن الميم في أوله؛ إذ ليس فيه جر ولا تنوين يحصل به الفرق. إلى(*) هذا النحى 
أشارا معاء وكلام الفارسئ أتم وشرحه ابن جنى في المنصف(). 

وأما فعل الأمر فهى الذى كان من حقّه أن يحيل عليه؛ لأنه معتَيرٌ أيضًا 
كالمضارع ويتبين لك ذلك بأنا لى اعتبرنا المضارع فقط لدخل 000 في حكم 
الإعلال مايُجب!") تصحيحه عند النحويين؛ فإنك إذا بيَنْتَ مثل أَبلّمِ أ إِنُْمد من 
البيع والقول لوجب الإعلال: فتقول في مثل أَبُْم : أبوع» على مذهب الأخفش - 
(1) 2 الأصل : مستفن 


(5) الأصل : «في الفعل أنه معتل». 


(5) س:فصح. 

(0) الأصل : وإلى. 

(5) المنصف 777/١‏ 700. 
0) الأصلء ت : عليه. 


)0( الأصل, ت : مايجب فيه تصحيحه. 


"16 


وهى رأيه ‏ وأبيع على(') قول سيبويه؛ وأن تقول من القول : أُقُوْلٌ على كلا 
المذهبين. وفي مثل إِنّْمدٍ : إبيع وإاقيل . وذلك لأنّ هذه الأوزان قد وافقت 
المضارع ذى الهمزة في الوزن ماعدا تعيين(') الحركة كما تقدّم؛ فمثال إِتّمدِ قد 
وافق أضرب فيما عدا حركة الهمزة ومثال أَبْنُمِ وافق أَخْرّج كذلك فيما عدا 
حركة الهمزة؛ فقد ضاهى المضارع وفيه وسسم , فاقتضى أَنْ لابد من الإعلال. 
وذلك غير صحيح. بل التصحيحٌ هو الذى لابه منه لموافقتها(") لفعل الأمر الذى 
على أَفْعَلٌ أو افعل المُوافَقَةَ الكاملة من غير وَسم يُفَرّق بينهماء قال سيبويه : 
«وإن أردت مثال إِنْمد قلت: إِْيعٌ وقول لئلا يكون كإِفْعلٌ منهما فعلاًء وإفْعلٌ قبل 
أن يدركهما الحذف للسكون7)»/ قال : «وإن أردت منهما مثال أَبْلُمِ قلت : أبيع 
وأقول لئلاً يكونا كأفْعلٌ منهما في الفعل قبل أن يُحدّفَ ساكنًا عن الاصل/"». 
هذا مايدخل عليه, وهى ظاهر الدخولء وقد اعتَّرَضْ عليه في التسهيل 
بهذا المعنى بعض شيوخ الأندلس. نَعَم, يدخل له على موافقة غيره ماكان مثل 
مدّهن أو منّخْر- بكسر الميم ‏ من البيع أ القولء ويكون حكمه الإعلال, فتقول: 
مُبُوعٌ ‏ على رأيه ‏ ومبيعٌ على رأى سيبويه؛ ومقول. وفي مثل مدْخر : نبيع 
ومقيلء لأنه قد وافق المضارع في الوزن وخالفه في عين الزيادة وعين الحركة, 
فصار في ذلك!!) كمستقيم وسمتبين, فلا اعتراض عليه بهذا وإنما يعتَرض 


(1) سءك:في. 
(؟) سس : تغير. 

(0) الأصلء ت : لموافتهما. 

(4) في الكتاب : «الحذف والسكون للجرم». 
(0) الكتاب 4//١اه؟.‏ 

(9) سس : بذلك. 


الملدنا 


عليه بالأول, إلا أنْ يُقال : إِنْ عامة الاستعمال في الكلام إنما هو على اعتبار 
المضارع؛ ألا ترى أن ٠‏ ماكان موازئًا للأمر فيصح لأجل صحة الموازنة غالبُه 
مفروض ولايوجد منه في الكلام إلا ما ينْدِر إِنْ وجدء فقد يمكن أن يكون عذرا 
عنه هناء أو يُقال: إن مذهبه مخالفةٌ الناس في الاقتصار على اعتبار المضارع 
وعدم اعتبار فعل الأمر فهذا ممكن أيضاء لكنه بعيدٌ جداء والله أعلم. 

ثم إِنْ عليه دَرْكًا آخَرء وهو أنه لم يُبِيّن أن علامة التأنيث ملغاةً في هذه 
المضاهاةء وسواء في ذلك التاء والألف. فالتاء نحو ماتقدم من مُعونة ومّعيشةٍ 
ومَتُوبة ومقيمة وما أشبه ذلك. فهذا لابه (فيه()) من الإعلال لتوفر الشرطين, 
فإن لم يُوجَدْ فيه الوسمٌ صح باب كأخْوئّة جمع خوان, وأجوبة؛ وأسُورة, 
وأهوية. والألف الممدود كما إذا بَنّيت من البيع مثل مرعرّاء!") فقلت : مبيعاء, 
ف ل كما تُعل الفعل لموافقته في الوزن دون() الزيادة. وكذلك إذا بَنَيْت مثله من 
القول تقول : مقيلاء» وكذلك ماأشبهه. وتقول : أبيناء. وأقوياءء وأغوياء. فلا يُعل 
لموافقة الصدر للفعل من غير سمٌة. فظهر(') أن هذا مما يجب التنبيه عليه 
لاسيمًا ألف التأنيث لبناء الكلمة عليهاء فقد يتَوهم خروج ماهى فيه عن هذا 
الحكم جملةً وليس كذلكء بل فيه وفي الخالى منها. 

ويمكن أن يكون الناظمٌ سلّك في هذا مسلكًا غير هذاء وذلك أن التاء 
منفصلةً من الكلمة فلم يَعْتدٌ بها كما تقدّم في موضع آخرء فيجرى ماهى فيه 
)١(‏ سقط من الأصلات. 
0س( المرّعزاء : الزغب الذى تحت شعر العنز. 


م( س : ووزنث. 


(4) الأصلءت : وظهر. 
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اعتبار فقدها. وأما الألف فيقول : إنها أخرجت الاسم عن مَوَارّْنة الفعل 
جملةٌ فصار الاسم بها على غير أوزان الأفعال نحو مفعال كُمشوار 
ومقوالء وعوارء وما أشبه ذلك مما خرج عن مشاكلة الفعل فصح؛ كما 
قالوا في جَولان وحَيّدَى ونحوهما من أنه إنما صح لخروجه بالزيادة عن 
أوزان الأفعال. ويشعر بهذا المنزع أنّ سيبويه لما بوب على ماخرج عن 
مشاككة الفعل وأنه يُصّصّحُ فمثل بفُملٍ وفَعالٍ ومفْعَالٍ , وما أشبه ذلك. ثم 
قال : ومن ذلك أهوناء وأبنياء وأعيياء!'), فهذا مما يُشعر بأنْ(') التصحيح 
فيه ليس على عدم اعتبار العلامة: وأن الصدر على( موازنة الفعل؛ بل 
على أنها لبناء الاسم عليها خرجت عن شبه الفعل فصدت كما يصح مالم 
يكن/ على وزان الفعل. هذا وإنْ كان السيرافىّ في الشرح والفارسئ في 
التذكرة إنما حملاه على اعتبار تمام الموازنة في الصدرء فإن الأظهر من 
ندمتاق سبجوية أنه ليس كذلك! الأترق انه نا تكله على مايعل من 
المشاكل للفعل وما لايعتلٌ ذكر هنالك ماخلّص إلى مشاكلة الفعل وأنه يلزم 
التصحيح. فلو كان أهوناءً عنده من ذلك لذكره كما ذكر فيما يعتلٌ منها 
ما كان فيه التاء نحو معونة ومُعيشة, فكوثه لم يذكره إلا فيما خرج عن 
الوزن المختّص بالفعل جملةٌ () دالَّ على أنه عنده منه . وقد وجّه 
الفارسى ( في التذكرة ©) ) قولهم أبيناءً , المُعلَ الذى قال فيه سيبويه: 


)١(‏ ماعدا (ك) : وأعيناء. وانظر الكتاب 04/6؟. 
(؟) الأصلء ت : أن. س : يشعر بالتصحيح. 
(0) سن :المصدر. . 

(١‏ سء ك : دل. 

(0) عن س»ك. 


لذن 


/اه” 


ليس بالمطّرد 9" بأن الذين أعلُوا كتّهم إنما فعلُوا ذلك لأنّ الهمزة أخرجته عن 
شبه الفعلء ألا ترى أن الهمزة لاتلحق الفعل. كما أخرجته الميم من مقالٍ 
ومباء(") ونحوه؛ وكما أخرج الألف والنون في جولان الاسم عن شبه باب ودارء 
وكما أخرجته الألف في صورى وحَيّدى عن شبه الفعل. قال : ولم تكن الألف 
والنون» والألف في صَورىء والهمزةٌ في أَبْيناءً مثُل الهاء من حيث لم تكن الهاء 
إلا في تقدير الانفصال بمنزلة الاسم الثانى من الاسمين المضموم أَحَدهما إلى 
الآخر. هذا ما قال فإذا كان قد اعتبر الألف (هنا()) من أصل البئية كما 
اعتبروا الألف والنون كذلك. فَلْيَكلَا“) إنها أخرجته عن زنّة الفعل كما أخرجته 
الألف والنون, والألف في جولان وصورَى ٠‏ وإلا فالفرقّ بينهما يضعف» وما ذكر 

منآ*) أنها جُعلت في التفرقة ة كالميم في مقال فهذا لم نر العرب اعتبرت في 
التفرقة إلا اختلاف أوَل البناء, إِمّا في حركته؛ أو في حرفه(), أى فيهماء ولم 
نَرهم اعتبروا غير ذلك في هذا الصنف من المزيد فقد يمكن أن يكون الناظم 
ذهب إلى هذاء ويكون أيضما الألف والنون في هذه المسالة كالألف الممدودة, فقد 
قالوا : أَرونات9", وهو عند الفارسئ في التذكرة أفعلان من الرون؛ فَصّحّحوا 
كما ترى لأجل أن الألف والنون أخرجته عن أوزان الأفعال. فهذا قد يذهب إليه 
ذاهب , وإذا تقرر هذا لم يكن في كلام الناظ( *) إشكال. 


)١(‏ الكتاب4/؛ه؟. 


(90) الأصل, ت : ومتاع. 
(؟) سقط من س. 

(4) الأصلءت : فيقل. 

(0) س :من أنه إنما جعل. 
(9) اس :حروفه. 0 


(0) يوم أرونان : شديد الحرّ والغم؛ والرون : الشدة. 
)0( الأصل : كلامه إشكال. وفي ت مكان كلمة «الناظم» بياض بقدرها. 
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وأما القسم الثانى وهو ماضاهى المضارع ولم يكن له سمةٌ فارقةٌ بينه 
ويين الفعل فمفهوم الصفة في كلامه أنّه لايعَلٌ ذلك الإعلال بل يصمٌ لأنه ذو(١)‏ 
زيادة كزيادة الفعل وعلى ونه من غير مخالفة فلاب من تصحيحه. وذلك قولك : 
هو أقول منك. وأَبْيَعٌ منك» وأحوج؛ وأضسيع؛ وكذلك : أبيضء وأسود» وأعور, 
وأحول. ظ 

وكما إذا بنَيْتَ من قال يُقول اسمًا على يَفْعَل أو يَفْعل أو يفعل وه 
باع يبيع» قلت يَقْوَلَء ويقولء (ويقول) ويبيٌَ؛ ويبيع ٠‏ (ويبيع!"). وكذلك نحو : 
أخونة, وأعينة وأدورء وأعين, وأثيب(). وكذلك مثال!*) توصية من البيع أو 
القول» تقول : تَبِيعَةٌ (وتَفْولك0)). وقد تَقَدُمْ (مّدّء!0)) الاعتداد(") بالتاء. وقالوا : 
أبن وإبْيّنه في اسم بلد, وأنشد سيبويه لتَِيم بن مقيلا”). 


دَمِم التكليط عزن افنعهيل ثيال/) 


)١(‏ في النسخ : ذا. 

؟) سقط من الأصل. 

(9) سقط من س. 

(4) الأصلء ت : وأبنية. 

(0) س: مثل. 

(9) سقط من الأصلء ت. 

0) الأصل : الاعتدال. 

(4) الأصل : نفيل. 

(9) الكتاب 4/؟0", وديوانه 101 والمنصف ,575/١‏ 5/7ه. واللسان : دور. 
التدورة : اسم موضع. والمجلس,ء والسليط : الزيت, والذبال : واحدة ذبالة؛ وهى الفتيلة التى 
تسرج. 


عرو 


/وقالوا : التنوية 0 (و(")) قال(): 


2 #2 


ده (قد')) ببست 
20008 جاء مما هو على هذا الوصف فَأُعلٌ 
ا من الفعل الاكدرة اسمن أصله 


م م م 


00 لتركته معلا كيزيد» 


هم ير 


قال : فأمًا لى ارتجلّت اسما على يَفْعل من باع وزاد لقلت : يَبْيعِ ويرْيد, 
فسوي ولم تعلّهما». قال : «وقد استعوا تزِيد؛ بالتاء, قال أبوذُؤيب : 


نا 


يَعْشْرَنَ في حَدّ الظّبات كائّما 


كسنت برود بنى تزيد الأذرع ان 
كما أن ما جاءً غير معْلُ من القسم الأول فَشَاذٌ يُحَفظُ ولايّقاس 

' لمعك كف بام لهك‎ ١ 
: عليه؛ نحى : هذا شىء مطيبة للنفس, والشراب(١) مبولة. وحكى ابو زيد‎ 


() الكتاب 1/6ه؟. 

(؟) سقط من س. 

(5) العجاج والبيت من شواهد الكتاب 588/5 والمقتضب ,١710/١‏ ./ا, 191/9 
والمنصف ١84؟,‏ 40/9. 

(١‏ في النسخ : قلت. 

(0) المنصف ١/رة/ا؟.‏ 

(5) الأصلء ت : وللتشراب. 


أفض 


"4 


وقع الصيد في مَصيّدتنا. وقالوا : كثرةٌ الأكل مَنُومّة. وقالوا : مَرْيَدء وهو 
00 
وقرأ قتادة وابن بِرَيّدةٌ وأبى السمال : (ِولَو أنّهم آمَنُوا وانَقَوًا لمكوية9)) 


ان 


على مفْعلة مصححا هكذا(). وحكى سيبويه: إن الفكاهة!) لَقُوَدَةٌ إلى الأذى(). 
وقالوا : مَكْوَرَةٌ . وليس هذا بأُشّد من قولهم في الفعل: استّحوذ , وأغيلت , 

وأحود: وأطيب»: ولعو نالاءزيل بخ في الاسم اقرب. لأنّ أصله التصحيح (على 
الج وقد شد من هذا القسم شىءٌ فأعلء وذلك تحية, أصله تحييّةٌ» وهو 
على وَرْنٍ تَمئْربُ من غير سمّةٌ فارقةٌ, فكان حقّه أن يَجْرِى فيه مايجّرى في 
نظائره من الإظهار والإدغام فيقولوا : تحية؛ وتَحَيَيةٌ» كما قالوا : أعبيةٌ وأعية 
وأحبيَة وأحية؛ قال سيبويه : «والإدغام أكثر» والأخرى عربية!)» لكنهم الزموها 
الإدغام فدلٌ على أنه من قبيل الإعلال لامن قبيل الإدغام؛ فَتُقلت الحركة من 
العين إلى الفاء على طريق الإعلال فلما سكنت العين ‏ وهى الياء الأولى ‏ 
أدغمت في الياء. ولم يكن نقلٌ الحركة على هذا لأجل الإدغام؛ بل كأنْ الإدغام 
كان بعد سبق النقل على جهة الإعلال. وقد أجاز المازنى!) في تحيّة الإظهار 
حملاً على القياس؛ فلا إشكال على مذهبه . 


.797 ,؟7ار/١ انظر المنصف‎ )١( 

(؟) الآية ٠١”‏ من سورة البقرة. 

(6) المحتسب .٠١7/١‏ والمنصف ١/رهة؟.‏ 
( 4) الأصلء ت : الفاكهة. 

(0) الكتاب 4/.ه؟. 

)١(‏ سقطهن س. 

)2 الكتاب 4لره؟”, وانظر 791/4. 
(4) المنصف 5/رهة١.‏ 


نفضس 


وأما القسم الثالث وهى مالم يُضاه مضارعا أصلاً فضلاً عن أن 
يكون بينهما سمه فارقةٌ؛ فمفهوم كلام الناظم أيضًا التصحيع, إن( لم 
يكن فيه شىء من ذَينك الشرطينء وذلك فعل وفعال نحى : حول وعوار. 
وفقعال نحو : صوام وقوامى ومفعال نحى : مقوال ومشوار, وتفعال نحى : 
التَجُوالٍ والتَقُوَاِ وأفعال نحى : أَقُوال وأحوال وأميال!') وأعيان, وإفعال 
نحى : إسوار, وفعول نحو : قوول وييوع» وفعول نحى : شيوخ(", وفقعال 
نحى : ثوارٍ وجواب وهيام وقعيل!؛) نحى: طويل, وفْعَال نحى : طُوالٍ 
وهيّام وفعال نحو : عيان وخوّان وخيار, وفاعول نح : طاووس وناووسٍ 
وسايور؛ وأفعلاء نحى : أهوناء وأغيلاء1*) وأبيناء على ماتقرر؛ ونحو 
ذلك107), هذه ونحوها تصح ولا تَعْمَلَا'), وهي تنقسم ثلاثة أقسامء منها 
ماصح لسكون ماقبله نحو : حول وأهوناء. ومنها ماصع لسكون مابعده 
نحى : قوول وشيُوخ ونَوَارٍ وطّوال وخوان. ومنها ماصح لسكون ماقبله 


7 78 ع م م 
ومابعده ‏ قال ابن جنى /: «وهى أبلغ في معناه ‏ نحى : صو ام وقوام هو 


(9) الأصل : إن. 

() الأصل : وأموال. 

0( بعده في النسخ : وفعول. وفوقها في ك : كذا. 

(4) الأصلء ت : وفيعل. 

(ه) في المنصف 7١0/١‏ : أغيلاء, بالفين. وقد ذكر على الصواب في 07/7, يقول ابن جني : 
أعيلاء : جمع عَيْل , يقال : عنده كذا كذا عيّلا. 

(3) انظر الأمثلة المتقدمة في المنصف 15١4/١‏ 516. 

2( الأصلء ت : تعل. 

(4) الأصلء ت : وجوابه . ك : وخوار. والمثبت عن س والمنصف. 


تقض 


وأميال وأقوال» وما أشبه ذلك. فلى أسكّنت هذه الحروف لا لتقى ساكنان فوجب 
الحذف أو الحركة وزال المثال» قر ك ذلك لذلك7١)»,‏ 
ونا كان من الأمئة المنصوص على إعلالها لحصول شَرطىي الإعلال فيها 
ما خرج عن حكم الإعلال فصع ولم يُسسْتَعْمَلُ مُعتلاً؛ وذلك مفْعل» أراد أن ينَبه 
غلية يتَخضوْصَه فقال ؛ 
وم مفْغَلصُحح كَلمفعال 
اف اوفع روات قف قال 
ِل لذَا الإغلال وَالتَّالْرْم عوض 
وَحَدْفُها بالنْقْل ريما عرض 
وذلك أَنْ مفْعَلاً مقتضى القاعدة فيه الإعلال وأن تقول في مثل مخيطر 
ومحورر ومقول : مخاطُ: ومحارء ومقال؛ لموافقته المضارع في الوزن على لغة 
«أنت تَفُعل» دون الزيادة, أو لموافقته إياه على اللغة الشّهْرَى مع المخالفة في 
الزيادة وعين الحركة كمستقيم ونحوه؛ أو لموافقته فعل الأمر في الوزن أيضا 
دون الزيادة, وقد قال سيبويه : «ويتمٌ في أَفْعل وأفعل!"), لأنهما اسمان فَرقوا 
بينهما وبين افْل وآفْول(") (من الفعل("). قال : «ولى أرَدْتَ مثل إِصنبّ من قلت 
وبغت لأتتعة لتفرو نين الاسم والفعل؟»». فإذًا كان حقٌّه الإعلالَ لكنهم 
صَحّحوه باعتبار أمر آخْرَ نَبّهِ عليه الناظمٌ فقال : «ومفْعلٌ صحح كالمفْعالٍ» 


(0) المنصف ١/ره١؟.‏ 
(5) ليس في الكتاب. 
(6) سقط من الأصلء ت. 
(4) الكتاب ؛//اه؟. 
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يعنى أن هذا المثال الذى على مفعل ‏ بكسر الميم وفتح العين» من غير ألف - 
ضحد أى «سكيقة العوب كنا صححت الْمفْعَالَ بالألف أما المفعَالَ فظاهر 
وجه تصحيحه. وأما مفْعَلٌ فغير ظاهر لبادىٌ الرأى, لكن لما شبّهه به أشعّر 
هذا بعض إشعار بأن له إليه نسبة في هذا التصحيح. وذلك الحمل عليه, كانه 
00 من مفعالء فَعوملٌ معاملته في التصحيح اعتبارا بذلك, لأنه بمعناه 
ومرادف له. وإلى هذا المعنى نَرّع الخليل في التعليل قال سيبويه : «وسالثّه ‏ 
رحمه الله يعنى الخليل عن مفعل, لأى شىء أتم ولم يَجْرِ مجرى افْعَلٌ؟ فقال: 
لأن مقعلاً إِنّما هى من مفعال؛ ألا ترى أنهما في الصفة سواءء تقول مطعن 
ومفسان, فَتّرِيد في المفساد من المعنى ما أردت في المطعن. وتقول : المخصف 
والمفتاح: فَتُرِيد بالمخْصّف(') من المعنى ماأردت في المفتاح. وقد يعتوران الشىءً 
الواحد نحى مفتح ومفتاح, ومنسج ومنساج, ومقول ومقوال». قال سيبويه : 
«وإنما أَنَمَمتَ ‏ فيما زعم الخليل؛ رحمه الله أنها مقصورةٌ من مفعال أباء 
فمن كم قالوا : مقول ومكيل!"». فإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله : كالمفعال 
وإلا فالمفعال(') معلوم أنه لم يَجْرِ على المضارع ولم يشاكله ولاغيره فكيف يعتلٌ؟ 
وقال : صحح. فأحال على السماع ولم يحل على القياس فيفل : صّحح, 

أى يُصّحح, تنبيها على أنْ القياس كان مَوّدِيا لإعلاله لوجود شرطيه فيه لولا 
السماع» وأنه حمل على أنه فَرعٌ عَم لايقبل الإعلالٌ لفقّدان الشرطين, كما قال: 

وصح عن فَعل وفّعل(؛) 


٠١ 


)١(‏ الكتاب : في المخصف. 

(؟) الكتاب 6/رهه؟-5ه؟. 

(9) الأصلء ت : فالفعل. 

(54) ماعدا (ك) : عين فعل من افتعل. وقد تقدم البيت في الفصل السايق مري4؟؟ . 


م 


أى : صّح في السماع, ولولاه / لكان القياس قابلاً لإعلاله اعتبار 
بتوقر شروط الإعلال. 

ثم قال : «وألف الإفعال واستفعال أَزْلُ لذا الإعلال». أخذ الآن 
يذكر أسماءً كان حقّها أن تجرى على الحكم المتقدم من الإعلال بنقل 
الحركة إلى الساكن قبلها كما كان ذلك في أفعالهاء فجرت كذلكء إلا أنه 
عرض فيها حذف راد على مجرد ذلك الإعلال: لأن الإفعال مصدر أفَعل 
والاستفعال مصدر استفعلء وكلاهما مما عيئه حرف علّة يعتلٌ بنقل 
الحركة وانقلاب حرف العلّة, فذكر أن هذا الإعلال المذكور حاصل في 
هذين المصدرينء لأنهما في ذلك جاريان مجرى فعليهما كسائر المصادر, 
لكنك تحذف لهذا الإعلال الألف وتأتى بالتاء عوضا من ذلك المحذوف, 
أمَا حذف الألف فلأئّك إذا نَقْلت(') الحركة إلى الفاء من العين سكنت 
فانقلبت ألا لتحركها في الأصل وانفتاح ماقبلها في اللفظ, كما فَعَلت 
بأقام واستقام؛ فكان مصدرهما في هذا إلى : أقاام واستقاام؛ هكذا 
بألقين!"), فاجتمع ساكنان؛ فلابد من حذف إحداهماء فيمكن أنْ تحذف 
الأولى التى هى عين في الأصل وثُتْرَكَ الثانية التى سيقت لمعنى؛ ويمكن 
أنْ تحذف الثانية ‏ وهى الزائدة ‏ لأنها زائدةٌ» والزائد أولى بالحذّف من 
الأصلء إلا أن الناظم حتم هنا بحذف الألف الزائدة لقوله : «وألف 
الإفعال واستفعال أزِل»» فَعَيْن الألف ولم يقل : وعين كذا أَزِل. وما ذهب 
إليه هنا جار على مذهب الخليل وسيبويه؛ فعندهما أن الزائد هو 
المحذوف. وأما أبوالحسن فزعم أن العين هى المحذوفة والألف الزائدة 
)١(‏ الأصل : اقلبت. س : انقلبت. 
(؟) الأصلء ت : بالعين. 


حصن 


0 


باقية غيرذاهبة. وهذان المذهبان مع(') المذهبين في اسم المفعول متساويان في 
النقل والاحتجاج والترجيح؛ وعادة النحويِين أن يذكروا ذلك في اسم المفعول 
وتميلنا النظر هنا على ذلك الموضع» وذكره الناظم إِثّر هذاء ولكن نُقَدُم إلى هنا 
مالا يكون مختصا بمفعول في الظاهر بل يكون مشتَرَكًا فيهما أو أقرب إلى 
هذا الموضع. وقد احتجوا لما ذهب إليه الناظم بأدلّة كثيرة أذكر منها هنا ثلاثة 


على 
١‏ 


أحدها : أن حَذف الزائد أولى من حَدْف الأصلى وإن كان الزائد لمعتى, 
والدليل على ذلك أنه متى اجتمع في التتصغير أصلى وزائدٌ فالزائدٌ هى 
المحنوفء كان لمعنّى أولاء لأن حذفه لايّخلٌ بأُصّلٍ التركيب» وحذف الأصلى يُخل 
بأصل التركيبء والمحافظةٌ على الأصول أولى. 

وقد أجيب عن هذا بأن الغرض بذلك في التصغير قيام بنائه» ومسالتنا 
من باب الحذف لالتقاء الساكنين. وهو لايّختص بزائد دون أصلى؛ ألا ترى أن 
المحذوف من نحو مصطقون, و(أنتم الأعلون()): ونحوهماء لالتقاء الساكنين, 
ماهو من أصل الكلمة؛ وكذلك قاض وغان؛ وذلك كثير. 

فإن قيل : إنما حذف الأصلى هنا لالتقاء الساكنين لأنّ الزائد حرف 
صحيح. 

فأجاب ابن الضائع (بأنه(")) قد حذف التنوين لالتقاء الساكنين وهو 
حرف صحيح وأيضاً فقد حذف الأصلى وثرك الزائد وهى حَرْف علّة كقاضون 


م 


)3( الأصل, ت : من. 
(5) هن الآية ١١59‏ من سورة آل عمران. 
(9) عنك. 


فسن 


/ والثانى : أن التاء لم تويمل عونا عن حرف أصلى, وإِنّما جاءعت "١‏ 
عن حرف زائد, ألا ترى أنهم يقولون : زنادقة» فيأتون بالتاء عوضا 07 
ياء زناديق وهي زائدةٌ . وكذلك يقولون : حبَيرة, في تصغير حيّارى, 
فيعوّض بعضهّم التاءً وهى عوّض من ألف التأنيثء ولم تُوجّد قط التاء 
عوّضًا من حرف أصلىء لامن عَيْنِ ولا من لام, وكذلك (هنا!)) وُجدت 
التاء في إقامة واستقامة عوضا من محذوفء فإذا قلنا إنها عوض من 
الزائد كنا قد جرينا على قاعدة ثابتة, وإذا قلنا : إنها عوض من العين 
كان ذلك دعوى لم تَتْبْتْ والمصير إلى مائبت أولى من المصير إلى مالم 
يّيْتْ. وهذا استدلال ابن أبى الربيع. 

قال شيخنا الأستاذ أبى عبدالله بن الفخار ‏ رحمه الله : وقد 
يقدح في هذا الاستدلال أن يقال : قد جاء التعويض من الأصلى في نحو: 

أرضون. قال وكون(") العوض غير تاء التأنيث والمعوض منه غير عين 

لايضّر. يريد أن باب أرضينَ وسنين وعزين ورقين إنما جمع بالواو والنون 
عوضًا مما حذف منه. وكذلك أرض!') جمع على أرّضين توهمًا للحذف 
كما عوَّضوا الهمزة في امرئ من الام وهى موجودة بعد لأنهمل') 
تومّموا حذفها بالتسهيل!'). فعوّضوا منهاء فكذلك أَرَضونْ. وأبين من هذا 
أنهم قد عوّضوا الهاء نفسها من الأصلئ فاءَ ولامّاء فالفاء نحى : عدة, 


)١(‏ سقط من س. 

(؟) س: ويكون. 

(9) س : وكذلك حين جمع. 

(4) الأصل : بعد أن توهموا. ت : بعد أنهم. 
(6) انظر المنصف .55/١‏ 


ردنا 


ولدة, ورقة, واللام نحى : شفة, وشاة, وسنة. وهى كثيرء فقد (ثبت(")) إ9/5) 
التعويض من القبيلينء وإذا ثبت ذلك لم يكن في التعويض دلالهٌ على أن 
المحذوف() الزائد دون الأصلى. ٠‏ 

والثالث : أن الساكنين إذا التقيا في كلمة حرك الثاني منهما كرد 
وَانْطَلْقَ!') ونحوهما فكما تحرك الثانّى كذلك يُحَذف الثانى, لأنّ جميع ذلك تَغِيِيرٌ 
لحق لأجل الساكنين» قاله ابن جني!') وضعف ابن الضائع هذا الاستدلال , 
قال : لأن هذا حذف, فحملّه0) على ماحذف لالتقاء الساكنين في كلمة أشبة, 
ولم يحذف إلا الأول كما تقدم. 

وأما مذهب الأخفش فاحتج له بأمور, والذى يليق ذكره بهذا الموضع ثلاثة 
أدلّة : 

أحدها : أن العين هى التى لحقها الإعلال في الفعل الماضى والمضارع 
واسم الفاعل , فهى التى ينبغي أن تُعلٌ بالحذف , والحرف الزائد لم يعتلٌ (في 
الفعل(") ) ولا انقلب عن شىء, فكان تركّه وحذف المعتل أولى؛ ألا ترى إلى 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(؟) سى:هنا. 

(؟) الأصل : الحذف. 

(5) أصله : انْطَلقَء فعل أمر من الانطلاق, فَشَبَّه «طّلق» بكتف في لغة تميم, فَسَكّن اللام, فالتقى 
ساكنان» فلو حرك الأول علّى ما هو حق التقاء الساكنين لكان نقضًا للغرضء واختير فتح ثانى 
الساكنين لآن الكسر لايقع في الفعل. شرح الشافيه للرضى ”/778. 

(0) المنصف ١/.ة؟.‏ 

(1) الأصلء ت : فحذفه. 

(0) سقط من س. 
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قولهم : اثّقى؛ أصلّه : اوْتَقَىء فكما اعتلّت الواى بقلبها تاءً اعْتلْتْ بالحذف 
فيما أنشده أبى زيد(١):‏ 
تَقُوه أيّها الفتيانْإِنى 
رأيت الله قد غلب الجدودا 
وأنشده أيضا(): 
قَصَرت له القبيلة إِذْ تَجهُنا 
وما ضَاقَت بشدته ذراعى 
قال الفارسى : «نَا أَعْلّ الفاءً بالقلب أعلّها بالحذف(). فكذلك 
مائحن فيه: 
قال شيخنا الأستاذ رحمه الله : وقد يقدّح في هذا الاستدلال بأنها 
يكفيها من الإعلال مالحقها من نقل حركتها / إلى ماقبلها وإسكانها, 
ولايلزم مضاعفة الإعلال. 
والثانى : أنّ الأول من الساكنين هو الذى يُحَذف إذا الْتَقَيا في 
كلمة واحدة نحو قل وحْفْ وبع وقاضء وما أشبه ذلك, فكذلك ينبغى أن 
يكون المحذوف هنا هو الأوَلَء قاله ابن جِنْى (). 
قال الأستان ‏ رحمه الله : وقد يُقْدّح في هذا بأنه إنما حذف 
الأول هنا لا عتلاله وصحَّة الثانى وكذلك التنوين في نحو قاض حرف 
صحيح. وليس أصلّه أن يحذف لالتقاء الساكنين وإن كان فيه شبّهُ ما 


1( لخداش بن زهير» جاهلى: النوادر ,١51/‏ 0000 والبيت في سر الصناعة 2154 والمنصف 


ةا 
0س( لمرداس بن حصينء جاهلىء النوادر والبيت في المنصف ,و والمحتسب 
الا 


(0) المنصف ١/.؟؟.‏ 


ل 


نس 


بحروف العلّة. وأيضًا فإنه سيق للدلالة على معنى التمكّن وفي حذفه نقض 
الغرض. قال : وأيضا فقد يُحَذف الثانى من الساكنين إذا كانا حرفي علّة كما 
قال أبى الحسن بن الباذنش في قراءة حمزةً والكسائى (يازكرياء إنا تُبَشرك(١))],‏ 
بالقصرء بدلالة اجتماعهما على إمالة ألف التأنيث واتفاقهما على امتناع إمالة 
هذه الألف. فدلٌ ذلك على أن المحذوف من الألفين هو الثاني(') وأنْ الباقى7؟) 
هو الأول الذى لا أصل له في الإمالة("). قال : فلما جاء حذف الأول منهما في 
موضع وحذف الثانى في موضع دار الإمكان بين الثانى والأول في مسالتنا 
فكان مُجملاً. ولايصح الاستبدلالٌ بالمجمل لاحتياجه في بيانه إلي غيره. 

هذا ماقال الشيخ ‏ رحمه الله وهى مبنى على مذهبهما في المحذوف, 
لا() أنه لازم على كل مذهب؛ إِذ قد يُخالف أبى الحسن في هذا. 

والثالث : أنْ العين قد حذفت في أقم واسَتّقم ونحى ذلك؛ فكما حذقت في 
غير هذا الموضع كذلك أيضا يدّعى أنها حذفت هنا في الإقامة والاستقامة. 

وهذا لا يلزم؛ فقد يقال : إنما ذلك لكون الساكن الثانى حرفًا صحيحا 
وههنا ليس كذلك. ويكفي هذا المقدار. 

والحاصل هنا أن الأدلّة متكافئة» أى تقارب التكافؤٌ:وإنما ذهب الناظم هنا 
إلى مذهب غير الأخفشء وقد ارتضى مذهبه في نحو فُعل من البيع لما أذكره(*) 
بعد إن شاء الله تعالى. 


)0( الآية /ا من سورة مريم. 


(؟) الأصل : الثانى. 

(0) انظر الإقناع ١/1.؟.‏ 
(4) الأصل : لأنه. 

(0) الأصل : ذكره. 


حرس 


حدثنا شيخنا الأستاذ أبو عبدالله (بن7)) الفَخار رحمه الله : 
أنّ بعض العلماء كان إذا أتى بعقد إجازة ليشهد فيه على المجيز والمجاز, 
سال الْمجاز عن وزن إجازة وعن تصريف اللفظ؛ فإن أتى بذلك وضع 
اسمه في عقد الإجازة؛ فسال الأصحاب الأستاد ‏ رحمه الله أن يُقيد 
لهم ذلك باختصار فقال : وَرْنْ إجازة في الأصل إفْعالَةٌ, وأصلها إجوازة, 
َتْقَ1") حركةٌ الواى إلى الجيم حملاً على الفعل لا استثقالاًء فحركت 
الواى في الأصل وانفتح ماقبلها في اللفظء فصارت إجاازة؛ بالفين, 
فحذفت الألف الثانية عند سيبويه لأنها زائدة: والزائد(') أولى بالحذف 
من الأصلئء وحذفمت الألف الأولى عند الأخفش لأنها لا تَدلَ على معنى, 
(والثانية تدل على معنى!)) وهى المدء وقول سيبويه أولى, لأنه قد تبت 
عون القاء من المحقوف كتهو :ؤنازقة:والتاءؤاككة:وتمويسن الزائت من 
الزائد أولى من تعويض الزائد من الأصلى للتناسبء ووزنها في اللفظ 
عند سيبويه إِفَعلَةُ وعند الأخفش إفالة؛ لأن العين / عنده محذوفة!"). 
انتهىء وإنما أتيث بكلامه هناء وإن كان قد تقدم معناه, تبركًا بكلام 
أستاذى وامنتان أساتيذى "ان رحمة الله تعالى طيةدويسطًا لبعض 
أمثلة المسالة» ويالله التوفيق. 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(0) الأصل : فقلبت. 

(5) الأصل : والزائدة. 

(4) سقط من الاصلء ت, والإفادات. 

.11 57 ذكر الشاطبي ذلك في كتابه الإفادات والإنشاءات‎ )٠( 
الأصل : أستاذى.‎ )( 


تحرضن 


نضا 


ثم قال الناظم : «والثا الرّمْ عوّض»» التا : منصوبة بالزم؛ وموض : كذلك 
منصوب”') على الحال من التاء لكنه أتى به في النصب من غير إلحاق بِدلٍ 
التنوين على لُقَة(") 

وآخذ د من كل حى عدم 

يعنى أن التاء في الإفْعال والاستفعال لازمةٌ عضا ؛ فتقول : أقام إقامةً 
وأبان إبانة وأماته الله إماتةٌ . وكذلك : استقام استقامةً؛ واستزاد استزادة وما 
أشبه ذلك. والمصَوْضْ منه لم يذكّره لبيانه» وهو الحرف المحذوفء وهو الألف 
(على()) مذهبه؛ وذلك لأنّهم مما() يعوّضون من المحذوف زائَدًا كان أ أصلياء 
فالزائد كمسالته التى في اليدء وكمسالة زنادقة؛ إذ التاء فيه[") عوّض و الناء 
في زناديق: وكذلك جَحَاحِحَةٌ وجَحَاجِيح وفَرَازِنةٌ وفرازين» والأصلى كمسالة 
عدة وزنة, حيدث اشوا من الفاءء وسنةٍ وشفة, حيك عَوضوا من اللام» وماأشيه 
ذلك. 

وقدوقع للفارسى في التذكرة مايظهر منه أن التاء هنا ليست يعوض» 
وإنّما دخلت لأنّْ شأن التاء أن تدخل في المصادر(') كثيرًا؛ ألا ترى أنّها تدخل 
في كل مصدر أرد به المرّة الواحدة» ودخلت في المقاتلة والدحرجة؛ وفي عدة, 
وصلة, وكذلك في كينوئّة!" وقَيّد ودَة ونحى ذلك. ويدل على قوله إجازة الحذف 


ىو 


)00( الأصلء ت : منصويا. 
(0). تقدم البيت وتخريجه؛ انظر ص1 » 


(١‏ أى : ريما. 

(0) ك:فيه. 

)0( الأصلء ت : المضارع. 
2( الأصل : قينونة 


رضسون 


فتقول : أقاء(') إقاما وقال تعالى : (وإقام الصلاة(")) فلو كانت عوضا لم يجز 
الحذف لما لم يجز في فرازنة وجحاجحة. 

وللناظم أن يعتذر بأنْ الحذف قليل فلم يعتد به فكأنٌ التاء ثابتةٌ وإذا 
تَيَنَت ولم تحذف دل على أنها للعوض من المحذوف؛ ألا ترى أنها لاتلحق إذا لم 
يحذف شىء نحو : إكرامًا (وإدخالاً. ونحو ذلك()), 

ثم قال : «وحذفها بالنقل ريما عرّض». ضَميرُ «وحذقهاء عائد على التاء 
و«بالنقل» متعلّق باسم فاعل (حال0)) من ضمير «عَرَضِ». وهو الحذف, يعنى 
أن التاء ريما حذفت في هذه المسالة من الإفعال أى الاستفعالء لكن بالنقل 
لابالقياس؛ فهو من المسموع الذى لايقاس عليه ومن ذلك ماجاء في القرآن 
الكريم من قوله تعالى : (وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة!")). وحكى سيبويه من 
ذلك : أرَى إراء(). وحكى غيره أجابه إجابًا("). ولا أحفظ ذلك في الاستفعال(. 

وهذه المسألة قد تقدّمت له في باب المصادرء أعنى مسالة لزوم العوض 
في الغالب, فيقول القائل : هذا من التكرار الذى لافائدة له, ألا ترى أنه قد تقدم 
له قبل هذا قوله (") , 


)١(‏ في النسخ : قام. 

(5) من الآية ”ا من سورة الأنبياء. 

(5) سقط من س. 

(4) سقط من الأصل. 

(0) من الآية "ا من سورة الأنبياء. 

(6) الكتاب 47/6. 

0( اللسان : جوب. 

(4) انظر شرح الشافية للرضى .١70/١‏ 
(9) تقدم ذلك في باب أبنية المصادر. 


رضن 


225 كني * 


واستعذاستعانذة ثم أقم 
إقامة, ونمالبًا ذا الثَالَرْم 

فذكر أن ماكان معْتَلَ') العين مما هو على أفعل أو(") استفعل من 
الأفعال فإِنٌ المصدر منه بالتاء غالبّاء وكذلك فَعل هنا ولم يَرْد إلا أن التاء 
عوّضّ خاصة ثم كرّر المسالة كلّها. فهذا مما يقدّحٌ في اختصاره. 

ويجاب عن هذا/ بأن المسألة أتى بها في الموضعين على قصدين 
مختلفين: فأما الأول من الموضعين فإنه ذكر فيه مجرد الأبنية التى 
للمصادرء فَعَرَّف أن أفعل يكونُ مصدره على الإفعال إِنْ كان صحيحاء 
وإنْ كان معتل العين فيجىء على مثالين؛ أحدهما هو الغالب في 
الاستعمال. و(هو( ')) نحو : أقام إقامة؛ بالتاء. والآخر هى النادر أن يأتى 
دون تاء نحى : أقام إقامًا . وعلى هذا الترتيب أتى بقوله : «واستعذ(2) 
استعاذةٌ». أى: مصدر «استعذ » على هذا المثال. وقد يأتى دون التاءء 
فهذا تعريف بمجرد أبنية. وأما الثانى فقصده فيه التعريف بما يلحق 
الإفعال والاستفعال من الإعلال إذا كان معتل العين حتى يصير إلى إِفَعلَةٍ 
واستقعلّة عند سيبويه. أو إلى إفالة (واستفالة!')) عند الأخفش, وما يلحقه 


) الأصلءت: مغل 

) الأصلءت : واستفعلء معطوفًا بالواو. 
(0) سقط من الأصلء ت. 

) سءك : «واستعن استعانة.. استعن». 

) سقط من الأصلءت. 
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لون 


ذلك القصدء فلأجل توافق محصول القصدين ظهر لبادئ الرأى أنه تكرارء وفي 
الحقيقة ليس كذلك. 

وُمَالإففعال من الحذف ومن 

تَحوم بيع يصون وِنَدَرْ 

متيب فى الززو رك النا الاين 

لما كان «مَفُعول» مما عيئه معتلّةٌ ليس بمشاكل للمضارع المشاكلة 
المذكورة» لكنّه جار على فعله الثلاثى في مَطُلَّق الإعلال. كما كان «فاعل» كذلك 
لابد من إعلاله, لم يأت في وجه إعلاله على ما أَنّى عليه اسم الفاعل والمفعول 
من غير الثلاثى؛ بل عرض فيه عارض أخذ يفرده بالذكر؛ إذ لم يدخل له تحت 
العقد المتقدم, كما أنه ذكر اسم الفاعل من الثلاثى أيضا على حياله؛ وقد تقدم: 
إذ لم يكن داخلاً تحت ماذكر هناء فأخبرك أنّ ماتقدّم للإفعال مصدر أَفْعَلَ من 
الإعلال بالحذف والنقل فهذا البناء الذى هى «مفعول» قَمنْ أن يجرى في ذلك 
الحكم على كماله. ويريد إفعالاً المعتلّ العين : لأنه الذى تقدم له. وإنما قال : 
«من الحذف ومن نَقْل » فَفسر وَجهَ الإعلال, وقد كان يُجِرْئه أن يقول مثلاً : وما 
لإفعال من الإعلال جرى بمفعول على الكمال, أو ما كان نحو هذا؛ تحررًا من 
وجه تقدم له هنالك لايجرى هناء وهى تعويض التاء من المحذوف. فلأجل هذا لم 
يحل على ماتقدم مطلقًا من غير تقييد. 

وقوله : «فمفعول به أيضا قمن», أى : خَلِيق. يريد بالمفعول ما كانت عينه 
ياءً أو واواء ولذلك مَل بقوله : «نحى مَبِيع ومّصّون». فَمَبِيعٌ مفعول من باع 
الشىء يبيعه فهى مبيع» ومصون من صانه يصوئُه فهو مصون, فإذا نظرنا إلى 


امرض 


مم2 2 ٍ- .8 00 


ماتقدّم من الإعلال قلنا في هذا : أصله مَبْيُوعْ ومصوون: أو مصوون 
فَمُعَلَ') بالحمل على فعله بنقل حركة الواى إلى الصادء فيلتقي ساكنان 
الواوٌ التى هى عين والواو الزائدة. وأما مَبيُوع فَتّنقل / الحركة إلى الباء 
فيلتقى ساكنان أيضاء لكن الأول منهما ياءً قبلها ضمّة, فلا بد من أحد 
أمرين قبل حَدّْفه أحدهماء إما أن تُقَلَب الضّمةٌ كسرةٌ لتصحّ اليا وإما 
أن ْلَب الياء واوا للضمة قبلهاء لكنّ هذا الثانى لايّصع؛ لأنه يُصَّيّْر 
ماعييه ياء مثلّ ماعيثه واو فيلتبس أحدهما بالآخرء فرأى موف على 
ماذكر في التسهيل - أن الأؤلى قَلْبُ الضمة كسرةٌ لتصح الياءء فَلَمَا كان 
كذلك التقى ساكنان» فلاب من حذف أحدهما لالتقاء الساكنين» فرأى 
الناظم رأى الخليل وسيبويه؛ وهى حَدْف الزائد, لأنه أخذ بذلك في مسالة 
الإفعال والاستفعال؛ والأمرٌ فيهما واحدء ولهذا أحالَ الحكم عليهما ولم ير 
مذهب الأخفش القائل بَحْدْف العين وإبقاء الواى الزائدة وعلى!") مذهب 
الناظم لاعَمَل بعد حَدْف الواى الزائدة فى مبيع كما لاعْملَ فى مُصون, 


وأما ( على )!") مذهب الأخفش فلا بد فى1') مبيع من زيادة إعلال » وهو 


قب الواى الزائدة ياء لأجل الكسرة » إن صارت الباء مكسورة بعدها 


واو . وإذا تقرّر هذا فالاحتجاج للمذهبين قد تقدّم منه طَرّفٌ كاف 


ولكن رأيتُ للفارسيّ فى التذكرة كلامًا فى الاحتجاج للفريقين حسنا في 


)1( الأصل» ت : فنقل. 

(؟) الأصل : «وعلى هذا مذهب». 
2( سقط من الأصل. 

(4) الأصل: من. 


ننس 


انا 


سياقه يكفى الإتيان به هَهناء ولا أتقلُ نَصّه أخلل التُسّخة, وإنما أتقلد 
الإتيان بمعناهء قال: 

فمما يُحتَّج به للخليل أن الساكنين إذا اجتمعا فى كلمة حرك(') الثانى 
منهما دون الأولء فكما يُحرك الثانى منهما كذلك يُحدّفُ الثانى منهماء وكما 
لايُحرك الأول منهما إذا كانا فى كلمة كذلك لايُحذف الأول منهماء وليس 
الساكنان هنا من كلمتين فَيُحدف الأول كما يحرك الأول منهما. 

فيقول أبى الحسن : إن الثانى من الساكنين وإن كان يحرك إذا كانا فى 
كلمة واحدة فإن الثانى لم يُجر أن يُحُذّفَ ههنا كما حرك الثانىء لأنّ الثانى 
لمعنى: فإذا كان لمعئى لم يُحَدَف؛ ألا ترى أن التاء فى تَذَكُرا") ونحوه لم 
اجتمعت مع التاء حذفت الثانية ولم تحذف الأولى حيث كان لمعئّىء فكذلك الواو 
هنا لما كان لمعثى لم يحدّف ألا ترى أنه لما اجتمع مع ألف فاعل لم تُحدَفْ ألف 
فاعل وأعلت العين بالقلب حيث كان الألف لمعنّىء فكذلك الواو حيث كانت لمعنى 
لم تحدّف ألف فاعل وأعلّت العينُ بالحذف() كما أعلّت بالقلب فى فاعل . 

فيقول الخليل : ليس واو مفعول هنا كالف فاعل ألا ترى أن ألف فاعل 
على حرف. فلى حذفتها لم يبق شىءْ يدل على المعنى؛ وأنت إذا حَذَفْت الواو من 
مفعول بقَيت إحدى الزيادتين تَدُلٌ على مفعول» فإذا كان كذلك لم تُشمُبه واو 
مفعول ألف فاعل, ولم يمتنع حذفهاء من حيث امتنع(') حَذْفُ ألف فاعل والتاء 
الأولى فى تذكرونء لأن كل واحدة منهما لازيادة معها غيرهاء فلى حَدَّفُتها لم 


)١(‏ الأصل : أخرى. 

(؟) الأصل : تنكر. 

(؟) فى النسخ : بالقلب. وهى خطأ. 
0 "لامي جه مو صية ابلئة. 


ايكون 


يبق شي يدل عليهاء وليس كذلك واو مفعول. ومما تفارق به واو مفعول/ ألف 
فاعل أنه أقرب إلى الطرف من ألف فاعل, وإذا كان أقرب إلى الطرف منها كان 
الإعلال عليها أقوى وأغْلب مما (لم)(') يقرب من الطرف؛ ألا ترى/") أن هذه 
الواى بعينها لما قَربت من الطرف لم يُعْنَدُ بها ولم تجعل فاصلةً بين الضمة قبل 
آخر الاسم والواو حتى كأنٌ الضمةً صارت واقعة قبل الواى التى هى لام بغير 
فاصلء فقلبوا مسنيّةٌ كماقلبوا أدّل, ولى اعتدوا بها لصحّحوا الواو كما صححوا 
فى دَلُو ونحوه, وليس هذا فى جمع() فيقال : إنه من قيّل[؛) الجمع, ألا ترى أنا 
جميعا!”) نُعلٌ أوائل للقرب ولاتُعلٌ طواويس ؟. ظ 
فيقول أبى الحسن : إن الزيادة التى هى لمعنى وإن كان معها زيادة أخرى 
فإنهما(!) يجريان مجرى الزيادة الواحدة؛ ألا ترى أنْ الدلالة على المعنى وقعت 
بمجموعهما جميعاء فإذا وقع بمجموعهما لم جز أن يُحذّف أحدهما كما لم 
يَجز أن تُحذف الزيادةٌ الواحدةٌ؛ إن وقوع الدلالة على المعنى بهما كوقوع الدلالة 
بالزيادة الواحدة» فلو جاز أن تُحَدَّفَ(") إحداهما مع وقوع الدلالة بهما لجاز أن 
تحَدّف الأخرىء فإذا لم يّجّرْ أن يُحذّفا جميعا كذلك لايجوز أن تُحذفَ إحداهما؛ 


ألا ترى أنّ الزيادتين إذا لحقتا!) (لعنى)!) فحذفت إحداهها حذفت الأخرى 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(؟) س :ه«لأن هذه..». 

0( س : جميع. 

(١‏ الأصلء ت : قبيل. 

(0) س: أن جمعا. 

(9) الأصل : فهما. 

0) الأصلء ت : «يحذف أحدهما». 
(4) الأصل : لحقتهما . 


(9) سقط من الأصل . 


حرو 


وها معرفيع نذا كلظ بواكووان. + االسورو ذا لكل 
فكذلك الزيادتان فى مفعول لى جاز حذف إحداهما لجاز حذفُ الأخرى , 
كما أنه إذا حذفت إحداهما فى سكران ونحوه تَبعته الأخرى : 

فيقول الخليل : ليست الزيادةٌ الواحدةٌ المزيدةٌ لمعنّى كالزيادتين 
المزيدتين لمعنى, وإذا جعلنا حكم الزيادة كحكم الأصل فى باب الحذف لم 
يازمنا أكثر من ذلك؛ ألاترى أن الحروف التى هى أصول قد يُحدّف بعضها 
لدلالة مايبقى منها عليه » فإذا اسُتُّجِيرٌ ذلك فى الأصول كان فى 
الزيادة جور » فإن لم يكن جوز كان مساويًا للأصل فى هذا , فكما 
جاز حذف بعض الأصول لدلالة الباقى عليه كذلك يجورٌ حَذْفٌ بعض 
الزيادة , لدلالة الباقى منها عليه ألا ترى أنَّهم قالوا: اسطاع 
يسطيع , فحذفوا إحدى الريادتين واستجازوا حذفها كانت الباقيةٌ 
تدل على المحنوفة وهما جيعًا زيدا لمعنّى » كما أن الميم والواو فى 
مفعول زيدا لمعنى وأما ماذكرته أنه لو جاز حذف إحداهما لجاز 
حذف الأخرى كما أنه حيث حذف من مَروانَ ونحوه إحدى الزيادتين 
حذفت الأخرى ؛ فإِن ذلك لايلزمه لما أريناك فى اسطاع , ولمعنى آخر 
ينفصل به جنسا الزيادتين » وهو أنْ الزيادتين فى مفعول لم تقعا معا , 
بل وقعتا مفترقتين فى تضاعيف الكلمة » ومروان ونحوه وقَعًا معا طرفا, 
وإذا وقّعتا طَرفًا كان الحذف أغلب عليهما , إذْ كان الطرف موضعًا 
تحَذف فيه الأصول في الترخيم والتكسير , ويّعَلٌ فيه ما يصمٌ فى 
غير الطرّف , ألا ترى أن من قال أُسَيُود » لم يقل فى جروة ونحوه إلا 
بالقلب للقَرّب من الطرفء فإذا كان / كذلك افترق حكماهما , ألا ترى أن بم 
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من حَذّف ياءعى الإضافة (لياءى الأضافة)!') لم يَحَذْفٌ الألف من يمان إذا 
أضاف إليه("). وإن كان الألف كإحدى الياءينء وقد زيدا جميعا لمعثى؛ حيث 
انفصلت() عنها(”) كما انفصلت(') واى مفعول من ميمه؛ فالزيادتان في مفعول 
أشبه باسطاع يَسْطيعٌ لاجتماعهما فى وقوعهما فى الدرج. 

فإن قال أبى الحسن : قد وجدت الزيادة غير ول لما وقع موقع الأصل 
حذف الأصل وبقيت الزيادة, وذلك فى قولهم : فى يدق (*), فإذا حذفت الفاء 

مع الزيادة لما كانت الزيادة لمعثى وأثبقت ت الزيادة مع أن الفاء أقوى من العين 

وأبعد من الإعلال» 0(" تُّحَدَ تَحَدفَ العين 3195 الزيادة التى هى لمعنى أجدر. 

قيل : لايلزم أنْ تُحَذف العينُ من مفعول كماحذفت الفاء من قولهم : يتقَى 
لأنّ تاء يُشّقى زيادة فلو حُذفت وأبقيت!!) كما (الفاء)!!) لم يدل عليها شئ؛ 
وليس كذلك واو مفعول؛ ألا ترى أنها إذا حذفت بقيت الميم دالَّةٌ عليهاء وليس 
فى يَتْقَى بعد حَذّف تاء افتعل شئٌ يدل عليه. إلى هنا انتهى ما قالء وهو كاف 
فى المسالة. 

واعَلّم أن الناظم يلزمه ما ألْزْمه الأخفش من التناقض فى مذهبه. وييان 
ذلك أن المازنى سال الأخفش فى مبيع حين ادّعى أن المحذوف هوالعين , قال : 
)١(‏ سقط من الأصلء ت. 
)2 انظر شرح الشافيه للرضى ؟'/87. 
(0) الأصل : انقطعت. 


(5) هاعدا (س) : عنهما. 
(0) انظر الخصائص "/588, وشرح الشافيه للرضى .١61/١‏ 


() الأصل : فقد. 
ف الأصل» ت : مع دون. س : مع الزيادة. 
)0( الأصل, ت لأبق - 
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فقلت له :ألا ترى الباء(') فى مبيع بعدها ياء. ولى كانت واى مفعول كانت مَبوع. 
فقال أنّهم لما أسكنوا ياءً مبيوع وأَلقّوا حركتها على الباء انضمت الباء وصارت 
بعدها (ياء(")) ساكنة, فأبدلت مكان الضمّة كسرة للياء التي بعدهاء ثم بعد(؟) 
أن ألزْمت(7؛) الباء؛الكسرة للياء حَذَفْتها فوافقت واى مفعول الباء وسور 
فانقلبت ياء للكسرة التى قبلها»!*). فهذا قو ل أبى الحسن على مانقله المازنى 
ثم لا قال الأخفش في معيش:ة: مَعُوشة» قال المازنى:«وقولهُ فى 
(معيشة)!): مُعوشة. تَرْكُ لقوله فى مَبِيع ومكيل. وقياسه على مبّيع ومكيل: 
مَعشة, لأنه زعم أنه حين ألقى حركةعين مفعول على الفاء انضمت الفاء. ثم 
أبدل مكان الضمة كسرةٌ لأنّ بعدها ياءً ساكنةٌ». قال: «وكذلك يلزمه فى معْيُشة 
((“هذاء وإلا رجع إلى قول الخليل فى مبيع». قال ابن جنى: «إنما كان قياسه 
عند أبى عثمان مُعيشة لأن أصلها مَعَيْشَةٌ ')) فيجب نقل الضمة إلى العين؛ ثم 
تبدل كسرةٌ لتسلم الياء بعدها كما 507 إن9) الضمة فيه 
أبدلت كسرةٌ لتسلم الياء بعدها»فيقول مّعيشة على قول الخليل قياس على مبيع؛ 
وكذلك قياسه على مبيع فى فُعْل من البيع أن يقول بيع كقول الخليل,لأن مبيعا 


)١(‏ الأصل : الفاء. ت : الياء. ونص المنصف : «أن الباقى فى مبيع الياء». 

(؟) سقطمن الأصلءت 

(؟) الأصل: وجد. 

(4) نص المنصف : «ثم حذفت الياء بعد أن ألزمت الباء كسرة للياء التى حذفتها». 
(5). المنصف ."417/١‏ 

(1) سقط من النسخ. 


)2 وازن هذا بنص المنصف. 


بحسن 


ومعيشة وبيعًا كل واحد منها واحدٌ لاجمع». قال : «فإن كان يقول : 
معوشة وبوع, فيلزمه أن يقول فى مبيع: مبوع, فيخالف العرب أجمعين. 
وإذا قال : مبيع؛ فقياسه معيشةً وبيع ولا فرق بين المسالتين؛ لأنّ مفعولا 
واحد كما أن مَفْعلَّةٌ وفعّلاً واحدٌ)ط(). هذا هو التناقض الذى ألزموه أبا 
الحسن فى مذهبه فى الموضعين("), فكذلك الناظم - رحمه الله - يلزمه 
هذا التناقض فى مذهبه؛ لأن الخليل وسيبويه إذا كانا قد قلبا ضمة العين 
بعد نقلها إلى الياء كسرةً لتصح الياء فهما / على أصلهما فى نحو بيع ,م 
ومّعيشة: والناظم ليس على أصله ذلك وإنما يقول : بوع ومعوشة» فكيف 
يقول هنا بقلب الضمة كَسِرَةٌ فى مبيع» بل قياسه أن يقول : مبوع؟ ويهذا 
ردُوا على الأخفش.والجواب : أَنْ قَلْب الضمة كسرة لتصمح الياء هنا 
ليس أيضا على قاعدة سيبويه لأنه (لا)[') يقلب الضمة كسرة لتصح الياء 
إلا بشرط أن تكون الياء قريبةٌ من الطرف تليه. وسواءً عنده أكان مفردا 
أم جمعا نحى بِيْض وبِيْع - فى فُعل من البيع - ولايُعتبر(') مجردٌ اللفظ 
إذا كان مخالفًا للأصلء والياء فى مسالتنا بعيدةً من الطرف اعتبارا 
بالأصلء كما اعتبر فى العواور فلم تُهْمّرْ الواو. وفى أوائيل إذا هن موورة 
فهمز ؛ لأن المسالة تصريفية؛ والتصريف يراعَى فيه الأصل دون مجرد 
اللفظ. هذا تقريرٌ الأستاذ ابن الفخار شيخنا ‏ رحمه الله للإشكال في 
مذهب سيبويه. وإذ كان كذلك فَقَلْبٌ الضمة كسرة فى مثل هذا ينبغى أن 
)١(‏ المنصف١/ا79‏ -558. 

(؟) الأصل : موضعين. 


(١‏ الأصلء ت : دولا يعتبر مامجرد». 


ردان 


يكون مشكلاً على المذهبين معاء () إن المسالةٌ صارت كمسالة موقن وموسر, 
يجب فيها قلب الياء واوا للضمّة لا العكسء وإذا لزم ذلك(" وكان السماع 
يخالفه لزم رجوع الجميع إلى نحو واحد مما يمكن , والذى يمكن هنا وجهان: 

أحدهما : مائص عليه الأخفكن وسيبويه مِعًا من قَلْبٍ الضمة للياء كما 
فعلوا في بيضٍ » وإن كانت المسالتان على وجهين مختلفين » فقول سيبويه : 
« وجعاّت الفاء تابعة للياء حين أسكَدْتها كما جعلتها تابعة فى بيُض» وكان ذلك 
أخف عليهم من الواى والضمة فلم يجعلوها تابعة للضمة»('), ليس التشبيه فيه 
على وَجّه واحد من جهه اختلاف المسالتين بالبعد من الطَّرّفء ولكنّه تأنيس, 
وكذلك كلام أبى الحسن المتقدم هو من هذا النوع, فلا يلم من قال : مبيع؛ أن 
يُقول مُعيشة , ولامن قال معوشة أن يقول : مبوع. 

والثانى : يقتضيه القياس وإن لم ينصوا عليه, وهى أن حركة العين حُدْفتْ 
ابتداء حَذْفًا ليعتل بالحمل على فعله. ولم تنقل الحركة إليها من العين: 
فالتقت؛) ثلاثةٌ سواكن, فَكُسر الأول وهى الباء”) فى مبِيعء وحذفت الواى على 
مذهب سيبويه؛ أى الياء على مذهب الأخفش. قال ابن الضائع: ونظير ذلك 
قولهم : قثّل, فى اقتتل. وذلك أنْ الإدغام أبدًا إذا حَذَفْتَ حركة المثل الأول وقبله 
ساكن ثقلت(') إليه. فكان ينبغى أن يقال هنا : قَتّل بفتح القاف وقد قالوا ذلك, 


() الأصلت: أى. 
(0) الأصلءت : دار. 
(0) الكتاب 4///4؟. 
(4) الأصل : ثلاث. 
(0) الأصل: القاء. 
(9) الأصلء ت : تقلب. 


ين 


فلما التبس فى اللفظ بفَعلَ. حذف بعضهم هذه الحركة وينقلها وكسر 
لالتقاء الساكنينء ليقَمٌ الفرق7'), كذلك نَقُولٌ هنا على كلا المذهبين : حُذفت 
حركة العين. وكُسرت الباء لالتقاءالساكنين وحذفت الياء لدلالة الكسرة 
عليها فى مَدُهَب الأخفش؛ إذ القاعدة أنه لايُحدّفَ حرف العلة لالتقاء 
الساكنين إلا إذا كانت حركة ماقبله منه, ولذلك لم يَجَنْ أن تَحدّف الياء ولا 
الواىو فى نحو: اخشو الله, واخشى | الله. أى حذفت الواى في مذهب سيبويه 
فبفية الذاء طن بالقتشن من كد رز مافيلها :ون الطريقة ذكرها اين 
الضائع» وخرّج عليها مذهب/ الأخفشء وقَوَّى مذهبّه بهاء وهى مما يتخرج 
عليها المذهبان معًا لما يلزم من الأشكال المذكور, وهى(") طريقة شيخنا 
الاستاذ ‏ رحمةٌ الله عليه(') ‏ ويزولٌ الإشكال عن المذهبين, ويّتم به ما 
صار إليه الناظم هناء والله أعلم . 


ثم قال : «ونَدَرُ /, تصحيحٌ ذى الواو». يعنى أنْ ما كان من مفعولٍ 


عيئه واو لايكون فيه التصحيح وتَّرّكُ الإعلال إلا نادراء حكى يعقوب فى 
«الاصلاح» عن الفراء أنه لم يأت مفعول من الواو بالتمام إلا حرفان : 


م ثبي موبير 03 ا لي م6ي قم 


مسك مدووف» وكوب مَصوونْ27). وإنما كان فيه نادرًا جذا لأنه إذا صح 
اجتمع فيه مع إعلال فعله أنه من الواوء وأنه يجب ضّم واوهء ويعدها واد 
مفعول؛ فيجتمع واوان وضمةٌ؛ وذلك ثقيل جدًاء بخلاف تصحيح ماعينه ياء 
نحو: مَعْيُوبء فإنه إِنّما اجتمع فيه واو وياءًء وضمّة؛ وذلك أخف. فإذا كان 


,7719- 29/9 انظر المنصف‎ )١( 

() الأصلءت : وهو 

(؟) ماعدا (ك) : رحمه الله. 

(4) إصلاح المنطق >"2”, وأنظر المنصف .580/١‏ 


00 


كلض 


الإعلال فى ذوات الياء هو القياسء مع أن الياء دون الواى فى لتقل فمفعول من 
الواى لثقله أحرى ألا يجوز فيه التصحيح ومن مجئ مووف فى الشعر قوله(١):‏ 
والمسك فى عيرِه بره مدووف 

ومن ذلك أيضًا قولهم : فرس مَقُوود وقول مقوول: وجل معووة. 

وكلام الناظم طاهرٌ فى موافقة الجماعة علي أنّه ليس بقياسء: ومخالفة 
أبى العباس فى قياس التصحيع: قال ابن جنى : «وحكى( ') عن أبى العباس 
إتمام مُفعول من الواو خلاقًا لاصحابنا لهم وقال : ليس بأثقل من سرت 
سوواراء وغرت غووراء لأن فى سوور وغوور واوين وضمتين, وليس فى مُصوونٍ 

مع الواوين إلا صْمةٌ واحدةٌ»(). وقد حكى السيرافى هذا المذهب عن الكسائى, 

قال : زعم الكسائى أنه سمع ذوات الواى على الأصل : نحى : خاتم مصووغعٌ 
وأجاز فيه كلّهه المجئ على الأصلء قال : ولعل الكسائى سمع هذا من قوء!؛) 
لايحتجّ سيبويه بمثلهم. وأما قياس أبى العباس فقال الفارسئ :«هى خَطأً: 
لأنه يجيز شيئًا ينفيه القياس . وهى غير مسموع.؛ فأما سرت سسوورا فلى لم 
يسمع لما قيلء وإن فلى أعلُوا فى سوور لأسكنوا الواى الأولى ويعدها واو 
ساكنة فيجب حذف إحداهماء فيصير على وأن فُعْلء فكرهوا التباس مثال 
فعول بِفُعْلء واسم المفعول من فُعل وزنه مفعول أبدًا نحو: ضّرِب فهو 
حبرو ومن الالنائر فى اتسارخ وقول تيدر نان حايكى دعاين 
الإعلال»(). فالظاهر ماعليه النساظم والجماعة. 
(9) الخصائص 11/١‏ والمنصف 48/١‏ وه وشرح المفصل لابن يعيش .80/٠١‏ 


)2 نص المنصف : «وذكر أبو العباس». 
(0) المنصف .580/١‏ 


(4) الأصل : قولهم. 


لدان 


ثم قال : «وفى ذى اليا اشتَهَر». ضمير «اشتَّهَر» عائدٌ على 
التصحيح المتقدم يعنى أنّ التصحيح فى مفعول مما عيئُه ياءً قد اشتهر فى 
السماع وكثرء بخلاف ذى الواىء وإنما اشتهر لخفّة الياء مع الواى, على )١(‏ 
ضد الوا مع الواى. وعلّله الفارسئ بأن اسم مفعول لما لم يكن كالفعل فى 
كونه على حركات الفعل وسكونه أشبه طويلا وأبيض وأسود وما أشبهه 
مما لم يَجِرٍ على الفعل فصع كما صّمّ هذاء ذكر ذلك فى التذكرة. 

وهذه الشهرةٌ فى تميم؛ وكذلك حكاها فى التسهيل(') لغةٌ لبنى تميم 
وإنما حكى ذلك سيبويه غير مَعْزْوٌّ فقال:/ «وبعضُ العرب يخرجه على 
الأصل فيقول : مخيوط ومبيوع» فشبهوها بصيود وعَيور حيث كان بعدها 
حرف ساكن. ولم تكن بعد الألف فَتُهَمنَ»('). قال : « ولا نعلمهم أتموًا فى 
الواوات» لأن الواوات أثقلٌ عليهم من الياءات ومنها تقرون إلى الياء فكرهوا 
اجتماعهما مع الضمة»("). والذى عزاها إلى تميم المازنيٌ قال : « وينى 
عبر فير در يتمون مفعولاً من اليا ء فيقولون مبيوع ومعيوب 
ومسيور به». قال : «وسمعت الأصمعى يقول : سمعت أبا عَمر بن العلاء 
يقول : قد سمعت فى شعر العرب(؟) 


)3( الأصل, ت : «وعلى». 
(؟) التسهيل ١١؟.‏ 
(؟) الكتاب غ//رة:؟. 5غ؟. 


(4) الخصائص ١/١8؟.‏ والمنصف 87/١‏ ؟, 21/7. 


يحن 


7 


وقال عَلْقَمَة بن عبَرَة(١).‏ 
حتى تدكبق بَيضَاتٍ ود حيكه 


ت ه بير 


يوم م رذَادٍ عليه الدجن مفيوم 
قال : أخبرنى أبى زيد أن تميما تقول ذلك»(") 
وأنشد السيرافي لعباس بن مرداس!"). 
قد كان قومك يحسبونك سيدا 

وإ خال أنّك سيد مَفْيون 


26 


وقالوا : طعام مزيوت» ورجل مديون. وهى كثير. 

ولم يلتزم الناظم القول بالقياس فى هذا النوع؛ بل قال : «اشتَّهُر» 
فيُحتمل أن يكون يقَفّه!) علي السماع لأقلَّيّته بالنسبة إلى الإعلال فى الباب, 
ويمكن أن يكون يقيسه لأنه لغةٌ ثابته ولكن ترك التعيين للناظر فى المسالة؛ والله 
أعلم. 


© ت © 


وصحح المفعول من تَحوعَدا 
وأعلل آنْلَمُ تتح رالأاجودا 


,785/١ والمنصف‎ ,75١/١ والخصائص‎ 775/١ وبشرح الأعلم 59. والمقتضب‎ ,”١ ديوانه‎ )١( 
. ارلا‎ 

.54852,545/١ المنصف‎ )9 

(؟) المقتضب ,"4./١‏ والخصائص .77١/١‏ وشواهد الشافيه /741 - 588. يقال : غين على قلبه, 
أى : غطّى عليه؛ والوصف منه: مَفْيُون. ويروى: معيون - بالعين - أى : مصاب بالعين. 

(4) الأصلء ت : يوقفه. 


لل 


هذه مواضع مما صّحت فيها(') الأسماء وإن اعتلّت أفعالهاء وكان 
الأصل أن تعتلّ الأسماء الجارية على أفعالها باعتلالهاء إلا أنها خرجت عن هذا 
الحكم فنبّه عليهاء فمنها مايصعٌ فى الغالب. ومنها بالعكسء ومنها يجودٌ فيه 
الوجهانء وهذا الذى ابتدأ به مما يجوز فيه الوجهان, إلا أنه اعتمد على 
التصحيح أولاً لأنّه الأشهرٌ والأجود. ثم استدرك بعد ذلك الوجه المرجوح, وإنما 
أتى بهما على هذا المساق ليقَّدم الراجح عنده حثَّى كأنه مستقل وحده؛ ثم 
أردف بالوجه الآخرء بقوله7): « وَصَحّع المفعول من نحو عدا» يريد أن اسم 
المفعول- وهى الجارى على الفعل الموصوف ‏ يُصّحّح فى الحكم فلا بتقلبٌ 
حرف العلَّة فيه إلى غيره فى الأجود. فالمفعول : يريد به اسم المفعول أى : 
(("-صحح بناء المفعول الجارى على هذا الفعل وما أشبهه. وقوله: من نحو عداء 
متعلّق باسم فاعل محذوف حال من المفعول, أى')). صصّمّحه حالة كونه من نحو 
هذا الفعل الذى هو عدا. وإشارته بعدا ونحوه إلى كُلٌ فعل جمع الأوصاف التى 
ف عذابتوهى حوس 

أحدها : كوئه ثلاثيّاء فإنه إذا كان ثلاثيًا فحينئذ يصح, وأما إن كان 
رباعيًا فاكثر فإنه يعتلّ باعتلال فعله ولايصمٌ نحو: مَعْطّى من أعطىء ومتَّدائى 
من تدانى؛ ومَسْتَّدَنى من استَدنّىء وما أشبه ذلكء إِذْ هى فى الإعلال هنا جار 
على فعله لا قَرْقَ بينهما لوجود مُوجب الإعلال. وهو تحرّك!“) الياء وانفتاح 
ماقبلها. 


() الأصل : فيها. 
(0) الأصلء ت : فقوله. 
(6) سقط من الأصل. 
(4) الأصل : تحريك. 


5:6 


والثانى : أن يكون معتل اللام كعداء أصله : عَدَوَء فاعتل بقلب واوه 
ألفًا. وتَخرْ به من أن يكون معتل العين» أو صحيح العين واللام؛ أما 
الصحيعحٌ فلا كلام فيه إلا أن/ يكون أخَّره همزةٌ فإنه قد جاءً فيه الإعلال 
نادرًا نحو ماحكا ابن الأنبارى من قولهم : صحيفة مَقْريةٌ » يريد : مقرومةٌ, 
من القراءة. وهذا إنما هو فى الحقيقة على لغة من قال فى قَرأَت : 
َرَيْ(ا). وعلى هذا يجرى مفعول عند من يقول : أخطيت وأبطيت؛ فى 
أخطأت وأبطأتء إِنْ كان الإبدال عندهم لازمًا فى سائر التصاريفء فلا 
يكون إذًَا مما لامّه همزةٌ فى الحكم , ولايلزم على هذا من سهل قياسا 
فقال: مقروة» أن يُعل لأنّ الهمزة مرادةٌ فكأئها موجودة , وإذا كانت 
مير قن انوكم كو فيه لين #البروك المتساع مراف 
لمعتل العين فلا بد من اعتلاله, وهو الذى فَرَعٌ منه الآنْ نحو : مُبِيعٍ 
ومصون, ومَقَام, ومسستدام ونحى ذلك. 

والثالث : أن تكون اللام واوا لاياء, وهى الذى فى «عدا»» لأنّه من عدا 
يَعْدُى عَدُوَا : إذا جرىء أى من عدا يَعَدى عدوانا : إذا ظلم؛ أى من عدانى 
عنك كذا : أى شغلنىء وعدوتّه : أى صرفتّهء وعدت العين عن كذا عدا 
كَرَمَتُه. فكل هذا من الواو لا من الياء. فلو كان من الياء اقتضي لزوم 
الاعلال نحى : بَنَيْثُه فهو مبنى» أصلّه مَبْنُوى» فَأُعلٌ بما تقدم من قلب الواو 
يأء وإدغامها فى الياءء لاجتماع الواو والياء سبق إحداهما بالسكون. 
وكذلك قضيت حقّه فهو مَقْضى» ورميته فهو مَرمى؛ وسَفَيتُه فهو مَسقَى» وما 


أشيه ذلك . 
(1) انظر الخصائص ”/ر؟6١‏ - 104: وسرّ الصناعة ١*9‏ - .1/4 41/, 


"٠ 


فقن 


والرابع : أن يكون على فَعل - بفتح العين - كعداء لاعلى فعل بكسرهاء 
فإن كان فعلّه على فَعل فمفهومه الإعلال» وهذا هو المختار عنده فى التسهيل إذ 
قال «فإن كان مفعول من فعل ترجّح الإعلال»!'). فتقول فى مفعول رضِى : 
مَرْضى, وفى شقَى بكذا : مشقى به. . ووجه ماذهب إليه فى هذا الجريان على 
الفعل فى القلّب؛ إذ الياءً لازمةٌ لفعل وفُعل منه أصلاً ومُغَيْرًا كرضى زيد 
ورِضى عنه, فلا ظهور فى الفعل بحال ولذلك قالوا : يَرْضيان ويشُقيانء ولم 
يظهروا الواو وإن زال موجب قلبهاء بخلاف باب «دعوت »و «عدوت»؛ إذ ليست 
الياءً إلا فى الفعل المقَيْ. وهى فَرّعء إذا قلت دعى وعدى. إلا أنْ هذا الاختيار 
مخالف لما ذهب إليه سيبويه إذا قال فى هذا النحى : إن الوجه الواوء قال : 
دوالاخرى غرينة لكقير ةي( :توما ل يقد ذلك« قافا #-ترضئ: وإثنا أضلة الوا 
وقالوا: :مره فجاءٌوا به على الأصل والقياس() . ولم يفرق سيبويه ولاغيره 
بين ماكان من فعل وماكان من فعل فى اختيارهم الواو فى الجميع فهذا 
الاختيار مخالفٌ لهم كما ترى» وإنما اجتمع معهم فى إجازة الوجهين خاصة . 

والخامس : أن تصح العينْ مع إعلال اللام؛ بمعنى أن تكون حرفًا 
صحيحا كعداء فلا تكون يأء ولا واواء فإِنَّها إن كانت ياء ولايكون ذلك إلا مع 
كَوْن اللام ياءكذلك إِذْ ليس فى الأفعال (مثل)!') حيوت, نعم ولا فى 
الأسماء. ومثال ذلك حبيت وعييت - فهذا قد تخلّفَ عنه شرطان : هذاء 


.7.5 التسهيل‎ )١( 

0( الكتاب 6/ر81؟. 7 
() الكتاب 4/ره54؟. 
(4) عن س»ك. 


"ه١‎ 


وكونٌ السلامل") / واواء فلا بد في المفعول من الإعلاله فتقول : مح 5/١‏ 
ومعيى؛ أصله : محيوى ومعيوى, فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما 
بالسكون, فوجب القلب والإدغام كما تقدم. وإن كانت واوا فاللام إما أن 
تكون ياء أو واواء فإن كانت ياءً فلا بد من الإعلال لتخلف شرطين : 
صحة العين, ٠‏ وكون اللام واوا ٠‏ فتقول من طويت : مطوى ٠‏ ومن شويت : 


م ام 6م »ل 


مشوى ومن » روت مروئ » أصله : مطووى ومشووى ومرووى ٠‏ فأعل من 
الأصل المذكور . وإن كانت واوا فلايدٌ من الإعلال أيضًا لوجهين » 
أحدهما : أن الفعل منه على فَعل- بكسر العين ‏ فتقول : قو من القوة, 
وحوى؛ من الحوة» فيترجح على رأيه قَلبُ لام المفعول يأء كما ترجح عنده 
فى مرضى ومشقى ونحوهما . والثانى أنك إذا قلت من قَوى ل 
حَوى : مَحْوَى اجتمعت ثلاث واوات فكرهوا اجتماعها لما فيها من الثقل, 
فقلبوا الأخيرة ياءً لأنها أقرب إلى الإعلال. فصار م 
فَفْعل بها ما فُعل بمطوى ونحوه. وأيضا لا صار مَقُوَو لم يعتدوا بالواى 
الساكنة المتوسطة بين الواوين لسكونها مع زيادتها فهى حاجزٌ ضعيف, 
فصارت الواو المتطرّفه كأنها بعد الضمة؛ فدخل فى باب أجر وأذل» 
وانقلبت الواو المتوسطة يأء للكسرة قبلها ولدخولها فى باب مطوى قال 
ابن جنى : «من قال المدو الم يكل ما لاقب كرا اجتطاع الود 
واوات إِذ0") أجازوا القلب فى مَعْدِى فهم بالقلب فى مَقُوِى أجدرء ولا 


يجوز غيره»('). فإذا اجتمعت الشروط كان التصحيمح ‏ كما قال أولى 


. فى النسخ : وكون العين واوا‎  )١( 
.».. ؟) نص المنصف : هإذّلأجازوا‎ 
المنصف؟"/لاا؟.‎ )9( 


هم" 


مءعة موعو 2 


نحى : دعاه فهو مدعو وغزاه فهو مَغْرُد وتلاه فهو مَتَلُو وهى كثير. (و) وجه 
التصحيح أنْ حرف العلّة إذا سكن ماقبله جَرَى مجري الصحيح على الجملة 
كما فى دلو وظَبّيء فإذا اجتمعت الواى منها مع مثلها فأدغمت فيها قويت 
بالتشديد فتحصنت عن الإعلال. 


6 مم 


ثم أتى بالوجه الآخر المرجوح فقال : «وأعلل آن لَمْ تتَحر الأجودا». . يعنى 
أنه يجورٌ لك الإعلال إن لم تَقُصد أجود الوجهين» فإن أجودهما هى التصحيح 
اوفك إإينا كيو قرول د ١‏ عليه الزن فضي إقتكا- دوين ومثال ذلك 


أن تقول فن مغرئ : مفْزى» وفى مَدَعَقٌ : مدعى. . ومن ذلك فى السماع ما حكاه 
سيبويه من قولهم : أرض مَسّنيْةٌ ("), أى صار المطر لها كالسانية يقال : المطر 


يسنو الأرض» وأ وأنشد 0 يُغْوثُ بن وقاص الحارقى(؟). 
2 2 +56 


أنا الليث 0 عليه وعاريًا 
وقال الآخر(؟): 
ماأنا بالجافى ولا المجفى 
أصله : مَعْدْوٌّ ومَجّفْر ‏ لكنهم قلبوا الواى الثانية ياءً لما تقدم من التعليل 
فى مَقُوِى من عدم الاعتبار بالساكن حاجرًا؛ وهو تعليلٌ سيبويه, ثم قُلبت الأولى 
ياءٌ كذلك لاجتماعها مع الياء وسبقها بالسكون. وقد ظهر من هذا إجازته 


)١(‏ الأصلء ت : هلمن قصد اليقاء عليه. فمن لم يبق..». 

(90) الكتاب 6/رهه؟, /4.1. 

(0) الكتاب 6/ره8؟, والمنصف ١١48/١‏ الس ,١‏ وشرح الشافيه للرضى 
؟/777١,‏ وشرح شواهده للبغدادى : .5.٠‏ 

(4) المخصص ,50/١١‏ والاقتضاب 477: وأمالى ابن الشجرى 188/١‏ واللسان : جفا. 


مكلا 


للقياس/ على ماسمع من ذلك, الاتراه قال: «وأعلل»» فإجاز له الإعلال ٠‏ 
ولم يقفه على السماع؛ وكذلك فعل فى التسهيل حيث قال : «فوجهان, 
والتصحيح أكثر». وقد اعترضه شيخنا القاضى ‏ رحمه الله بِأنْ مفهوم 
قوله : «والتصحيح أكثر»() أن الإعلال كثير أيضا؛ إذ لابْدٌ فى الفاضل 
والمفضول من المشاركة فى الوصف أو تقدير المشاركة؛ قال : وليس 
كذلك: بل الإعلال نادر. وعلى هذا السبيل يرد على م الاعتراضء إن 
قوله : «إن لم تتحر الأجود». يفُّهِمْ منه أن الإعلال جَيِّدٌ أيضاء وليس 
كذلك؛ إذ هى قليل على ماذكره شيخنا رحمه الله. 

ولكن الجواب عن ذلك أن ظاهر كلام سيبويه أنه ليس بنادر, كيف 
وهو يقول «فالوجه فى هذا النحو الواوء والأخرى عربيّة كثيرةٌ»9"). ذكر 
ذلك فى مَعْرُوَ ومُتّوٌ ( و) على الجواز قياسًا ظاهرٌ كلام المازنىّ أيضاء 
قال : «فإذا كان مكل وراك فالوجه فيه إثبات الواى». قال : «والقلب 
جائز نحى : : مُعْدى وعتئ»(" '. على أن ابن الضائع قد جعل هذا غير 
مطّرِد. وهى خلاف ظاهر سيبويه وغيره؛ وإنما النادرٌ الذى لايطّرِدٌ هو 
الواى فى الجمع نحو قولهم : «إنكم لتنظرون فى تُّحُوٌ كثيرة»(2). وهو فى 
الشذوذ نحو فُتُوُ جمع فتى, إِذ هو من الياءء قال جذيمة الأبرش/*): 


)١(‏ التسهيل ة.5. 

(9؟) الكتاب 584/4؟. 

.١؟9/5فصنملا‎ )0( 

(4) الكتاب 584/4؟. 

(0) الكتاب :0148/٠‏ ونوادر أبى زيد 077, والمقتضب ا/ره١.‏ 


ع 


> هوم ل هام اه - - 2م 

ترففعن ثوبى شلماالات 
7 م ء, 0 9 
فى فتى ‏ نارابتهم 


وأنشد فى الحماسة للشْدْفَرَى وهو ابن أخت تايط شرًا(١):‏ 


. . 0 2 3 ا الى م 
وفتو هج روا ثم أسروا 
> 6م بير 


يليم حنيدى ]ذا احجان حلا 
وقال أبى دواد الأياديئ("): 


. و . - - ع بم مه 
فى قلتوه سن أوجههم 


2.9 - - 


من إيادين نزار بن 
على أن ابن خروف قد جعل فوا من الواى لظهور(") الواو فى فُعولٍ 
فقال : «قوله : وفتّ دليل على أن فَتُوآ من الواو, وإنْ كان - يعنى سيبويه (4)- 
قد ذكر فى تثنية المنقوص أنه قب لضم ماقبله كقضو ورده ابن الضائعء فإذاً لا 
اعتراض على ال مؤلف هنا ولا فى التسهيل فى هذه المسالة. 
كَذَاكَ ذا وجهين جا الفعول من 


ذى الوا لآم ج مع أوقرهد يَعِنْ 


.4.5/١ الحماسة‎ )1( 

(؟) ديوانه. ضمن دراسات فى الأدب العربى لفوستاف فون 0١"؟,‏ والبيت فى رسالة الملائكة, 2,١١6‏ 
واللسان : خشع. ورواية الديوان : وفتى. واللسان ورسالة الملائكة : وشباب حسن. 

(9) الأصلء ت : لظهوره. 

(4) الكتاب 7417/5. 


مهه* 


ذا وجهين : منصوب على الحال العامل فيها «جاء», و «من ذى 
الواو» متعلّق باسم فاعل حال من الفُعُول, أى : حالة كونه من هذا 
الجنس. و«دلام جمع» : منصوب على الحال من الواىء والتقدير : جاء 
الفعول كائناً من الاسم ذى الواى حالة كونها لام جمع أولام مفرد. أو 
يكون «لام جمع » ظرفًا العامل فيه «يَعن»» (أى : يَعنُ)!') فى هذا الموضع 
أى حال كذلك؛ أى : يَعِنْ الواى كائنا لام جمع أو مفرد. 

وعن الشويدنًا وعَتُونًا : عَرَضْ لك ظهر. 

ومعنى هذا أن الفعول- بضم الفاء ‏ على وزن القّعود جاء فيه 
وجهانء وهما المذكوران من التصحيح والإعلال لكن بشرط أن تكون لامه 
واواء ولم يشترط/ غير هذا فإنّ اللام إن كانت ياء فقد تقدّم حكمها وأنّه 
لابد من الإعلال نحو: مضى مُضيًا ورقى رّقيًاء كذلك فَتّى إذا جمعته على 
فُعول تقول فيه : فتى. وما جاء من قول جذيمه 

فى فت ونا رابِئُهم 

من كلال عَزوَة ماكُوا 

وتعوه؛ شاد ووجهّه ما أشار إلليةسيبوية فى الفتة من() أنه 
عُلّبوا على الياء حكم الضّمة قبلهاء والواو الزائدة حاجن غير حصين, 
فقلبوا الياء واواء كما فعلوا فى : لقَضَوَ الرجل. فإن كانت اللام واوا فهى 
الذنى يجوز عنده فيه الوجهان فى فعولء وفعول على قسمين كما قال : 
«لام جمع أو فَردب يعنى سواء أكان فعول جمعًا أو مفردًاء وهى فى 


)١(‏ عنك. 
0( الأصل 1 مع. 


كم" 


تفن 


الحقيقة ثلاثة أقسام : جمع؛ واسم غير مصدرء ومصدرء لكنه جمع المصدر 
وغير المصدر فى قوله : «أو فرد». فأما الجمع فنحو عصا وعصي» ودلورى دلى, 
وعات وعتى» وجاث حدر وهى من الواو لقولهم : عصوانء ودلوء وعتا يعتى, 
وجثايجثى, هذا فى الإعلال. والتصحيح نحو ما حكى سيبويه من قول بعض 
العرب : «إنكم لتنظرون فى نحو كثيرة», وت على طريقة ابن خروف . والتحو 
جمع نَحُو. ووجه الإعلال أنْ الجمع أثقّل من الواحدء فإذا كان الواحد تَقُلب فيه 
الوا إلى الياء فى نحو مَرْضى ومَسسُنَى كان الجمع أولى بأن نُقْلّب فيه أيضًا(", 
وكذلك شَبّهُوا عصيًا ودليًا حين ألمت الوا فيه البدلَ بأذّل وأجْر حيث لم يكن 
بين الضمة والكسرة إلا حَرْف واحد ساكن. ووجّه التصحيح أنه مشبه بصد 
حيث لم يقلبوا فيه وإن كان مواليًا للطرف ومظنَةٌ للإعلال كما شبّه الذين قالوا: 
. صيّم بالقلب: بباب مُصبِى. وأيضًا جاءا بِتّحُوٌ ونحوه مَنْبّهَةُ علي الأصل, 
ولِيعلّم أن ذلك المُعلٌ أصله تحر هذا المصحح. 

وأما المصدر فنحى يجثو (جِثُوًا)!') وجثياً» وغناعتوًاً وعتياًء قال تعالى : 
(وعَتّوا عتُوَاُ كبيرا](2, قال : [تُم لننزِعن من كُلَ شيّعَة أيهم أشّد على الرحمن 
عتيًا)(') أما التصحيح فهو الأصلء وأما الإعلال فقال سيبويه : «شبهوها حيث 
كان قبلها حرف مضموم ولم يكن بينهما إلا حرف ساكن بأذل»!*. وقد تقدم 
مثل هذا التعليل فى مفعول . 
)١(‏ سءك: «تقلّب فيه كذلك, وأيضا شبهواء. 
؟) سقط من الأصل. 
(؟) الآية ١؟‏ من سورة الفرقان. 


(0) الكتاب 584/4. 


/اه” 


وأما الصويع لصيو يعم بُنيت من عدا مثل سدوس فإنك تقول 


على هذا التقدير عدو وعد . وكذلك إذا نيت ذلك من غزا الرس خب 
تقول غُرُى؛ يعزى» ؛ وحبو» وحبى. . وكذلك ما أشبهه ووجه ذلك ما تقدم. . هذا 
ما ظهر من كلامه إلا أنه متقود هذ أوجه ثلاثة. 

أحدها : أنه أجاز الوجهين فى الجمعء وذلك مالا يجوز عند غيره من 
نحاة البصرة فإِنّ جميعهم يقولون فى بنُحُوٌ : إنه شاد ونادر» قال سيبويه 
لما أتى تحن : «وهذا قليل»('). وكذلك جعله فى التسهيل من القليل غير 
المقيس» وكذلك جعله السيرافى من الشادً» وكذلك المازنى وغيره. ولم أرَ 
من قال خلاف هذا منهم. 

لايقال : إن الناظم لم يرْتَهن فى القياسء وإنما قال : «ذا وجهين جا 
الفعول». وهذا الكلام لايعطى جريان القياس/ بل 0 تقل أى : 
جاء الوجهان عن العرب؛ ومجيئهما عنهم لايقتضى كثرةٌ من قلّة ؛ إن 
الجميع قد جاء عنهمء فكلامه إِذَّا صحيح. 

لأنا نقول : (بل)(') إطلاقه فى مجئ الوجهين عن العرب هذا البناء 
الذى هى فُعُولٌ مقتض للكثرة, إذ لايُعادل الكثير بالشاذ فلا يقال فيما جاء 
من الشائع على وجه ثم شد فيه وَجَهُ آخَنّ : إنه نو وجهينء أى جاء على 
وجهين . وإنما يقال ذلك فيما كان الوجهان فيه شائعينء فإذا كان كذلك 
فمخالفة الناظم فى هذا فى ادعاء القياس أ فى النقل عن العرب عدول 


م. هم 


عن الصواب مع أنه شديد الاتباع للسماع, ومتّحنّ فى ذقله, ولم يسمع هنا 


)1١(‏ م.ن والصفحة 
(؟) عنالأصلات 


"4 


7 


علي الأصل إلا نادرًا جدًا بحيث لا يحكون منه إلا ما حكى سيبويه من ذلك 
الحرف وحده. 

والثانى : أن فعولاً المصدر على قسمين, أحدهما : ألا تلحقه التاءٌ نحو ما 
تَقَدم التمثيل به, وكلام الناظم فيه صحيح. والثانى : أن تلحقه التاء نحى : 
الأخوة والأبة والبُنوة'2, فهذا لايجونٌ فيه إلا التصحيح؛ قال المازنى : «لايقلبها ‏ 
من يقول : مُسنى وعلتى, لأنه قد لزم م الإعراب غيرهاء9). فسر ذلك ابن جِنَّى 


روم > 5ه دّ, 


بأنه «لما كان حكم مسنى ألا يُقِلْبَ مع أنه لاهاءً : فيه لأنه واحدء فهى إذا جاعت 
فيها الهاء لايجوز فيه غير التصحيح, لأن الاعراب يجرى عليها». قال : «فإن 


قلت : فقد قالوا : أرض مسنية » وعيشة مَرْضِيةٌ فقلبوا الواو ياء مع أنْ بعدها 

هاءًء فهلاً قيل على هذا فى أبوة وأخوة : أبِيّةٌ وأخيّة. كما قال فى مَسئُوٌة 
ومرضوة : مسينيةٌ ومَرْضِيّْة؟ قيل : إن الهاد فى مسينيّة ومَرْضِية إنما دخلت على 
مُسنى ومَرْضِىُ للتأنيث بعد أن لَزم المذكْرَ القلبُ, قبقى بعد مج الها ء بحالته : 
وأبوةٌ وأَحُوةٌ لم تلحقهما الهاء بعد أن كان يقال بلا هاء : أحى فأدى: فيلزم أن 
يقال : أبِيةٌ وأخيّة خدة كل هتنا تسد راف هناما على فعولة بمنزله الحكُومة 
والخُصُومَة»(؟). قال : « فالهاء لازمةٌ فى أول أحوال بنائهما على هذه الصيغة , 
والهاء فى « مَفُعولة » داخلة على مَفْعُول » فهى مفارقة »1") . فإن ثبت هذا 
فالناظم من حيث أطلق الحكم بجواز الوجهين فى فُعول مقت ضٍِلأن يكون ذو 
الهاء منها ذا(") وجهين وليس كذلك, فكلامه على إطلاقه غير مستقيم . 


)١(‏ الأصل: والفتوة. 
(0) المنصف158-177/9. 
2( س : على. 
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والثالث : أن هذا الحكم إِنْما يمشى فيما كان صحيح العين كما 
ذكر فى الأمثلة» فأمًا إذا كانت العين واوا كما إذا بِنّيت فعولاً من القوة 
فإنّك تقول : قُوى. ولايجودٌ أن تقول : قُوَوُ , كما قلت فى مفعول منه : 
مَفُوِى. والعلَّه فى هذا ماتقدم ذكره وظاهرٌ كلام الناظم دخول مثل هذا 
فى جواز الوجهين, لأنه لم يشترط إل كون اللام واوا. وهذا مما اعترض 
به شيخنا القاضى - رحمه الله - على التسهيلء إِذْ أطلق أيضا كمه 
جواز الوجهين, مع أن مثل أفعول وأفعولة, وفعول وفعولة يجب فيها وجه 
وهو الأعلال . 

والجواب عن الأول : أَنّه يُمكن أن يكون ذهب فى الجمع مذهب 
القرَاء القائل بجواز التصحيح فيقول اللسر رودو وجدو فى خم 
عصًا وعاث وجاث؛ قياسًا على ماجاء من ذلك أو قياسًا علي ماهو فى 
ورّنه من المصادر. ولاشك أنْ السماع موافق لمازعم الجماعة؛ هذا وإن 
كان فى التسهيل لم يُرْتَضٍ مذهب الفراءء فقد يميل إليه فى بعض 
الأوقات على حسب مايِوّدى إليه اجتهاده . 

والجواب عنٍ لاني والثالث لا 0 الآن, والظاهر اللزوم 


لى مك 
5 لى لمك عرشم نوذه ثم 


و هم برهم 


أتى هنا بجمعين مما غيئة وان وفيا فعلوفعال: جا 00 
الإعلالٌ وكان القياس فيهما التصحيح وأن تقول فى نائه('): د نُوم» وفى 
قائم : قوم وفى حائل: حول وفى صائم صوم. وكذلك ماأشبهه؛ إذ 


(1) الأصل : نام. 


9 


مف 


ليس فيهما موجب الإعلال!'). فصارًا كرجل حول» ورجل عوار(')؛ وقد تقدم أن 
مثل هذين البناعين لازم للتصحيح إِذْ ليسا من أبنية الأفعال ولا مما يشبههاء 
وقد نَصْ الناس على أن التتصحيح هو الوجة والأرجح فى هذاء وهو أيضًا 
مفهوم من كلام الناظم لأنه قال: «وشاع نحو ثَيّم فى تُوْم». فذكر أنه جاء فيه 
الإعلالٌ كثيرا وام لم فيه القياسٌُ ٠‏ فَدَلَ على أن الباب عنده فيه التصحيع, 
وما عداه جاء به السماع ولكن للنظر فيه مجالء أيقاس أم لا؟ وأما نيام فقد 
نَص على شذوذهء فهو واضح فى أن التصحيح هى الواجب. 
وقوله : «وشاع نحو نُيْم فى نُوم»» أراد أن القلب فى نحو توم مما عيئه 
وان حتّى صار إلى نيم شائع فى كلام العرب؛ ومن ذلك مامَثّل به فإنه مسموع, 
وقالوا صائم وصيمء قال الأعشى() : 
فباتعَدُويًا للسماء كاأنما 
ا ريل و سينا 
وجائع وجيّع» ٠‏ أنشد ابن جِنى( م 
عرض تَفْلَى المراجل تعته 
عَجِلَتْ طَبْفَتّه لرمط جيم 
)١(‏ الأصلءت : للإعلال. 


ا بع م برك ارال 


(5) وجل حول : بصير بتحويل الأمورء وهو حول قلّب. ورجل عوار: ضعيف جبان سريع القرار . 

(؟) ديوانه 156: والمنصف ”/4؛ والخصائص ١/17؟,‏ وشرح المفصل لابن يعيش .57/٠١‏ 
يصف بعيراً ظل قائما لا يضع رأسه للرعى. عذويا : لم يدق شيئًا. للسماءء أى : باديًا للسماء. 
يوائم : يوافق. صيمًا: قياما. والعروية : الجمعه. يريد: يوافق قوما يصلون الجمعة. وفى الديوان : 
للعزوية, بالزاى» وفسرت بالأرض البعيدة. 

(4) المنصف"/؟, والخصائص ,1١4/7‏ والبيت للحادرة: انظر ديوان شعره 54: واللسان : جوع. 
ورواية الديوان : جوع. 
والبيت للحادرة؛ وهو قطبة بن محصن الغطفاني: شاعر جاهلى. 


كس 


وقائل وقيّل » وأنشد ابن حبيب!!) : 
ويردُونّة بل البراذين 2 
ل بضم الهمزة, وتأوله الفارسئ على أنه جمع آيلء (أى: 
خاثرء أراد اللبن) الل ل ٠١‏ 

ووَجَهُ القلب أنه لما اعتل الواحدٌ وه صائم وقائم وجائع ونحوه, 
وجمع, والجمع أثقل من الواحد. وثريْت العين من الطرّف فأشبهت اللام 
فى عتى جمع عات » قلبت يأء والمجاور للطّرف يجُرى مَجْرى الطّرفء وقد 
تَقدّم من ذلك بعض مواضع؛ ألا ترى أنْ العين لما الس ١!‏ انوت 
فعال!') وجب التصحيح, فتقول : صّوام, وقوام, وثوام ولايقال : ينام إلا 
فى شذونٍ ؛ ولذلك قال الناظم ٠:‏ ونحو نيام شسذوذه تُمِى » يعني أن 
الإعلال بالقاب شاد ولايقاس عليه؛ قالوا. وإذا كان صومْ مع شرب واوه 

من الطرف الوجه فيه التصحيح, كان التصحيح ! إذا تباعدت الواو من 

الطرف لايجوز غيره . والشذوذٌ الذى نَبّه عليه فى نيام قولٌ ذى الرمّة(؟). 

7 الااخيلت مى وفددنام ستسيضق 

فما أرق النيّامإلأسلامُها 


)١(‏ شعر النابغة الجعدى .١17١4‏ والمنصف "/4, والخزانة 759/1 عرضا.ء واللسان : أول. 
ورواية الديوان : برَيدِينّة بل البراذين .. فى أول الصيف. وقد صَوب ابن برى رواية 
التصغير دون وإو. انظر اللسان. 

(؟) س,ءك:من. 

)4 7 قف 

(5) ديوانه .٠٠١*‏ والرواية فيه : 

ألا خَيْلت مئ وقد نام صحبتى 0 فما تَمْرَ النّهُويم إلا سلامها 
والبيت فى المنصف ”/ره, وشرح الشافية للرضى ؟ ,١77 :١157/‏ وشواهدها 5841 . 


بحسن 


يفنا 


وقوله : وعد يدل على أن ثم غير نيام وذلك صحيح: إن (قد)(١)‏ حكوا 
. 2*7 > مه 5 .2 َه 
: فلان من صيابة قَوْمه » أى : من صميمهم, قال الفراء : هو فى صيّابة قَوْمه 
وضوابة كومة » وقال ذو الرمة 0 
سسْتشحجاء فرق كائىا 


لى أماها 


وأنشد الجوهري(): 
فِن بعك حُحلّت بالق مأعينهم 
قفد الأكُف لنَّام غير صّيابٍ 
وعلى الناظم فى فُعل دَرْك؛ وذلك أنْ ماذكر إنما يجرى فيه على فَرْضٍ 
كون اللام صحيحة؛ مثل مامرٌ من المثُلِء فأما إن اعتلّت اللام فَلَ كما إذا 
جَمَعْتَ شاو على فُعلٍ فإنك تقول : شُؤى. و (كذلك تقول فى)!') حاو: حوى, 
و(فى)!'/ طاو : وى فتصحع ولا تل فتقولا") : شياء ولاحياء ول طَيّاء وإن 


وم امنا 


كان ذلك فى قول. مَنْ قال: صيم وثيم. . قال ابن جذى: «لانك قد أعللت اللام بأن 


)١(‏ عنك. 

(0؟) ديوانه /ا١١١,‏ 
يصف غريائًاء وشحيج الفراب : صوته. والنُوبُ : نساءً مثاكيل من النوية. والنوب والنوية : جنس 
من السودان. 


(9) البيت للراعى التميرى» » انظر شعر الراعى النميرى وأخباره 1؟. وهى في اللسان صيب 
والقَفّد : أن يمل خف البعير من اليد أو الرجل إلى الجانب الإ نسى» وقد قفد فهو أَقَقَدء فإن مال 
إن المحدي فهو اضيف. وقوم صيّاب : خيار. 

)2( س : ولاتقول. 


تكونا 


قلبتها ألقاء فلم يجز إعلالٌ العين(') واللام جميعاء وهذا مرفوض فى كلامهم؛ لم 
يَجئُ منه إلاحرف شاذ نحو : شاء وماءء!"). نَبّه على هذا الاستثناء ابن جنى, 
وهو صحيح على مقتضى القواعد التصريفية. فهى مما فات الناظم هناء وكذلك 
فاته فى التسهيل أيضما . ولا يقال : إنه يَؤْحَدُ له استثناء هذا من قوله قبل هذا: 

وَإِنْ لحَرْفَين ذا الإعلال استحق 

لأنا نقول : إنه خص ذلك بما ذكره من قَلْبٍ الياء أو الواو ألقًا لتحركهما 
وانفتاح ماقبلهماء ألا ترى إلى قوله هنالك : «وإن لحرفين ذا الأعلال استّحقى 
فأشار بذا إلى ماتقدم له قريباء فكأنّه مشّعرٌ باختصاصه بذلك الموضعء وليس 
كذلك, فهذا أيضا مما يعترض عليه إِذْ كان قادرًا (على)() أن يأتى بها قاعدةٌ 
تجمع له أحكام مسائل جمة , هذه(؛) منها. 

وهنا انتهى كلامه فى إبدال حروف العلّة الأربعة بعضها من بعضء وهي. 
حروف اللين والهمزة, وذكر في أثنائها الميم؛ وقد تقدّمَ ذكر الهاء. ثم أخذ في 
ذكر مابقي منها وهى ثلاثة : التاء. والطاء, والدال. فابتدأ بالتاء فقال : 


(1) كذا فى النسخ, وفى المنصف : «فلم يجز إعلال العين. لثلا يجتمع على الكلمة إعلال العين واللام 
جمبعا». 


( 50 كيه . 
(؟) عن س»ك. 


(4) الأصلءت : هذا. 
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ٍ- 9 ل 
فصل 


نى اللّينِ فَاتَافى افتعّال أَبْدلا 
وَشسَدٌ في ذى الهم نحو الْتكلا 

يعت أن احلوف1) اللين أبدلَ 1 في بئية الافتعال إذا كان حرف 
اللين فاء الكلمة ويعنى في القياس المطّرد. ون اللين : مبتداً» خيرم ندل 
ودتا» مفعول أَبدل الثانى: والأول هى المقام المقام الفاعل . وفا : أصله فاء, 
وهى حال من ذي اللّين العام فيها أَبّدِلَ والتقدير : ثى اللين أُبدلَ تاءً إذا 
كان فاء كائنة في افتعال . وقد حصل أن التاء تُبْدلٌ من حرف اللين قياس 

أحدهما : أن يكون حرف اللين فاءً الكلمة: تحررًا من أن يكون عينا 
أو لاما. أما كونه عينًا فإنه لم يَجَىء إبداله أصلاً . وأما / كوثه لاما فقد 
أبدلت التاء منه قليلاً. وذلك أَخت وبنت. أصلّه : أَحَوَةٌ ويَنَوَةٌ فنقلوهما إلى 
فعل وفعل, ثم أبدلوا من واوهما التاء. وليست التاء فيهما بعلامة تأنيث 
كما هى مقرَرٌ في غير هذا من الكت المبسوطة. ومن ذلك هَنْت0", أصله : 
.ايل قؤلهيا"). 

على هَنَوَات شأنها متتايع 
ففعلوا به مافّعلوا بأحت وبنْت. وكذلك كلتاء التاء فيها مَبدلهٌ من 


)١(‏ الأصل : «حروف اللين أبدلت». 
(١‏ الأصل : هنه. 
6( تقدم البيت في ص : ٠‏ وخرجناه هنالك. 


1 


4 


الواوه أصلها كلوى على مذهب البصريين غير الجرمىئ(', فأبْدت منها التاء. 
وهذا إبدانُها من الواوء وأما إبدانُها من الياء ففي قولهم : ذيت وذيت» وكيت 
وكَيْت؛ أصلها : ذَيّةٌ وكيّةٌ فحذفوا الهاء وأبدلُوا من الياء التى هى لام التاء. 
وكذلك التاء في ثنتان(١):‏ لأنه من ثنيت, لأنْ الاثنين قد تُنى أحدهما إلى صاحيه. 

والثاني : أن يكون في بناء الافتعال. ويعنى : وماتصّرف منه؛ لأنْ مايلزم 
في المصدر يلزم في سائر مُتَصرفاته, كالماضى والمضارع والأمرء واسم الفاعل 
والمفعول . واسم المصدر والزمان والمكان. إلا أنه ترك التنبيه على ذلك اتَكالاً 
على فهم المراد. وعلى هذا تكون الفاءً التى هى حرف لين تلى تاء الافتعال. 
وتحرز بذلك من الفاء التى ليست في الافتعال فإنها لاتُبّدَل تاء إلا أن يسمّع 
سماعًا لايقبل القياس» فمن ذلك تُجاو('). وهى فُعال من الوجه؛ تراث فُعَالَ من 
ورث ؛ وتقيّةٌ فعِيلَةٌ من وقيت» ومنه التَقُوَى ؛ أصلها : وَقُوَىء وكذلك الثّقاة- 
وليس من هذا المسموع : اتَّقُوا الله , فإنه إِبْدالَ في افتعل , فهى من القياس - 
وتوراةٌ فُوْعَلَةٌ من وى الرّْدُء أصله : وَوْرَيَةٌ ‏ أبدلت الأولى تاء هريًا من إبدالها 
همزةٌ لاجتماعها مع الواو الأخرى . ومثلها تَوْلّجّ عند الخليل , أصله : ووْلّج من 
الوأوج, وأنشد النحويون(: 


إلى م وى م 
متخذا من عضوات تولجا 
ٍ- إىئ 


.١154 ١545 انظر سر الصناعة‎ )١( 

(5) انظر إبدال الوا تاءٌ في الأمثلة التالية في سر الصناعة ه4١‏ -/ا4١.‏ 

() المنصف 557/١‏ 8/7؟, والخصائص 17/١‏ واللسان : واج» ضعوء وينسب البيت إلى جرير» 
ولم أجده في ديوانه. 
وعضوات كذا في النسغ والمنصفء وقال ابن جنى : العضوات جمع عضة. وهو شجر له شوك. 
وفي الخصائص واللسان : ضعوات: وهو جمع ضعة, وهى شجر بالبادية مثل الثمام. 
والتولج : كناس الظبى والوحش ٠‏ 


كنا 


8 0 سه 5 51 ممعم دمتك مه ٠.‏ ير ل 
ومنه تخمة فعلّة من الوخامة. وبَكَاة فعلَةٌ من توكأت, وتُكْلان فعلان من 
مر نينج بير 6م م مور 


توكلت» وتيقور فيعول من الوقارء أنشد سيبويه للعجاج(). 
فَإِنْ يكن أمسى البلّى تَيِقُورى 

وقالوا : رجل تَُكَهٌ من وَكَلَ يُكلء وأتْلّجهء أى : أولجه. وضربه حتى 
أتكَاه("). وقالوا : التليد والثّلادء من ولد. وتَتْرَى فَعْلَى من الموائّرة, أصلها وثرى. 
وقد كثّر السماعٌ في هذا لكنّه(") على غير قياس, لقلّتها بالنُسبة إلى مالم تَقْلَبِ 
واوه تاء» فلا تقول في وجيه : تَجِيه» ولا في وزير : تير ولا في وافد : تافد» ولا 
ما كان نحى ذلك. 

هذا إبدالها من الواوء وأما إبدالها من الياء فلا أعلّم له مثالاً. فأما إذا 
اجتمع الشرطان معا فإبدالها واجب كما قالء والفاء عند ذلك قد تكون واو وقد 
تكون ياء» ولذلك أطلق الناظمٌ القول في حرف اللينء ولم يُعيّن واوا من ياء. فأما 
الواى فمثالها : اتَرّنَ واتّمَد وانّصّفء من الورّن والوَعٌد والوصّف, وأنشد ابن 
ثرا : 


ااي وار 1 
فإن تتعدنى أتعدك بمثلها وسوف أَرْيد القافيات القوارصا 


)١(‏ الكتاب 4/؟”؟؟, وبسر الصناعة :.١55‏ والمنصف ١//7؟؟,‏ 8/رة؟. 
وهى في ديوان العجاج 4؟5. 
والتيقور : الوقارء يقول : وقرني البلي والكبر من المزح. 
(؟) في سس الصناعة بعده : أي أى كأه. والمعنى ألقاه على هيئة المتكئ , أو ألقاه على جانبه الأيسر. 
(؟) الأصل : هذه الكلمة. 
(5) البيت للأعشىء ديوانه ,»١0١‏ وهى في سر الصناعة :١47‏ وشرح المفصل لابن يعيش .5//٠١‏ 
٠‏ والرواية فيها : أزيد الباقيات. 


نس 


/ وقال طرفه () : 1/4 
إن القوافي ينجن مهالا 

تضايق عنها أنْ تولّجها الإبْرْ 
وقال سحيم ') : 
ومادميَّة من دمى مَيُسنا 

نَ مُفْجبةنظر وانّصافا 
أراد : ميسان. وهذا كثير جدا. 


وأما الناءفشكالها :انس من السين :.واتسو هق اندر" 


وأشباه ذلك . 


والعلةٌ في القلب في هذا الموضع أَنْهُمْ لى لم يقلبوها تاءً لوجب أن 


يقلبوها إذا انكسر ماقبلها ياء فيقولون : ايْتَرْنَ, ايتَعَدء ايتلّحَ وإذا انضم 
ماقبلها رت إلى الواو فقالوا : مون ومُوتعدء مويليه وموتسيرء وإذا 
انفتح ما قبلها قُلبَتْ ألفًا نصى : ياتعد, وياتّزِن» وياتسر. فلما كانت مع 
بقائها على أصلها يتلاب بها إلى غير مستقرء وكذلك الياء. أرادوا أن 
يقلبوهما إلى حَرْف جِلْد لا يتغيّر وإن تغيّرت الأحوال فابدلوهما تاء, 
وكانت أولى لأنها قريبة المخرج من الواوء لأنها من أصول الثنايا والواى من 
الشفتين, وأدغموا التاء في تاء الافتعال. 


ديوانه ١17؛‏ والبيت في سر الصناعة :١14!/‏ والخصائص :١4/١‏ وشرح المفصل لابن 
ديوانه 47 . والبيت في سر الصناعة /ا4١,‏ والخصائص ١/5857؟,‏ 9//ا47. 

وميسنان : كورة بين البصرة وواسط أراد : صنما من أصنام ميستنان. 

سر الصناعة .١44‏ 


ون 


ثم قال : «وشَدَ في ذي الهِمز نحو انْتَكّلاَ», يعنى أنْ ماكانت فاؤه همزةٌ 
وكان في بنية الافتعال فإنه خارجَ عن هذا الحكم فلا تُبَّدلٌ الهمزةٌ فيه تاءً كما 
تُبَدَل الواو وغيرها من حروف اللين» فلا تقول في افتعل من الأخذ : انّحَد ولافي 
افتعل من الأهل : اتّهل يَتّهِلُء ولا فيه من الأمّر : اثُمرء ولا نحو ذلك؛ ولا من 
الأكل : انكل وانما تقول : (ايتكل(')), كما مَثْلُه وفي مضارعه : يَأتكل. وكذلك: 
مؤتكل ومؤتكَل قال الأعشى!"): 
أبلغ يزيد شي بان مالكة 
أبائبيت, أاتَنْفَك تأتكل 
وما جاء مما كان من( هذا فشاذ كما (قال(')) لايّقاس عليه نحو قولهم : 
انهل من الأهل واتّمن واتّرّر من الأمانة والإزار. وأنشد ابن الأعرابي!"): 
في داره تقسم الأرزاق بينهم 
كانما أهله منها الئى اهلا 


00 8 > لد و دبي 
ومن ذلك : اتَّخَدَّ عند الزجّاج, هو افتعل من الأخذء وجعله من تخد يتْحَذ؛ 


)١(‏ سقط من س. 

(9) الأعشىء ديوانه 8, والتكملة 04؟, والخصائص 184/7 واللسان : أكلء ألك. 
والأتكال : السعى بالشرّ والفساد. 

(0) الأصل : في. 

(4) سقط من الأصل. 

() البيت في الخصائص "//87”. واللسان : أهل. وفيهما : تقسم الأزواد. وقائله مجهول. 


اونا 


كما قال تعالى : [قال : لو شئْت لتَخدت عليه أجرًا() ] » كما قرأها ابن كثير 


0 (05: 
وأبى عمر(؟) 


وإنما نبّه على هذا الشذوذ وكان في غنّى عنه. لأنّ الكوفيين!) يقيسون 
هذا فيما ثقل عنهم ‏ فيُبُدلون الهمزة تاء, ويدغمونها في تاء الافتعال» قياس 
على ماسمع من ذلك. ووجهّه عندهم هو الوجه الذى لأجله أَبْدلت من الياء 
والواو» لأن الهمزة تصير بالتسهيل حرف لين؛ فتَصير في التصرف على غير 
حالة واحدة, إذ لى قلت ايتّخَذ يانَحْدُ وموتّخد » لكان مثل : ايتعد ياتعد وموتعد, 
فأبدلوا الهمزة حرفا جلدا لايتغيرٌ؛ وهى التاء. فيقول في افتعل من الأكل : انكل 
ومن الأمن: اتمرء امن الأشر:: اتسين أى من الأمّل : اثَمَلَ » وما أشبه ذلك. 

والأصح ماذهب إليه الناظم من كون ذلك بالسماع؛ إِذْ لم يجىءٌ في كلام 
فصيح. ولا كر كثرة يعَتَبِرُ مثلُها في القياس. وأما انّخَذْ فلا يتعيّن فيه الإبدال 
من الهمزة لإمكان كونه مبنيا من تَخْذَ يَتْخَذُء وقال الممرّق العَبدى): 

وقد تَخِدْت رِجلى إلى جَنْبٍ َرَزِها 


نَسيفًا كافحوص القطاة الُطَرّق 


)١(‏ الآية /الا من سورة الكهف. 

(9) الإقناع لأبي جعفر ين البازش .355١‏ 

(؟) شرح الشافية للرضى ؟/85. 

(4) اسمه: شأس بن نهار. والبيت في الخصائص :/1417, واللسان : نسفء وطرق. وَالفَرَرْ للناقة 
مثل الحزام للفرسء والفْرْدُ للجمل مثل الركاب للبغل. والنسيف : أثر العض والركض. والأفحوص: 
المبيض ‏ والمطرق : وصف لأقطاة, يقال : طرقت القطاة : إذا حان خروج بيضهاء وَْصْفُ الأنثى 
بالمطرق كما يقال : مرضع وحائض . 
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/ وفي كلام الناظم بعد نظرٌ من أوجه ثلاثة : 
أحدها : أنه أطلق الحكم بالإبدال في الوا والياء إذا اجتمعت 
الشروط؛ فاقتضى بظاهره أن ذلك واجب إن لم يأت بلفظ يدل على 
الجوازء وإطلاق الوجوب غير صحيح؛ إِذْ للعرب في هذا الإبدال وجهانء 
أحدهما ماذكر, والآخر البقاءً على الأصل فتقول : ايتعد ياتّعد وموتعد 
((')وموتعد). وَايتَسَر يا تسر وموتسرٌ وكذلك 0 الباب» وسمع 
الكسائى : الطريق ياتسق وياتسع؛ أى : ينسق ويكتسع 6"), فإذًا 
الوجهان جائزان» وهو على خلاف ماظهر من كلامه. 
والثانى : لعفل تارقن جو اذك بدا من المعيرة. ألا تراه 
كيف قال : : «وشذ في ذى الهمز». أى : وشذ الإبدال ة في الهمزة في ذي 
الهُمرْ. وليس الإبدال كذلك ههناء بل التاء بَدَلُ من حرف اللين المبدلِ 
عن() الهمزة؛ إن لانسبة بين الهمزة والتاء لتباعدهما في المخرج ولذلك 
لم تُبْدّل التاء من الهمزة في غير هذا الموضع البنَّةَ فكيف يقال بِبَدلٍ التاء 
من الهمزة ؟! وإنما بصحيح ماقاله في التسهيل!') من أنها قد تَبَدل من 
الياء والواى وهما مبدلتان من الهمزة. هذا هو الذى يجرى على القياس, 
فاتّهل أصله :(أَتْهَلَ فأبدت الهمزةٌ ياءً لاجتماع الهمزتين فصار ايتهلء 
ثم فعل به مافعل باتَّسَرَ. وكذلك مُتّهل أصله : مؤتهل؛ ثم سهلوا فقالوا : 


)١(‏ عنس ك. 

(؟) سير الصناعة .١448‏ 
0( في النسخ : عنه. 
(5) التسهيل ؟١١5.‏ 


فون 


لل 


والثالث : أنه أطلق الإبدال في ذى اللين» وذى اللين ثلاثةٌ أحرف : الواىى 
والياءء والألفء فالواى والياء ظاهرٌ فيهما الإبدال كما ذكرء وأما الألف فخارجةٌ 
عن هذا؛ إِذْ لا تَبْدل التاءً من الألف أصلاًء وإنما وقع الإبدال من الباقيين. 

فإن قيل : ماتنكر من أن تكون التاء في ياتعد وبإتسرٌ بدلاً من الألف 
فيكون إطلاقه القولّ في ذي اللين مرادًاء فتدخل الألفْ في هذا الحكم . 

فالجواب : أن الألف إنما أبدلّت من الياء والواى على حد ياجل في يَوْجِل 
تخفيفاء حين عرّموا على استعمال الأصلء وأما في حال الإبدال تاءً فلم يبّدلوا 
إل من الواى والياء؛ إذ لا فائدةٌ في توسيط هذه الرتبة في الإيدال ولا دليل 
عليهاء فليست بمرادة لأنها رتبة تخفيف تلزم الاستعمالء والذين يبدلون لم 
ينطقوا بالأصل فيميلوا إلى التخفيف, وإذا كان كذلك ثبت أن كلام الناظم 

ووجة رابع ' وهو أنه مَل بائتكل, وتمثيلّه به ظاهرٌ في أنه مسموع من 
العرب أن يُقال فيه : انَكَلَّ . وقد أشار ابه في شرح هذه الأرجوزة() إلى أنه 
لم يُسَمْع ذلك فيه فكان الأحق أن يُمَّْل بما سمعء وقد حكوا من ذلك اتَهْل كما 
تقدم؛ فكان موافقاً لما أرداده في القافية من الإتيان باللام روي . 

والجواب عن الأول : أن الإبدال هى الأشهر والأكثر استعمالاً. وهى لغة 
أهل الحجاز التى نزل بها القرآن ولذلك قال في التسهيل : تَبّْدَلَ في اللغة 
الفصحى التاء من كذا(") وأما البقاء على الأصل دون إبدال فلّفَةٌ ليست في 


(1) قال ابن الناظم 460 : «ولايريد أنه يقال في افتعل من الأكل : اتُكل». 
(؟) التسهيل؟١5.‏ 


فض 


الشهرة هنالك/, ولذلك قال سيبويه : وأا ناس من العرب فإنهم جعلوا ١مم‏ 
(هذا(')) بمنزلة واى »» قال : «فجعلوها تابعة حيث كانت ساكنة كسكونها 
وكانت معثلةً. فقالوا: ايتعدء كما قالوا : قيل. وقالوا : ياتعد كما قالوا : 
قال وقالوا : موتَعدٌ كما قالوا : قُوْلَ!"». وإذا كانت قليلةً فقد علمت من 
عادته في هذا النظم الاعتماد على نَقّل الشهير والأشهرء والبناء على 
الكثير والأكثرء وجعل ماعداه في حيز الإغفال , وفي جانب الاهمال فهذا 
من تلك المواضع المعلومة؛ فليس بملوم في هذا . 

والجواب عن الثانى : أنه لم يجعل التاء بدلا من الهُمّزة ولا له في 
ذلك نص ولاظاهر إطلاق وإنما قال : «وشذ في ذي الهّمْنْء يعنى أن 
الإبدال المذكور شاد فيما فاوه همزةٌ؛ ولا شك أن الإبدال المذكور هى إبدال 
التاء من الواو والياء, فإذا لم يحصل عنده الإبدالٌ من الهمز البنّة وإنما 
كلامٌه يقتضى مانص عليه في التسهيل كأنه يقول : ما أصله الهمنُ شد 
فيه إبدال الواى والياء تاءء. وهذا بلاشك يعطى أن الواى والياءً هى المبدلةٌ 
تاء» ويشعِرٌ أن أصلّهما الهم فصار معنى الكلام معنى قوله : وقد تبدل 
التاعحتيها واصبليها الهمز. فلم يكن في كلامه إشكال. 

والجواب عن الثالث : أنه أطلق القول في ذي اللين علّمًا أن الألف 
لاتكون مهنا فَتُبَدَل تاءء لأنْ الآلف لاتكون أصلاً بنفسها ولاسيّما في 
موضع الفاءء وإنما تكون منقلبةً عن واو أو ياء, فاتَكّلٌ على علم الناظر(") 


)١(‏ سقط من الأصلء ت. ونص الكتاب : «جعلوها يمنزلة». 
(؟) الكتاب 4/ع؟5. 
(5) الأصل : الناظم. 


تفونا 


في نظمه بهذه القاعدة, فلم يحتج إلى تقريرهاء وكان قوثُه : «ذى اللين['), 
اخضير !"1 من أن تقول : الواق ؤالاء حكننهما كذا:وهذا ظاهو: 

والجواب عن الرابع أَنْ يُقالَ : لعلّه لم يحفظ اتَهَلء فأتى بمثال على أصله 
من الهمزبين به النوع الذى شد فيه الإبدال كأنه قال : وشدٌ الإبدال فيما كان 
فاه همزةٌ نحو كذا. فإِنّما مثّل فى الحقيقة نوع ماشدٌّ فيه الإبدالٌ » فالمثال على 
هذا التقدير مظايق. 

وقد تقرر له هنا أن التاءً تُبُدَل من حرفين في الحقيقة؛ من الواو والياء. 
وترك إبدالها من غير ذلك لشذوذهء فقد أبُدلت من خمسة أحرف سوى ما أشارَ 
إليه من إبدالها من الهمزة» فهى في الحقيقة مبدلةٌ من سئّة أحرف : 

ألخوها :لمكن قفالا تود و الفئلة + مدر :نه لكل اتيش ان لوسر 
والتّسديس. ولكنهم قلبوا السين الثانية تاء لتقرب من الدال التى قبلها وهى مع 
ذلك حرف مهموسء كما أن السين مهموسةٌ؛ فصار التقدير «سدت(», فلما 
اجتمعت الدال والتاء وتقاريا في المخرج أبدلوا الدال تاء لاجتماعهما في 
الهمس, ثم لعفت التاء في التاء, فصار ' «|ست»)., ومن ذلك ما أنشده أحمد بن 
يحي (©), 
ياقائل اللة بنى السكعئعفلاة 

عمروبن يَرْبُوع شرا النات 
غير أعفاء ولا أكيات 

)١(‏ في النسخ : ذي. 
(0) الأصلء س : أخص. 
(4) سر الصناعة ١50‏ والخصائص "/57؛ وشرح الشافية للرضى ؟/١77,‏ وشرح شواهده : 475. 

والرجز لعلباء بن أرقم اليشكري. وهو شاعر جاهلي . 
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أراد : الناس؛ وأكياس» فأبدلوا السين تاءً لاتفاقهما في الهمس 

والزيادة وتقارب المخرج. 
1 0 2 6م 

والثانى 3 الصاد, قال بعضهم في لص 0 لصت؛ وفى جمعه : 

أصوت, أنشد ابن جند(١):‏ 
ا 1 ل 7 اه 7 
/فتركن نهدا عيلا أبناؤها | ا 
ومقى كفانة عب اللسنييوت المرد 

والثالث بالطاءء قالوا فى فُسطاط , فُستاطً , قال ابن جِنَّى : «التاء 
فيه بدلٌ من الطاء لقولهم في جمعه فساطيط؛ ولم يقولوا : فساتيط()». 
فالتاء إذا بدلٌ من الطاء لامحالة(؟), 

والرابع : الدال» قالوا : ناقة تربوت» وأصلها : دربوت, وهى فعلوت 

مياه مه 0 
من الدربة» أى : هى مَذَلَلَةُ فالتاء بدل من الدال7؟). 

والخامس : الياء. قال رجل من بني عوف بن سعد (”): 

صفقة ذى ذَعَالت شمل 

)3( تقدم الشاهد في هذا الجزء. انظر ص ١117‏ , 
(9) سير الصناعة لاه١.‏ 
(؟) عبارة ابن جنى : «فالطاء إذن أعم تصرقاء. 
(4) في النسغ : «فالدال بدل من التاء». 
(6) سر الصناعة /ا6١,‏ وشرح الشافية للرضى 7/١77؛‏ وشرح شواهده : "/ا8. 

والذعالب والذعالت : قطع الخرق. وشمل : كذا في نسخناء وإحدى نسخ سر الصناعة, 

وبعد البيت على هذه الرواية». بيع امرئ ليس بمستقل 

ورواية البيت كما أثبتت في سر الصناعة, وشرح الشافية: واللسان : 

صفقة ذى ذعالت سمول بيع امرىء ليس بمستقيل 


وثوب سمول : خلق. وإذا كانت «شمل» هى الرواية فهى بمعنى السريع» يقال : جمل شمل : 
سريع: وكأنه على التشبيه. ويكون وصفًا لذى. 


ا 


وهو يريد الذعالب. وهذه(') كنّها شواذ(). 


ثم أخذ يذكر حكم الحرف الثانى وهى الطاءء والثالث وهى الدال فقال : 
اتا افتعال رهد إِثْرَ مُطْبَّقٍ 
فى ادان وَارْدد وادكرد الابقى 

طا : منصوب على المفعول() الثانى رد والأول قوله : تا افتعال. وتُعدى 
رد لاثنين لأنّ معناه معنى صيّرٌ في هذا الموضع. وإثر مطبق : ظَرْف ويعنى أن 
التاء تبْدَلُ طاءً إذا اجتمع لها شرطان : 

أحدهما : أن تكون التاء هى التاءَ الزائدة في بناء الافتعال؛ يريد : وما 
تصرّف منه. وهذا الشرط يشتمل على شرطين: الأول : أن تكون التاء مع 
الحرف الْمُطْبق في كلمة واحدة؛ وذلك بأن يكون المطّيق فاء الافتعال لتقع بعده 
التاء. فلو كانا في كلمتين لبقي كل واحد مهما على أصلهء قال المازنى : «وإن. 
كانت التاء منفصلةً لم يُفْمَل ذلك نحى : قَبّض تلك, وخلّظ تلك(©)» يريد لا تقول : 
بض طلكء ولا عَلْط طلك , كما تقول : اضطرب واظطهرء لأن للمنفصل نحو 
ليس للمتّصلء إذ المنفصل غير لازم فلم يعتبر؛ إِذْ لايلزم أن يجىء بعد الضاد 
أو الظاء فيه تاءء لأنك تقول : قَيْضْ خالدًاء وغَلّط هذاء وما أشبه ذلك. والثانى : 
أن تكون التاءٌ تاء الافتعال لاغيرهاء فإنها إن كانت غيرها لم تَقلب التاء طاء 
وإن وقعت إثر مُطْبق, فتقول : فَحَصَتْ برجلى, وخَبَطْتَ ونهضتء ولفظت. فلا 
)١(‏ قبله فيما عدا (ك) : قال. 
(؟) الأصل : شواهد. 


(١‏ الأصل : الفعل. 
(5) المنصفب "/١"؟؟,‏ 


فئان 


تَقُلّبَ التاء طاءً. هذا هو الأعرفء لأنُ التاء فى الحقيقة من كلمة أخرى 


وإن كانت متصلةً بالكلمة وفى عداد الجزّء منهاء لكنها ليست كالمتّصل 


الأصلى. وإلى معنى الاتّصال يرجع هذا أيضاء ولأجل ذلك أتى الناظم 
بمثال الافتعال؛ إِذْ لايتأتّى أن تأتى اللاءقي القالد إن مطبق إلا فيه, 
فلذلك خص به هذا الحكم. وقد قالوا : فُحَصّطُ وخَبَطٌ ونهْضط. وهى لغةٌ 
قليلة لبعض العربء قال سيبويه : «وقد شبه بعض العرب ممن تُرِتَضَى 
عَرندئه هذه الحروف الأربعة : الصادء والضادء والطاءء والظاء في فَعلْت, 
بهن في افتعل, لأنه يبّنَى الفعل على التاء ويَقَيْر الفعل فَتَسَكُّن اللام كما 
تسكن الفاء في افْتَعل ولم يُثْرك الفعلٌ على حاله في الإظهارء فضارعت 
عندهم افتعل, وذلك قولهم : فَحَصطُ برجلى؛ وحصّطٌ عنه. وخَبَطّه, 
وحَفطه..» قال : «وسمعناهم ينشدون هذا البيت» (وهى) لعلقمة بن 
عَبرَة(1) 
فحق لشأس من تداك ذثوب 

/ ووجه ذلك ماذكره سيبويه من اتّصال الفاعل بالفعل وجَعْله معه 
كالجزء حتى عير له آخره بالتسكين لئلا تتوالى أربع متحركات نحى : 
ضربت وخرجتء ولم يفعلوا ذلك في ضمير المنصوب نحى : ضرينا؛ إذ 
ليس الضمير هنالك مع الفعل كالجزء فلم يعتبر معه توالى الحركات فلما 
كان كذلك شبهوا التاء بما هى فيه من نفس البنيّة وذلك افتعل؛ فأبدلوا 


)١(‏ الكتاب ؛/١!4.‏ والمنصف ”/رغ7؟, وشواهد الشافية 414 وديوان علقمة :١17‏ وبشرح 


الأعلم 24 . 


يذل 


ازذكنا 


التاءَ كما ابدلوها في افتعل. لكن هذه لغةٌ قليلهٌ وقياسها ضعيف» من حيث 
عومل المنفصلٌ معاملة المتّصل , فلذلك لم يبن عليها الناظم واشترط الاتّصال 
المحكنة قال تتبيفوية: + دوأعرف اللفتن واحود آلا تقلدها طاء. لآن هذه الثاء 
علامةٌ الإضمارء وإنما تجىء لمعئى: وليست تلزم هذه التاءً الفعلَ , ألا ترى أنّك 
إذا أضمرت غائبا قلت : فَعَلَء فلم تكن فيه تاء . وليست في الإظهار. فإنما 
تصرّف فعل على هذه المعاني, وليست تثبت على حال واحد, وهى في افتعل لم 
تدخُل على أنها تخرج منه لمعنى ثم تعود(') لآخرء وإكنه بناء دخلته زيادة 
لاتفارقه , وتاءً الإضمار بمنزلة المنفصل!"». 

والشرط الثانى : أن تكون التاء إِثْر مطبق » وهو على حَدْف الموصوف , 
أى : إِْر حَرْف مطبّق , والمطْبَق : نوالإطباق » وهى من الحروف أريعة : الصاد 
والضاد, والطاءً والظاءَ ومعنى الإطباق : أنّْك إذا وضعت لسانك في مواضع 
هذه الحروف انطبق لسانك من مواضعهن إلى ماحاذى الحنك الأعلى من 
اللسان ترفعه إلى الحنك , فإذا وضعت لسانك فالصوت محصور فيما بين 
اللسان والحنك(') إلى موضع الحروف . وماعدا هذه الحروف فإنما يحضر 
الصوت إذا وضعت لسانك في مواضعهن . قال سيبويه : « فهذه الأريعةً لها 
موضعان من اللسان(؟)». (و(*)) يعنى أن الطاء لها موضع الدال وموضع آخر 


)١(‏ الأصل : تعود منه لآخر. 
0) الكتاب 4/؟ا4. 

(9) هاعدا (ك) : وبين الحنك. 
(4) الكتاب 47"//4. 

(60) عنك. 


لذن 


هى المفسر بالإطباق , وهو فَمْئْلٌ صوت الطاء على الدال ولذلك قال سيبويه : 
«ولولا الإطباق لصارت الطائف دالا : والصاد سيئاء والظاءً ذالء ولخرجت 
الضاد من الكلام, لأنه ليس(') من موضعها غيرها(') وماعدا هذه الأربعة هى 
المنفتحة. 

فإذا تقرّر هذا فنقول : إذا كانت التاء قد وقعت إِثّر حرف مَطْبّق لزم ذلك 
الحكم من الإبدالء فإن لم يكن قبلها حرف مطبق لم تبدّلٌ طاءً نحى : اقترب, 
واغترب» واعتزل» واختصهمء ونحوه. ومثال ما اجتمع فيه الشرطان قولك في 
الصاد : اصطبر واصطرف. وفي الضاد : اضطربء واضطجر. وفي الطاء : 
اطع واطْبّع. وفي الظاء : اظَعنء واظطلم. وينُشد بيت رُهَيرء أنشد بعضه 
يه(): 


سيدوج 
هوالجواد الذى يَعَطِيك نائله 
تت ويُظلم أحيانا فَيَِظَطَلمْ 
هكذا بالإبدال دون إدغام. 
والمضارع من هذا والأمرء واسم الفاعل و(اسم!؟)) المفعول وغيرهاء على 
حكم واحد, فقد أَطُلَّقَ لفظ الافتعال الذى هو الأصل للجميع؛ وهى المصدر. 


.»... الكتاب : «ليس شىء من‎ )١( 
(؟) الكتاب 4/”؟؛.‎ 


0( الكتاب 34//4:, وشرح الشافية للرضي "/رةد "؛: وشرح شواهدها 57 . والبيت في ديوان زهير 
١6‏ . 


(4) عنك. 


حون 


ووجه مافعلوا من / هذا أنْ قَصدهم بذلك التقريب بين الحروف التى 584 
فيها تقارب وتباعد من جهتين ٠‏ وذلك أن التاء تقارب حروف الإطباق في 
المخرج. ولذلك أُْغمت التاء في جمعيها نحو : (مُدْمّت صوامع!) ), 
وضربّت ضربَةٌ. وجاعت طالبةٌ وضربّت ظالمة. وهى تباعدها في أنها الا 
إطباق فيهاء مع أن الصاد والضاد لا يُدُغمان فيهاء فكرهوا ذلك التباعد 
مع امتناع الإدغام في البعض بإطلاق: وامتناعه هنا في الثانى. وذلك أنهم 
كرهوا أن يذهبوا بالإطباق هنا لأنهما في كلمة واحدة مع أنْ التاء زائدة لى 

قالوا : ملع في مطّلع, ا ل 
ذلك الأصلئء ولذلك أجازوا (في(")) مكترد() قَلْبٌ الثانى للأول» وكرهوا 
أيضا إبقاء الإطباق فيلزموا الإطباق حرثًا ليس أصلّه ذلك. وليس حكم 
ماهو من كلمتين كذلكك, لأنّه عارض قليلٌء فارادوا أن يقلبوا التاء حرفًا من 
مخرجها موافقًا لها في الشدة موافقًا لتلك في الإطباق, وهى الطاءء فقالوا: 
مصطبر من الصبر, ومضطرب من الضزب, ومُظْطلم من الظلم ومطْلب من 
الطب . فلزم الإدغامُ في هذا الأخير لاجتماع المثلين والأول منهما 
سباكن: . 

فإن قيل : ولعلَ القلب هنا للإدغام لالمقاربة الحرفين . 

فالجواب : أنه لو كان كذلك لجاز مُتَلبُّ كما جاز مَتَرِدَا") في مثترِد, 
هذا مع أنه لذا لزم قلب التاء طاء من أجل هذه الحروف التى ليست من 


)١(‏ الآية .4 من سورة الحج. 
(؟) ليست في ك. 
(6) يقال : ارد ثريدًا واتّرده : اتّخَدّه. وانظر الكتاب 47/4//6: 475. 


00 


مخرجها لتقارب مابينها للمباعدة التى بينهما في الإطباق, فَأَنْ تَقْب مع الطاء 
طاء أحرى بذلك وأقرب. 

فإن قيل : ظاهرٌ كلام الناظم أن الإبدال طاءً هنا لازم؛ على عادته في 
إطلاق مثل هذه العبارة» يريد بها الوجوب, لأنه قال : «طاتا افتعال رَد» فيظهر 
أنه حكم واحد يمتنع خلافه. وليس كذلك؛ إذ يجوز في التاء مع هذه الحروف 
الإبدال الذى عين وإبدال آخر : 

فأما مع الصاد فتبدلها صادًا فتقول في مصطبر : مُصّبرء قال 
سيبويه(!): «وحدثنا هارون أن بعضهم قرا : إفلا جِنّاح عليهما أن يَصلحا 
بينهما صلْحًا(")). أراد أن يصطلحا. وهى قراءة عاصم الجحدرى! البولايرة 
هنا أن يَيْدَل الصاد طاءً فتقول : مطير» لأن الصاد لا تدعم فيما لس من 
مخرجها لما فيها من امتداد الصوت الصفيرِي 

وأما مع الضاد فيجورٌ أن تبدلها ضادا فتقول في مضطجع : مُضجع, 
كما يجوز هنا أن تبدل الضاد طا ء فتقول مطّجع. وجاز هنا مُطّجع وإن لم يجن 
في مصطبر مطْبِرٌء لأن الضاد ليست في السمع كالصاد من جهة أن الصغير 
الذى في الصاد أكثر ذ في البسع من اسنتطالا الضاد. 

را 


وأمّا مع الظّاء فيجوز إبدالها ظاءً فتقول في مضطلم' مغللم. .كما قالوا : 


مكددن وكما جاز أيضا أن تُبدلَ الظا وا ء فتقول : مطّلم وينْشد بن بيت 
زهير!؟) : 
ويظلّم أحيانا نا فيطلم 
)١(‏ الكتاب ؛4/لااع. 
(؟) الآية ١7١8‏ من سورة النساء. 


(؟) المحتسب ١/را.؟.‏ 
(4) انظر سر الصناعة 715. 


سن 


نقلب الظاء طاءء وليه قلسي ويروى : فَيَظّلم؛ بقلب التاء 
ظاء: 

وأما مع الطاء فليس إلا وجه واحد. 

فَتَرّكَ الناظم هذا كلّه مع جوازه وشهرته؛ وقد ذكر ذلك في التسهيل 
فحصل المسالة تحصيلا حسئًا. هذا وَجَهُ من النظر / في كلامه. 

فالجواب!؟) من وجهين : 

أحدهما : أن هذه الوجوه المذكورة لاتُعَد في رثّبة ماذَكَرَ وإنما هى 
قليلة, فلم يذكرها لذلك. 

والثانى ‏ وهو المعتمدٌ في الجواب ‏ : أن هذا الإبدال إنما هو ثانٍ 
عما ذكرهء فالتاء تُبدل طاءً على ماتقدم ثم تُبّدَل بعد ذلك. وأيضًا إذا 
أبدات بعد ذلك فللإدغام لا لمجردٌ البدل خاصّة. ولذلك إذا قَرّر النحويون 
مثل ماقرر الناظم قالوا : فمن أراد الإدغام للقرب في المخرج والاتفاق في 
الإطباق قلب الثاني للأول. أو الأزل للثانى على حسب ماذكر في السؤال, 
لأنه موجب الإدغام إنما حصل بعد الاتفاق في الإطباق لاقبل ذلك؛ إذ 
التاء إذا كانت على أصلها ‏ بعيدة من حروف الإطباق فلم تكن لتَّدعُم 
فيها إدغام المقَارِبٍ مع التباعد, ولذلك لاتّدغم فيهما الصاد والضاد كما 
تقدّم. وإذا كان كذلك لم يكن بد من تقديم إبدالٍ الطاء. ثم بعد ذلك 
يتقاربٌ الحرفان» فمن شاء الإدغام أدغمء فيقلب الأول للثانى؛ أو بالعكس, 
ولأجل هذا قال في التسهيل بعدما قَرَر الإبدال المذكور : «وَتَدْعُم في 


() الأصل : والجواب . 


بذكن 


ه4؟ 


بدلها(")» ‏ يعنى في بَدَلٍ التاء ‏ (') الظاءً والذال والضان7». ويريد أنك تقول : 
اطْلّم(). واطّجع وادكر. على أنه قد قال : «وقد تُجعل ‏ يعنى التاء مثل 
ماقبلها من ظاء أو ذال أى ضاد!') أى حرف صفير. ». وليس الكلام هنا في 
التسهيل؛ وإنما أتيت بكلامه تأنيسا بما() قاله غيره. 

ثم قال : «في ادان وازْدَد وادكر دالا بقى». الضمير في «بقى» عائد 
إلى التاء المتقدم الذكر, وهى التاء في الافتعالء فيعنى أنْ التاءً المذكورة تُبّدَل 
دالا في نحو هذه الأمثلة التى هى : ادان؛ وازدَد» وادكن. وهذه الأمثلة 
أشارت!") إلى أن موجب الإبدال فيها تقدّم الدال أ الزاى أى الذال على تاء 
الافتعالء لأن اذَان افتَعلٌ من الدين : 

أصلّه : ادتان. وَارْدَدْ : افتَّعلٌ من الزيادة, أصله : ازْتَدْ. واذكر : افْتَعلٌ 
من الذَكْرِء أصله : اذْتَكر. وقد حصل من هذا الكلام اشتراطً شرطين : 

أحدهما : أن تقع التاء بعد أَحَد ثلاثة أحرفء وهى: الدال؛ والزاى» 
والذال. فإن وقعت بعد غيرها لم تنقلب دالأء فلا تقول في استلم : اسدلم؛ ولا 
في اتْتَرَد(: انْدَرّد ولا في اظطلم : اظدلم, ولا ما أشبه ذلكء وإن كانت السينْ 


.5١١؟ليهستلا‎ )١1( 

(1) الأصل : طاء. وفي باقي النسخ : الطاء. 
(0) الذى في التسهيل : «الظاء والذال» فقط. 
(4) في النسخ : اظلم, بالظاء المعجمة. 

)6( «أوضاد» ليست في التسهيل. 

(9) س : كما. 

(9) الأصل : إشارة. 


2 إمأ 7 
(4) اثتّردء واكّرد» واترد : اتخذ ثريدا. 


نذين 


مع الزاى من مخرج واحد والثاء والظاء مع الذال كذلك. وقد أبدلت بعد 
الجيم لكن قليلاً فلذلك لم يذكرها مع الثلاثة كقولهم : اجدمعوا في 
الفح براي قن الإتز سن جرازت باإنلد العساك وتسيهالخوهرى 
ليزي بز لخر ويكال: بل هرهز ١‏ 
لوطا واجندد فنسم 

والثاني : أن تكون التاء تاءً الافتعال. ويلزم من ذلك أن تكون التاء 
متّصلةًٌ بالزاى أى الدال من كلمة واحدة؛ فإن كانتا من كلمتين لم يجَنْ 
ذلك؛ فلا تقول في أحرز تالدًا : أحَرِرْ دالدا. ولا في انبدٌ تالا : انبذٌ 


م 
> وميم 


دالدًا .ولا ما أشي «للنتوطى ذلك يفنا لاتقول في حَرَرْت : حززد؛ ولا في 
حَدَدتُ : حَدَدء ولا في نَبَدْتْ : نَبَد. وإن لم تكن تاء افتعل لم تُبُدَل أيضا 
إلا أن يَشذٌّ من ذلك شىء نحو : دولج في تَوْلعِ!") فإذا توفْرَ الشرطان / 
قلت : ادان,: من الدين, افتّعل منه وازدادء كذاء وادكرء كذا : ادعى من 
الدعوى؛ وادرىء من الدراية؛ قال(): 


86 0 0 5 
وماذا يدرى الشعراء منى وقد جاوزت حد الأريعين؟! 


00 1 ا ل ا 20 
الفقعسى وهى في ديوانه ٠١6‏ . 
. : © 
يقول : لاتقلع أصول الحطب وعروقه. واكتف بقطع الشيح فهو أسرع وأسهل. 

(؟) التولج : المكان الذى تلج فيه. والتاء فيه بدل من الواو؛ انظر الكتاب 4/؟؟؟, مسن 
الصناعة 3١١85‏ م١٠35‏ 1855,لاذما. 

(؟) سحيم بن وثيل» والبيت في سن الصناعة !55, أمالى السهيلى 10. وشرح الكافية 
للرضى "87/7" والخزانة 4/رة1. 


كان 
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رلكل 


وفي القرآن الكريم : ( وادكر بعد أمة(") ]» وفيه : [فهل من مدكرا") ]. 
وفيه : [وازدادوا تسعا("]. وهى كثير. 

ثُمُ في ادكر من هذه المثل فائدةٌ زائدة على ماتقدّم من الاشتراط: وهى 
أنه أتى بالذّال مدغمةٌ في الذال» وذلك أن الأصل كان أن يؤتى بها غير مَدْغْمةٍ 
فيها فيقول واذدكرء لأن الإدغام ليس من شأنه في هذه المسالة كما لم يذكره 
في طلم واصبرء واطّجع. وهم قد أجازوا اذْدَكَرَ فكيف يأتى به مُدْعُما؟ قال 
ابن جني : قال لي أبى على : وأجاز بعضهه/2): اذدكرء لأن تاء افتعل لايلزم أن 
يجىء قبلها ذال أبداء فأشبَهت اقتتلوا في البيان . يقول : كما أظهروا اقتتلوا 
مع تَحرّك(*) التاعين؛ لأنه لايلزم أن يكون بعد تاء افتعل تاء أخرى(!) نحى : 
احَتَّلم واغتلم كذلك حال اذْدَكّرء فقلبوا التاء دالا للتقريب, ولم يُدُغمواء لأنّه 
لايلزم أن يكون قبل التاء ذال نحو : استلم وابتسم(")». وحكى المازنى(/): 


)١(‏ الآية ه؛ من سورة يوسف. 

(؟) الآية ١١‏ من سورة القمر. 

(5) الآية 6" من سورة الكهف. 

5( بعده في بعض نسخ المنصف : دوهى أب عُمَرَ الجرمى». 

() في النسخ : تجرد. 

(1) في المنصف: أبدًا. 

.551١/9فصنملا‎ 2) 

(4) كذا في النسخء والنص عن سر الصناعة 1617: وفيه ‏ في بعض نسخه ‏ : حكى أبو عمّرء وفي 
أخرى : أبى عمرى. ومثل هذا في الممتع 701. على أن في المنصف 77/7 قال المازني ممثلا لقب 
التاء دالاً بعد الزاى : ازدجر؛ ومزدجر. 
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«اذدكر فهى مددكر»». قال أبو حكاك(١):‏ 
والهز.(؟) تذريه اذدراء عجيًا 

فإذا كان هكذا فكان من حقّه أن يقول : واذدكر. لكن قصد الناظم أن 
يذكر ماهو الأشهر في الكلام والمعتمد في اللغات ولاشك أن (ما()) مثّل به من 
الإدغام هو الوجه الأقصع. وهى لغة القرآن؛ وقد نص النحويون على أنها 
الأولى» وإذا كان أشهر من غيره مع حصول المقصود من الإبدال دالا كما 
تقدم كان اقتصاره على مااقتصر عليه على ما ينبغى. ووجه ماعملوا من هذا 
أن الزاى لما كانت حرفًا مجهورا (و)(2) كانت التاء مهموسة؛ والدّال أخت التاء 
٠.‏ 5 ع. يو 05 8 5 8 5 5 
في المخرج وأخت الزاى في الجهرء قريوا بعض الصوت من بعضء فأبدلوا من 
التاء أشبه الحروف من موضعها بالزاى» وهى الدالء فقالوا : ازدجر وكذلك 
الذّال في اذتكر مجهروة والتاء مهموسة, فأبدلوا التاءً دالا لأنها أختها وأخت 
الذال في الجهرء فقالوا : اذْدَكّرء ثم أبدلوا للإدغام فقالوا : ادكر . 

وأما ادان فقد يُقال : إن الإبدال فيه للإدغام فكيف يدخله في هذا الباب 
ويجاب عنه بما تقدم في مَطْلب من أنه لى كان الإبدال للإدغام لقالوا : اثّان في 
ادان» وقد حصل أن الدال إنما تَيْدَلٌ من التاء خاصة. 

وههنا انتهى ماقصد ذكره من الإبدال القياسىء وماتبعه من غير 
القياسى. 
):( سر الصناعة '1417؛ والممتع 704 وشرح المفصل ١٠/١10؛‏ واللسان : ذكرء وقبله : 

تُنْحى على الشوك جرازا مقضبا 

يقال : انحى على السكين : عرض والجراز والمقُضب : القاطع. والهَرم : ضرب من الحمض 
فيه ملوحة. وتذريه : تطيره وتذهبه. 

),( في الأصل : والهمزء وفي غيره : والهم. والمثبت عن مصادر التخريج. . 
(؟) سقط من الأصلء ت. 


لمكن 


ثم شرع في الكلام على الإعلال بالحذف فقال : 
فصل 
فاأمر آومضارع من كوعد 
احذف . وفي كعدة ذاك اطرد 
فاأمر أصلّه : فاءً أَمْنٍ لكنّه حذف إحدى الهمزتين كراهية 


اجتماعهما وإن كانتا من كلمتين. والمحذوفة هى الثانية في القياس عند 
طائفة, لأنّها التى وقع(') بها الثقلء والأولى عند طائفة» وهى مثل قراءة 
بى عمرو('): (جا أمرنا()). و(جا أشراطها)). 


وفا: منصوب باحذف. وقوله : «من كوعّد». الكاف فيه اسم 


لدخول حرف/ الجر عليها وهى من, فصار مثل قوله, أنشد شتكيقنة[9): ونلا 


وصاليات ككما يَوَتْقِين 
واعلم أنْ الإعلال بالحذف قليل؛ ولذلك لاتجده مطرداً. إلا فى 


مواضع قليلة وإنما الغالب وقفه على السماع؛ إذ لم يكثر كثرةٌ يسوغ 


0 
00 


0 
(5 
(0) 


الأصلء. ت : قرئه بها للثقل. 

قرأ أبو عمرى بإسقاط الهمزة الأولى من الهمزتين المجتمعتين من كلمتين والمتفقين في الحركة, 
انظر النشر 1545/١‏ 547, والإقناع 747, وشرح الشافية للرضى 7/ره". 

الآية من سورة هود. 

الآية 4 من سورة محمد. 

الكتاب ١/ر"؟, ,5.١4‏ 5/ة77؟؛ والخصائص "/8", والمنصف ١915/١‏ 185/7/ 77/5, ووسر 
الصناعة ”74 1٠١‏ وشرح الكافية للرضى ,7//١‏ "71 7, 4//ه 77‏ والخزانة ؟/؟١7,‏ 
هكرلاوا, ٠كراواء‏ وقائله خطام المجاشعى. 

والصاليات : الأثافي؛ جمع أثفية وهى مايوضع عليه القدرٌء وهى ثلاثة؛ يريد أنّها صليت بالنار 
حتى اسودت. 

وسيأتى هذا البيت في شرح بيت الألفية الذى يلى هذا؛ وهى قوله : 

وحذف همز أفعل استمر في مضارع ويِنْيتَى متصف 


1ن 


فيها القياسء وأكثر ماتجده في اللام نحى : أخ وأب» ويدء ودس وشاة, وشفة. 
وأمّة ويقل في الفاء نحو : رقّة, وعدة, وزْنّة وجهة. وأقلّ من ذلك الحذف في 
العين نحو سهء وشاكء ولاث, وهار أضيلة : سنة: وشائك. ولائث, وهائر, وكذلك 
: مذ أصله : منْذٌ. وأكثر الحروف حذفًا حروف اللين الثلاثة والهمزة: والهاء. 
والحرف المتصل بمثله. فالألف نحو : علام تفعل؟ والياء نحى : أصاب الناس 
جَهْدء ولى ثّرَ ما الصبيان!')؟ والواو نحو عدة وزْنّة, والهمزة نح : ترى؛ ويرى» 
وأكرم؛ ويراء في بَرَآءَ. والهاء نحى : شفة؛ وشاة واستء والحرف المتّصل بمثله 

وما كان (هذا7")) الحذف على قسمين, حذف قياسى, (وحذف غير 
قياسى(")) » وكان غير القياسى موقوفًا على النقل, إنما يتلقّى من أهل اللغة, 
وإنما يتكلّم عليه النحوئ من حيث التوجيه أ بالعرّضء والقياسى هو الذى 
يُعنيه الكلام فيه , تعرّض الناظم للكلام على القياسئ منه وترك غيره » إلا ما 
كان له كثرةٌ ما وشهرةٌ وربّما قيل في مثله بالقياس. وجملة المواضع القياسية 
في الحذف على ماذكره هو في التسهيل وغيره حَذدْف فاء المضارع والأمر من 
نحو وَعٌدء وحذفها من المصدر الذى على فعله منه أيضا. وحذف(') همزة أفعل 
من المضارعءوالجارى عليه. وهذه ثلاثة مواضع نص هنا عليهاء ورابع تكلّم عليه 
في هذا النظم في باب الوقفء وهى حَذْف ألف ماالاستفهامية. وهذا في الحقيقة 
سماعء لكنّه مضبوطٌ بقانون مختص به. وزاد في التسهيل حَذْف عَيْنِ فَيُعلُولة. 
)١(‏ التسهيل .5١6‏ 


(؟) سقط من الأصل. 


00 


وزاد غيره حذف عين فَيُعلان وفَيُعل , وجعله في التسهيل محفوظً . فإذًا 
إنما ترك مما ذكره في التسهيل فَيُعَلُولة!') خاصة: وهو قليل الاستعمال 
ليس من جلائل المهمات في العربية ذكرهء فتركه. وكان أولى منه فَيُعل 
لكثرته ودورانه على األسنة لو كان عنده قياسا. أما مايجرى مجرى المقيس 
فَظلت وقرن, وسيذكرهما الناظم . 

وأنرجعٌ إلى لفظه فقوله : «فاأمّر اى مضارع».. إلى آخره؛ يعنى أن 
الفعل() المضارع وفعل الأمر إذا كانا من الأفعال التى ماضيها من نحو : 
وَعَدء حذفت فيهما الفاء وجوياء وذلك نحى يعد وعذء وين ونه ويرد ورِد» 
لأنها من وعد ووَرَّنَ وورد. وكذلك : يسم وسم وسم. أصلها : يوعد واؤعد» ويوزن 
وَادْزِنْ. وكذلك سائرهاء لكن حذفت الواقاقي الأشبل بجع الياء التى 
للمضارعة استثقالاً لوقوعها في فعل بين ياء مفتوحة وكَسَرَة إذا قلت : 
يوعد. أما وقوعها في الفعل فهو ثقيل والاسم أَحَف منه, ووقوعها بين الياء 
والكسرة لتجائسهما ومنافرة الواو لهما / والياءء مفتوحة؛ والفتحة من 
الألفء والألف قريبة من الياءء؛ ولذلك رجعت الواو إلى الياء إذا وقعت بعد 
الألف في مصدر الفعل الُعَلٌَ نحو : حالت حيّالاً. وقامت قيامًا. وصحت في 
مثل العوّض والحول؛ كما تقدم قبل ذلك, فصارت هذه الأشياء مظن 
للاستثقال عند بقاء الواو, فَحَذفَت, وهذه هى العلّة. ثم حمل المضارع ذو 
الهمزة أو النون أو التاء على ذى الياء وإن لم يكن هناك ياء مفتوحة, 
لأنهم لو قالوا : أنت تَوْمِدْء وهى يعد لاختلف المضارع . فكان 


.5١4 التسهيل:‎ )1١( 
(؟) الأصل : فعل.‎ 


كنا 


كنا 


يكون تارة بواوء وتارةٌ دونها('). فحافظوا على المجانسة في الفعل ليجرى على 
أسلوب واحد في أنواع مصرفاته. ومثله حذف همزة يكرم وأكْرِم الآتى إِْر هذا . 
ثم حمل الأمرّ على المضارع في هذا الحكم لأنه يجرى عليه في غالب أحكامه 
لكنّ هذا الحكم لايكون إلا بوجود الأوصاف التى نَيّه عليها بالمثال حيث قال : 
«من كَوَعَدْ» فإذا كان المضارع والأمرٌ من الماضى الذى على هذا الوصف تبت 
الحكم وإلاً فلا يثبت» وجملةً الأوصاف التى اشتمل عليها هذا الفعل أريعةٌ : 

أحدها : أن يكون ثلاثيًا لارباعيًا ولا ما فوق ذلك , فإِنّه إِنْ كان رباعيَاً أو 
فوق ذلك كَيَتت(9؟) الواو. فإذا كان الماضى على أفعل نحى : أُوَعَدَء قلت في 
المضارع : يوعد, وفي أورث : يورث. وكذلك الأمر تقول : أوعد وأورث» ونحو 
ذلك فلا تحذف البّة, ووجه ذلك وجهان : 

أحدهما : أن يوعد أصله : يَوَوْعد مثل يُوَكْرِم فلما حذفوا الهمزة للعلّة 
التى تَذكّر بعد إنْ شاءً الله تعالى ‏ أرادوا ألا يجمعوا على الكلمة حَذْفَ الفاء 
وحَدّف الهمزة الأولى» بخلاف يعد فإنه لم يُحَذفْ منه شىء» فجاز الحذف منه. 

والثانى : أن مضارع مازاد على الثلاثة على طريق (واحد()) لايتغير, 
وليس كذلك مضارع فَعَلء لأنّ بابه أن يجىءً على يَفْعلٌ وعلى يَفْعلَ وعلى يَفْعل 
مع حَرّف الحلق؛ فلما لم يلتزم فيه يَفْعلُ كان هذا تغييرا حاملاً على تغيير آخْر 
وقد كثّر في كلامهم (وجود(")) التغيير حيث تَفْييرٌ آخْرٌ غيره. كحذفهم ياء فعيلة 
وفُعيلة في النسب باطراد لأزوم حَذْف الهاء. فإذا كانت الكلمة بفير هاء لم 
تُحَدَفْ إلا شذودًا وليس بينهما في التّقل زيادة. قال ابن الضائع : ولهذا صار 


)3( الأصل : بدونها. 


(؟) ك: تثبت. 
(؟) سقط منك. 


انا 


النحويون يقولون : التغيير يأنس بالتغيير قال : وهو(') صحيح بالنظر 
إلى هذا المعنى, ولهذا لم يغيّر عند سيبويه') يوضؤ, لأنُهم كرهوا حَدْفَه. 
لأنّه يجىء على طريقة واحدة لاتَتَغير ولم يُعَيْروه إلى يَفْعل لأنه لا يكون 
مشبارعا له كما يكون لفَعل. وعلى اعتبار هذا الشرط لوبنيت من الوعد 
ادر شوك مربي القارن من ليان : يوعدد» وفي وَزنّن : 
يوزنن. ولاتقول : يعدنء ولا : يزْنن - - وإن وقعت الواى بين ياء وكسرة ‏ 
لأمرين » أحدهما: ضضم الياء وقد تقدم أن الفتحة لها تأثيرٌ ما في 
الحذف. والثانى : أنّك لى حذفت لزال الغرض / المطلوب من الإلحاق؛ إذ 
صارت الواو في مقابلة الدال من يُدَحْرِجء فلم يكونوا ليخلُوا بما قصدوا 
من الإلحاق. وهذا كما قاله ابن جنى في بناء مثل دحرج من الأخذ إذ 
تقول في المضارع : يَوَخْذْذٌء ولاتحذف الهمزة كما تحذفها في يؤكرم 
فتقول : يكرم!"). 

والثانى0): أن تكون فاه واوا كما تقدّم تمثيله. تحردًا من أن 


تكون همزة أونانا. أما إِنْ كانت همزةٌ فلا تحذفها وإن وقعت بين ياء 


وكسرة أو لم تقع كذلك؛ فتقول في مضارع أَحَذَّ : يأخُذ؛ وفي مضارع 
أنق : يأيق. ولاتقول : يَحُذُء ولا : يَبِقْ وكذلك الأمرء فتقول في الأمر من 
بق : ايه ومن الم : اين ومن أفل يأفل : اوفل ده كه 
)١(‏ الأصل : وهذا. 

(9) الكتاب 7/4ه. 

.١954 ١59/١ المنصف‎ )0( 

(4) أى : من الأوصاف الأريعة التى اشتمل عليها التمثيل بوعد. 
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لكان 


وم (( مع أن المضارع لم تحذف منه. وإِنّما تقول : يأخذء وياكل, ويأمرء فكان 
الأصل فيها : اؤخذ واؤكل واؤمر"') ) فالتزموا حذف الهمزة التى هى فاء, 
وسقطت ألفّ الوصل حين وليها الْمتّحرك . إذا بدأت بها أو وصلتها بغير الواى 
والفاء. فإن وصلتها بهما فلك في مر وجهان : الإثبات» فتقول : وأمرء فَأُمرْ - 
وهو أجود ‏ ولك أن تقول : فمر ومر. وأما حْذْ وكُلْ فإنما تتركها على حالها من 
الحذف وهذا شاد لايقاس عليه غيره, قال في التسهيل : إلا في الشعر لمكان 
الضرورة("). كقوله(): 

فإن نحن لم ننهض لكم فتُبيركم 

فَتثُونا فَقُودونا إِذَّا بالخزائم 

وأما إن كانت الفاء ياء فكذلك أيضًا لاتحذفها وإن وقعت بين ياء وكسرة, 
نحو : يعر يَيعر. «يسر يَيْسرء وينّع يَيْنم. وذلك لأنّ الياء أخف عليهم!؛) من الواى 
لقربها من الألفء والواى ليست كذلكك؛ لأنها تحتاج في إخراجها إلى تحريك 
شفتيك قال سيبويه : فجرى ذلك مجرى تحريك بعض جسدك. والياء مخرجها 
من وسط الفم والعمل فيها أخفىء وقد جاء فيها الحذف شادًاء حكى سيبويه 
شذوذًا : يئس يئس كَيعدء وبها شبُهها سيبويه"). 


(1) سقط من الأصل. 
(9) التسهيل .5١6‏ 


ضرورة. 
والخزائم : جمع خزامة. والخزامة : البرة من الشعر. والبرة : التى تجعل في أحد المنخرين؛ وهى 
من صفر. 


5( الأصلء ت : عليه. 
(0) الكتاب غ//غه 96"؟, 


دن 


والثالث : أن يكون (المضارء(١))‏ على يُفعل ‏ بكسر العين ‏ لأنه إذا 
كان كذلك تمكّنت العلّة المذكورةٌ. من وقوع الواى بين ياء وكسرة. فلى كان 
المضارع على يَفْعل أصلاً غير مُحَوْل لم تُحدّفْ. فتقول في مضارع وجل : 
يوْجل. وفي مضارع وحل : يَوْحَل ولاتَحْذفْ. وكذلك إن كان (على()) يُفعل 
- بضم العين ‏ نحو : وضوٌ يَوضوٌء ووقح يَوْقح؛ قال ابن جني : «سألت أبا 
على وقت القراءة عليه(') فقلت : هلاً حذفت الوا من يَوَطُؤُ ويوضيقٌ لوقوعها 
بين ياء وضمّة(), على أن الضمة أثقل من الكسرة؟ فقال : إنما جاء هذا 
تامًا ولم تُحَذْفْ واؤه لأنَّ باب فَعل لا يأتى مضارعه*) إلا على بناء واحد 
وهو يَفُعُلء نحو : ظرف يُظرف؛ وشرف يشرف. وما كان على فَعَلٌ فإن 
مضارعه يختلف نحو : ضرب يضرب» وقتل يقثلء وسأل يسألء فلما كان 
مضارع فَعَل يختلف جاز فيه حذّف الواى : نحو : يعد ونا كان مضارع 
فَعل لايجئ إلا على يُفْعل لم مر ؤاوة لكلا يختلف:(). قال : «وقد لوح 
أبى عثمان إلى هذا المعنى بقوله : فهذا يجرى مجرى ظرف/, أى : 
لايختلفٌ كما لايختلف ظرف يظرف (ووطوؤٌء يَوَطْوْ)!') وشرف يشرفء ولكنه 
لم يُخلّصه تخليص7) أبى علىئ». قال :« ولثل هذه المواضع يُحَتاج مع 
الكتب إلى الأستاذين ل" انتهى كلام ابن حدئ ١‏ 
)١(‏ عن سءك. 
(؟) سقط من الأصل. 
( في المنصف : «وقت القراءة عن هذا». 
5( بعده في المنصف : «كما حذفت في تّعد لوقوعها بين ياء وكسرة». 
(6) الأصلء ت : مطاوعه. 
 )9(‏ فى المنصف : «لثئلا يختلف الباب». 
)0 ليس فى المنصف. 
(4) فى المنصف: «ولم يُلخُصه تلخيص». 
(9) المنصف١/ركة.؟ .75٠١‏ 


انكانا 


لذن 


«ولثل هذه المواضع يُحّتاجٍ مع الكتب إلى الأستاذين»(). انتهى كلام 

وزعم ابن عصفور أنه (إنما)!') لم يُحذّف يوضقٌ ويوطؤ لأن الواى بين ياء 
وضمّة أخف. قال ابن الضائع : وليس كذلكء بل يوضُقٌ أثقل من يُوعدء لو قيل. 
قال وإنما سببّه ماتقدم, ويه عل سيبويه. يعنى ماذكرته عن ابن جِنّى 
والفارسئ. وقد شد من هذا قولهم : يَجِد("), فى مضارع وَجّدء فحذفوا فاءه(؛) 
مع كونه على يَفْعل » (وهى)(") لغة عامرية » وعليها جاء قول لبيد العامرى/"): 

لو شئت قد نقعٌ الُوادٌ بشربة 

تدع المسوادى لامحكدنق عغليلاً 

وكأنهم حملوا هذه اللغة علي اللغة الفُصحى فى الحَدْف. قال الفارسى 
فى التذكرة : لم يجز أن تصح الواى في يَجد كما صحت فى يوضوؤٌ , لأن الضم 
لايلزم لقولهم (): يَجُدء فإذا كانوا لم يصححوا الوا فى يَطَأُ ويسَعٌ كما 
صَححوها فى يَوْجَل , لأنّ الفتحة مُجِتََبَةٌ من أجل حرف الحلقء وإن كانوا لم 
سستكملنا اهما اسكممليا الكسر من يعد فالاً يصع من يجّد مع 
استعمالهم نَجِدْ أجدر وأولى . 


,5١٠١- ؟.ةريكا١ المنصف‎ )١( 

(؟) سقط من س. 

(') الكتاب 5/ئه. 

(١‏ الأصل .ء ت : باعه. 

(0) كذا نسبه المؤلف إلى لبيد متابعا للجوهرى فى صحاحه. ومثله صنع الرضئ فى شرحه على 
الشافيه .175/١‏ ويقول ابن برى: إن البيت لجرير. وهى فى ديوانه 515 والبيت فى سر الصناعة 
., والمنصف ,١147/١‏ وشرح البغدادى لشواهد الشافية "'ه - /اه, 

(9) الأصل : من قولهم. 


ان 


ثم أنّ هذا الكسر فى المسارع تارة (يكون)!!) ملفوظًا به؛ وتارة يكون 
مقدراء فا لملفوظ به نحو ماتقدم, والمقدر هى الذى يكون فى الأصل كذلكء إلا أنه 
فُتح لعارض اقتضى ذلك كقولك : يَطَأ ويِسَعٌ أصله يوُطئ ويَوسعٌ , فوقع 
الإعلال بحذف الواى. ثم فتح لأجل حرف الحلق فقيل : بَطَأْ ويسّعء ودليل ذلك 
أنه لى كان على يَفْعَل فى الاصل لم تُحَدَفْ منه الواوء بل كنت تقول : يوط 
ويَؤْسَعْ كما قلت : يَوْجل ويَوْحَلٌ . 

فإن قيل إن الماضى منه على قعل وليس قياسه إل1'! يفْعلٌ فكيف يكون 
الأصل هنا يَفْعلَ؟ 

فالجواب أن اللا جعل هذا مما جاء من الع على قي ينح 


وَفو(؟) ب 


ومق يُمقء ووشق يُثق) وديم يرم وورث يَرِثْ) ووله يله وى يفق, ووحرٌ 


بحرا ), ووغر يَغْر ويوغّر - ويؤْجّر ْر أيضا١‏ و ووغم مدقم فهذا مما يَؤْنْس 
بمجئ فَعلَ على يَفْعل لكن حرف الحلق إذا جاء لاما ثُ فت له العين هذا إذا 
كان الماضى منه فَعلء فإن كان فَعَل فلا إشكالَ نحو : وضع يضع ١»‏ ووقع يقع» 
وودع يدع وأما يذ فمن هذا ا 00 
ليس لفتح عينه علّة سوى ذلك, لأنّ لامه ليست بحرف حلقى . وكذلك عيئُه. كما 
كان لنحى قرأ يقرأ وذهب يذهب 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(؟) الأصلءت : لايفعل. 

(0) انظر المنصف .5.7/١‏ 

() يقال : وفقت أمرك : فقت فيه . ْ 

(9) وحر صدره على يُحرٌ ويَوْحر : وَغِن » والوَر : الفيظ والحقد ويلابل الصدر ووساوسه. 
(9) انظر شرح الشافية للرضي 0 


مه 


والذى يدخل هذا النوع تحت إشارة الناظم أنه أتى بوَعَدَ, ولاشك 
أن مضارعه على يَفْعلء فكذلك إذا قيل لك : ماوزن يَضَّعْ/ مضارع وَضَّم؟ ١4١‏ 
فإنك تقول : يَفُعل لأنك إمَا أن تُجيبه على الأصل أو على اللفظ؛ واللفاً 
ليس بمراد لأنه يَعلء والأصل يَفْعلٌ بالكسرء فلا بد أن تُجيبه علي الاصل, 
فقد دخل فى معنى مضارع وعد(١),‏ 

والرابع : أن يكون مبنيًا للفاعل كوعدء تَحرًا من المبنى للمفعول 
فإنه لاتحدّف واوه بل تقول : يُوعَد ويُوّن ويُوسّمء وذلك لفَقّْدِ العلّة التى 
لأجلها حذفت فى موضع الحَذْف , وهى وقوع الواى بين ياء وكسرة. قال 
ابن جنى : «وفيه عله أخرى, وهى أن مضارع فعل لايكون إلا علي يُفْعَل, 
فجرى ذلك مجرى شرف فى لزوم مضارعة ورِئًا واحداء فصحت فى يوعد 
كما صحت فى يَوْطُوُ ائلاً يختلف الباب». قال «هو مِتْتَرَّعْ من قول أبى 
على فى يوطُؤُ ويوضقٌ("). 

فإن قيل : قد زعم النحاةٌ أن فعْلَ المفعول!" ثان عن فعل الفاعل 
ومَّغَيّرُ منه, ولذلك جرى على حكمه فى مثل سسُويرَ وقُوولَ دون إعلال ولا 
إدغام كما إذا قلت : ساير وبايع؛ وقد تقدم فى نحو يَأ ويسع ويقع ويدّع 
أن الحركة المنتقل إليها عن الأصل لاتراعىء وأن المراعى هو الحركة 
الأصيلة؛ فلهذا وجب الحَدْفء فكان الواجب على قياس هذا كُلّه أن تُحذف 


ع مم - اهس #2 2 


)1( الأصل : وضع. 
0) المنصف ١/١٠؟.‏ 
(9) الأصل : الفاعل. 
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فالجواب : أن كل مضارع من ثلاث هو فعل مّفْعُول فإنما يكون على 
يمل أبدًا لا ينكسرء وما كان منه مالايصحٌ أن يجرئّ فيه هذا الإعلاٌ لخلره فى 
الأصل عن موجبه؛ وذلك مضارع فعل وفعل كيوحل ويوجل؛ ويوضوؤٌ ويوقح , 
تقول : هذا مكان يُوحَلٌ فيه ويُوقَحٌ فيه, وكان البناء واحدًا فى الجميع, كرهوا 
اختلافه بالصحة(') فى بعض (و)(") الإعلال فى بعضء فحملوه محملاً واحدًا, 
وطردوا فيه حكم الصحة حملاً لما فيه موجب الإعلال على ما فقد فيه؛ وآثروا مع 
ذلك التصحيح على الإعلال لأنّه الأصل قاله ابن عصفورء وهو منْتَرّع من تعليل 

. 5 - 7 0 8 0 ع م سي #بير ا مير 

ابن جنى وراجع إلى معناه. وقد شذ من هذا يذر ويدع فى يوذر ويودع , قال 
الفرزدق(): 1! 

عض زمان- يااين مَلَرَْانَ < لم يد 

0 المال إلا 0 8 86 أ ل جلف 

يروى بضم ياء يدّع, وكان الأصل أن يقال : يودع؛ من ودع (بمعنى 
ترك)() ووجهه الحملٌ على فعل الفاعل, كأنه اعتَّيّر أنه أصلّه وأنّْ بناءً المفهول 
عارض»ء فأبقى, الإعلال بعد التغيير على حاله قبله. 

ونم شرطٌ خامس مأخودٌ من تخصيصه هذا الحكم بالفعل ؛ إِدْ مفهوم 
قوله : «فا أمْر أو مضارع أن فاءَ غيرهما غير محذوف وإن وقعت الواى فيه 
كوقوعها فى يعد. وهذا صحيح؛ فإنّك لى بنيت مثل يقطين من وعد لقلت : يَوعيد 
)١(‏ الأصل: بالضمة. 
)١(‏ سقط من الأصل. ش 
(5) ديوانه "/”", وفيه : أى مجرّف. وهو فى الخصائصن 49/١‏ والمحتسب 710/١8٠0 /١‏ وشرح 


الكافيه للرضى ”/رهه؟. والخزانة ه/44١.‏ 
(4) عنالأصلءت. ْ 


5/ 


أ من وزّن لقلت : يوزين, أى من ورد لقلت : يُوَرِيد. وكذلك ما أشبه 
ذلك(١),‏ فالواى فيها واقعة بين ياء وكسرة كما كانت فى يعد كذلك؛ لكنها 
لا وقعت فى الاسم الذى هو أخف من الفعل ثبتت ولم تُحَذفء وقد تقدّم 
قبل هذا الأشعار بأنْ كونّها فى الفعل جزء علّة وأيضًا فإنّ التصريف 
بالحذف وغيره أمكن فى الفعل منه فى الاسم؛ فساغ فيه مالا يسوغٌ فى 
غيره. وإذا ثبتت مع الياء والكسرة كان ثبوثّها مع غيرها من الحروف/ 
الآخر أجدر, وهى الهمزة والنون والتاء, فالهمزة كما إذا بِدَيتَ مثل أصيع 
من الوعد فإنك تقول : أوعد ٠‏ ومن الوزن : أُورِنْ » أى مثل نرجس فإنك 
تقول : توعد ونَوزِنْ. وكذلك التوصية والتّودية والتّوسعة. وهذا ظاهر. 

ثم يبقى على الناظم توهّم شرط سادس ظاهرٍ من تمثيله؛ مع أنه 
غير مرادء وذلك كون الماضى على فَعَل ‏ بفتح العين» فإنه يوهم أنه يتحرز 
به من مضارع فَعل إن كان على يَفُعلء فيكون نحو : وثق يُثقء شاذًا 
وعلى غير قياس. وليس بصحيح, بل كل ما كان على يَفْعِل ‏ كان ماضيه 
فَعل أى فَُعل- فالحدف له لارم قياساء ولا خلاف فى هذا أعلّمه. وَأَحْذ 
هذا الشرط أظهر من أَخْذ كون المضارع على يَفُعل , لأنْ هذا تَالئْضن 
لقوله : «كَوْعَدْ», وذلك باللزوم إِذْ كان مضارع وَعَد يَعدَء فهذا من التمثيل 
الموقع فى الإشكال . 

ويجاب عنه بأن قصده إلى الأمر والمضارع يدخل له نحو : وثق 
يتْقء وذلك أن المضارع من وعد على يَفْعلٌ فقد دخل له ما كان مضارعه 
من الأفعال على هذا الوزن. وأمًا كونه على فَعَل فَيَدُلٌ على إهماله من 


)1١(‏ الأصل : هذا. 


ين 


حضن 


كلامه كون المضارع على يَقَعلٌ فإن فعل المفتوح العين غيرمخصوص بيَفْعل, 
بل مضارعه يأتى على يَفْعل وعلى يَفْعلء فلى كان كون الماضى (على)!) فَعَل 
مشترطا لكان تاها لاشتراط كون مضارعه على يفْعل. وأيضا لا معنى 
لاستراط كون الماضى على فَعَل إذا كان المقصود المضارع والأمَرَ المحمول 
عليه, فإذًا قد ظهر من كلامه ملقوط اعتبار هذا المعنى. 

ثم قال : «وفى كعدة ذاك اطَرَّْ». ذاك: إشارةٌ إلى حَدْف الفاءء والحذف لم 
يذكرة تهنا زاتما ذكر الفعل المفهوم منه الحذف وهى قوله : احذف». نبا 
إلى مدلول عليه كما يعاد الضمير عل مدلول عليه بغيره. كقوله تعالى : [كإث 
تشكروا يَرْضَه لكم] الى . ومنه قوله(): 

إذا تُهى السنُفِيُِؤوِجَرَى إليه 

نالف و الاحفييت إلن تيان 

وكاف «كعدة» اسم أيضًا كقوله : «منْ كُوَمَدْ». ويُريد أن عدة الذى هى 
مصدر وَمّد المذكور وما كان مثله وعلى ورَانه يجرى فيه من الحذف المذكورٌ 
ماجري فى فعله. ئ 

وقد اشتمل هذا العقد 0 التنبيه على أوصاف عدة الذى يلزمه ذلك 
الحكم؛ وذلك وصفان: 

أحدهما : كونه مصدراء لأن عدةٌ مصدر وَمّد يَعد عدة؛ فكلّ ما كان 
مطندرا مثلّه فهو مثله فى الحذّف كقوله : وعد عدة » وورّن زِنَةُ ووسم سمّةء 
)١(‏ سقط من الأصلءءت. 
(؟) الآية/ا من سورة الزمر. 


 "00(‏ سجهول: والبيت فى معنى القرآن للفراء ٠ 4/١‏ والخصائص ”45/7: والمحتسب ,17./١‏ وخزانه 
الأدب ه/7؟7, 


لكل 


وومق مقّة» ووثق ثقةٌ» ووصل صلَةٌ » وما أشبه ذلك؛ كأنهم استثقلوا وعد 
وَورّْنة ‏ فالزموها الحذف . وأيضًا إذا كانوا يَسُْتتْقلونَ الواى بين ياء 
وكسرة فى الفعل والواو ساكنة, كانوا للواى عند كسرها نَفُسها أشد 
استثقالاً. فحولوا كسرتها على ما بعدها وألزموها الحذفء لأنّهم إِنْ 
أثبتوها بعد أن سلبوها حركتها احتاجوا إلى ألف الوصلء من حيث 
كانت ساكنةٌ معرضةً للإبتداء بهاء ولايْبْتّداً بساكن. ولى جاءوا بالف 
الوصل ‏ وهى مكسورة ‏ لَرْمهم قلب الواء ياءً لأحل الكسرة قبلهاء 
فكانوا يقولون ايعدًا أو ايْعِدَةء فتجتمع كسرتان بينهما ياء ساكنة, فكان 
يديع ماسجفقلة: فتمددرا لذك ايها كا كان المتسدر قن يعدل 
لاعتلال / فعله, ‏ كما تقدّم فى الإقامة والاستقامة؛ وقيام وصيام؛ أعل 


4 
هْ 


هذا أيضا لاعتلال فعله. 

فإن قيل : مصادر الأفعال الثلاثيّة ليست كذلك؛ بل قد تعتل 
لاعتلال أفعالها وقد لاتعتل؛ ألا ترى أن وعدا لم يعلء وفعولاً من غرت لم 
يُعلٌ حين قلت : غوورًاء وهى فى غاية القّقَلَه ومن هذا كثيرء فكيف يقال : 
اعتلّ هذا لاعتلال فعله؟ 

فالجواب عندهم : أن مصادر الثلاث لما (لم)(') تلزم طريقة واحدةٌ 
كمصادر مازاد على ثلاثة لم يِلْتَرّمُ فيه الإعلال (لاعتلال)(") فعله. لكن 
(إذا)(") اقترن به تقل ما وأمكن فيه إعلالٌ لايلبس أعلُوهُ . كما فعلوا فى 


(؟") سقط من لأصل. 
(؟) سقط من س. 


ازذذانا 


القيام ونحوهوكذلك فعلوا فى عدة لما كسروا الواو. وهى مستثقلة كما تقدم, 
أعلُوا بإلقاء حركتها على الساكن بعدها وحذفوهاء كما حذفوها فى الفعل, 
فقالوا : عدةٌ وزنّهُ وصار بقاءٌ الكسرة دليلاً عليها. فإن لم يكن مصدر لم 
يُحدّفٌ هذا الحذف؛, وذلك نحى : وجهة من نحو قوله تعالى : [ولكل وجهَة هو 
مونيها](), وهى بمعنى الجهة. وحمله المازنى() على أنه اسم المكان المتوجّه 
إليه. وعلى ذلك حمله الفارسئ في التذكرة والإيضاح قال فى الإيضاح :«ومن 
جعلها التّوجَهٌ كان شادًا كشذوذ ذ القُصوَى والقودٍ ونحو ذلك». قال : «وهذا فى 
المصدر أبعد لإجرائهم إياه مجرى الفعلء والفعل لم يصح فى هذا النحى(). 
يعنى فكذلك ينبغى آلا يصع المصدر. ومذهب سيبويه!') ‏ فيما يظهر منه ‏ أنه 
من السنادن .وان جاء ادا “وطن هذا اهنا إن جاء الصف فى غين امسن 
فشان أو مؤوّلٌ بأنه مصدرٌ فى الأصلء وذلك نحو: الرّقة للورق, واللدة على 
مذهب المؤلّف فى التسهيل!”'), وذكر غيره أنه مصدر وُصف به» والظاهر عدم 
ذلك بدليل جمعه على لدون؛ والمصدرٌ الموصوف به بابه ألا يجمع. 

والوصف الثانى : كون ذلك المصدر على فعلّة ‏ بكسر الفاء ولزوم التاء 
كما تقدّم من الأمثلة. وقد اشتمل هذا الوزن على ثلاثة أمور: 

أحدها : كسرٌ الفاء. تَحرْرًا من أن تكون مفتوحةٌ أو مضمومةً, فإن كانت 


مم 


2 هم 8 00 ادس اي # جح 2 # #6 0ل 2 
مفتوحة لم يحذف شئ كقولك : وعد وعداء ووزن وزناء ووجد وجداء ووفد وقداء, 


0( الذى فى المنصف ./١‏ “ف ليا مد جاء على الأسله ا عد وان 


الأصل. 
(5) التكملة 45؟. 
(4) الكتاب 4/اا؟. 
(0) التسهيل .5١7‏ 


امكف 


ونحو ذلك. وكذلك إن كانت مضمومة نحو : وجد وجداء من قوله تعالى : 
(أسكئو هن من حيث سَكَنتُمٌ من وَجَدِكُمْ ]('). وقد تقدّمت الإشارة إلى 
اختصاص هذا الحكم بالكسر دون غيره؛ من استثقالهم الكسر فى الواو 
مع الإعلال فى الفعل وأيضا لما كان للكسرتأثير فى الإعلال فى الفعل 
دون الضم أرادوا أن يكون ذلك فى المصدر ‏ أيضا ‏ (و)(') علّل سيبويه 
بأنّه إنما فعلوا ذلك بها مكسورةً كما يَفْعَل بها فى الفعل ويعدها 
الكسرةء قال : «فبذلك شَبَهَتْ»("). فعلى هذا ما جاء من صلّة فى صلَةٍ 
أصله وُصَلَةُ . لكنهم أعلُوا كما أعلُوا فى المكسور الفاء. فَحُمل على اللغة 
الفاشية. وكذلك ما جاء من نحى : قَحَة فى قحة , وضعة » في ضعة , 
فإعلاتهم الفاء بالحَدْف ونَقْلٍ الحركة مع أنه غير مكسور العين شاد 
لايقاس عليه, وهذا على ماذهب إليه غير المبرَّد فى هذين المصدرين من 
(أنَ)!/) الأصل فيهما فَعَل- بفتح العين ‏ فَأُعلاً؛ من باب حَمُلٍ بعض 
النعَاتِ على بعض كما قالوا : يجْدَ فى يجدء وصللةٌ فى / صلة. وكذلك!*) 
قولهم : سعةٌ ودعةٌ ونحى ذلك إنما أعلّ بالحمل على المكسور. 

والثانى : لَحَاقَ التاء عوّضا من ذلك الحذف كما فى عدة الممثّل به 
على رأى الجمهورء خلافًا لما رآه الفارسئ من كونها غير عوضء بدليل 


)١(‏ الآية5 من سورة الطلاق. 

(؟) عن س. ونص ك : «فى المصدرء وأيضا علل». 
(0) الكتاب 0/4ا؟5. 

(4) سقط من الأصل. 

(0) الأصل : وذلك. 


مع 
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أنها لى كانت عوضا لم تثبت مع المعوض منه فى وجهة. وجوابة ظاهرٌ وذلك لازم 
فيه كما هو لازم فى عدة, فلا يجوز أن يقال : وعد عداء ولا وَرّنَ زناء كما 
لايجوز أن تقول فى زنادقة زنادقٌ دون ياء - إلا فى الضرورة:ء لأن الهاء(١)‏ 
عوض من الياء فى زناديق» فحيث لزمٌ الحذف لزم التعويض من غير إشكال 
نعم, ل دعت ضرورة إلى حذف التاء كما قال الشاعر؛ أنشده الفراء("): 

إن الخَليط أجدوا البَيْنَ فَانْجَربَوا 

وَأخْلَفُوكَ عد الأمر الذي وَعَدُوا 

قال سيبويه : «وأمًا فعلة ‏ إذا كانت مصدرًا - فإنهم يحذفون الواو منها 
كما يحذفونها من فعلهاء لأن الكسر بَسَتَقْقَلٌ فى الواو». ومضى فى التعليل ثم 
قال : «فإذا لم تكن الهاء فلا حَدْفء لأنه ليس عوّض»("). ثم قال بعد ذلك : إن 
الحَدْف إنما ثبت فى المصدر إن كان على فعلّة «لأنه على عدد يَفْعل وعلى وزنه. 
لأنّ كل واحد منهما أربعة حرف وثانيهما ساكن, فلما أعلّوا ألقوا حركة الواى 
على ما بعدهاء إن لم يكن قلبها شئ وصارت بمنزلة الهمزة إذا حُفَفَتْ وقبلها 
شاك ظ 

والثالث : كون المصدر يزنة الفعل, بمعنى مقايلة المتّحَرَك بالمتحركء 
والساكن بالساكن. وهو الذى مَل به سيبويه. فلذلك أتى الناظم بما هى على 
فعلة مما ثانية ساكنٌ وهى على أربعة بالتاء تحردًا من أن يكون الثانى متحركًا, 
أى يكون المصدرٌ مزيدً! فيه. فإنه إِنْ تحرك ثانيه كما لى أتى على فعلّة لم يُعلَه 


)١(‏ الأصلء ت : ألقه. 

(؟) معانى القرأن للفراء "/04؟؛ والخصائص ,١7١/7‏ وشرح الشافيه للرضى ١/08١؛‏ وشرح 
شواهدها 15. والبيت للفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب. 

0) الكتاب 555/4 -77ا؟. 


ركد 


فتقول فيه من الوعد: وعدة, وإِنْ زِيد فيه فكذلك أيضًا نحى : الوراثة 
والوفادة (والولادة)(), وما أشبه ذلك؛ فهذا كله مما اعتبره الناظم في 
هذا الوصفء وهو ظاهر كما رأيت. 

ثم فى هذا الكلام نَظَرٌ من ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن تمثيله بعدة مشكلء لأنّ عدةٌ مصدر قد حذقت فاؤه, 
وهى إِنّما يتكلم فى موضع الحَذْف والاشتراط فيه فكأنه يقول : «ى»(") 
فيما كان من المصادر محذوف الفاء اطّْردَ الحذف. وهذا لاحقيقة له, 
لأنك إذا قلت له: كل ما هو محذوف منه فاحذف منه كان كلامًا غير 
مُحَصل , وأمرًا بتحصيل الحاصل . وأيضا فهذا() الكلام يصدق على 
ما كان حذفه بالسماع لايقاسء فلو ألقيت مكان عدّة مثلاً رٍقَّةٌ لكان 
الأطراد صادقًاء لأن المعنى : كل ماسمع فيه الحذف فالحذف فيه مطرد, 
(و)(") لاشك أنه كذلك ولو لم يُوجَد منه إلا اللفظان أو الثلاثة. فهذه 
العبارة (غير مُحَصَلّة )(') , وكلامه فى التسهيل أحسن من هذا حيث 
قال : «وحمل على ذى الياء أخواته والأمرء والمصدر الكائئن على فعلٍ 
محرّكَ العين بحركة الفاء معوضنا منها هاء التأنيث»!؟). 

والثانى : أن الإشارة بذاك إلي الحذف المتقدَّم الذكر والحذف 
المتقدّم إنما هو حَدْفْ / فاء المضارع والأمر الموصوفينء فإذا نُزّْلت 
العبارةٌ على معناها جاء منه أن حذف فاء المضارع والأمر اطْردٌ فى 
المصدر. وهذا خَلْفْء إِنْ الحذف المخصوص بشئ لايكون فى غيره؛ ولم 
(؟") سقطمن س. 
0) س:هذاء 
(١‏ التسهيل ١١؟.‏ 


ءءء 


م9" 


يتقدم له حَذْفَ فاء مطلَق فُتُعاد الإشارة إليه. وإنما قال : «فا آمْرٍ أو مضاررع 
منْ كوعَدٌ احذف», فالحذفٌ مضاف إلى فاء الفعلين لا إلى فاء مطلقة . نّعم؛ لو 
عادت إلى فاء مطُلّقَة لكان الكلام مستقيماء إلا أنه لم يَفْعل ذلك. 

والثالث : أنْ هذا الإطلاق لم يَقَيدهِبِقيْب فَدَلّ على دَخُول ما كان من هذه 
المصادر عل اللام نحو : شية ودية, فاقتضى أنك تقول : وقى قي ووشى هية, 
ووَنى نية» ووعى عدية» ووحى حيّة» وما أشبه ذلك. وهذا مما يُنظر فيه ؛ إن 
السماع فى مثل هذا قليلٌ يلَحَّق بالمحفوظ. 

والجواب عن الأوّل : أن هذه العبارة مفهومة المعنى وإن تُجُوَنَ فيهاء وإنما 
آراد أن ما كان على فعل فإنه تُحَدَف فاؤة وتلزمة الهاء عوضا ٠‏ فتقول فى 
وِعْدَة : عدةٌ فأتى بالمثال تنبيهًا على غاية العمل فيه؛ ولم يِرِدْ أن ما كان بهذه 
الغاية فحكمه كذا. فاتكل علي فهم المراد من اللفظ. ومثل هذا الكلام مما يجرى 
على ألسنة النحويين كثيرا وإن كان المعنى غير مطابق لحقيقة تنزيل اللفظ؛ وقد 
قال المازنى فى نحو من هذا فى المسألة نفسها : «واعلم أن المصدر إذا كان 
على فعْلّة فالهاء لازمه». قال ابن جِنَّى : «لى قال مكان هذا: واعلم أن المصدر 
إذا كان علي ثلاثة أحرف وفاؤه مكسورة وعينه ساكنه فالهاء لازمةً له. لكان 
أحسن فى العبارة». قال : «ولكنه تسامح فى اللفظ, وهو من عادة أهل علم 
العربية, ولهم أشياءً كثيرةٌ تُحمل على المسامحة, ولكنهم يفعلون هذا لأن 
اكراهي حفيومةقال#نوتظينهذا الذئ قالة أب غشمان فن التهوة 
(قولهم)() : وكل اسم على فُعلول فهو مضموم الأول. ونحن نعلم أنّه لايكون 


م مو 


على فُعَلُول إلا وأوله مضموم. لأنَا قد لفَظْنا بالضسّمّة فى أول فعلولء والعبارة 


)١(‏ عن المنصف 


المستقيمة فى هذا الموضع أن يُقال : كل اسم على خمسة أحرّف وعينه 
ساكنة , ولامه مضمومة: وبعدها واى ويعد الواى لام؛ أَخْرَّى ‏ ففاؤه 
مضمومة. وهذا المعنى يريدون؛ ولكنّهم يحتصرونء!!). هذا ماقالء وهو 
مثلٌ ماذكره الناظم فى المسألة حين قصد الاختصارء وكان وجه العبارة 
ماذكره فى التسهيلء فإذًا هذه الطريقةٌ ليست ببدّع فى النحويين فدخل 
بهذا الاختصار فى سوادهم. 

والجواب عن الثانى من وجهين: 

أحدهما : أن الإشارة ') لاتقول إنها للحذف المذكور أولاً أى مادل 
عليه, بل هى إشارة لما فى عدّة من العَملء كأنه قال : وفى نحو عدة اطرد 
هذا العمل الذى تراهء وهى حذف الفاء المكسورة ونَقُل حركتها إلى ما 
بعدهاء وهى العين» وتعويض الهاء آخرًا منها: وتَرّك التنبيه على أصل 
عدّة اتّكالا على الشيخ) أو على فهم الشادى الفطن؛ إذ هو بالنسبة إلى 

والثانى : إذا سلّمنا أن الأشارة إلى الحذف المفهوم من «أحذف», 
فلا يلرّمِ ماقيلء لأنْ الكلام محمول على معناهء وتقديره/: احذف الفاء فى 
الفعل المضارع والأمرء وهى فى المصدر أيضا مطرد. فإنما أضيقت القاء 
إلى المضارع والأمْر من حيث كونهما محلاً للفاء لامن حيث التخصيص 
المنْحتم عليها. ولذلك أظهر ما قصد فى المصدر حيث قال : وفى عدة, 


.194- ١94/١ المنصف‎ )١( 
الأصل :لأنا نقول,‎ )٠( 


المكار 


لفن 


فأتى بفى؛ أى : احذف فى هذا وفي هذا. وهذا ظاهر أيضاء ولكنّ الوجة الأول 
أولى؛ لأنّ فيه تنبيها على التّعويض فى الهاء. وهذا الوجه الثانى لايدَلٌ على ذلك, 
فكان ينقصه التنبيه على معئى متأكد. 

والجواب عن الثالث : أنْ عدم استثنائه المعتل اللام موافق لغيره إذ لم 
يستَثّنه غيرهء مع أنهم قد قالوا: وداه ديّةٌ؛ ووشى الثوب شَيةٌ . فكذلك نقول فى 
كل مصدر منهل') أتى على فعْلٍ ولا نبالى. 

وحذف همز أفْعْلَ اسْتَمَر فى 

يعنى أن حدف همزة أفعل مطرد إذا بنى منه الفعْلٌ المضارع والبناءان 
اللذان للوصفء وهما : مَفْعلَ للفاعل. ومَفْعَلٌ للمفعول. وأطلق عليهما لفظ 
المنّصف لأن كل واحد منهما مُنَّصف بمعنى ما اشتق منه. مثالٌ ذلك: أكرم, 


وأخرج:ء وأعرض ٠‏ تقول فى المضارع منهما : : يُكرم م ويكرم» ويخرج ويخرج, 
ويعرض ويعرض عنه. فالمضارع شام ل لما بت للفاعل أو المفعول. وتقول فى 

وصف الفاعل منهما : مكرم 9 ومُخرج ((” ومعرض. اه المفعول : مكرم 
وفرع '') ومعرّض عنه. وإِنْما قال : «وبنيتى مُتّصف» فَكْنّى ولم يقل : وبنية 
متّصفء وكان للقائل(") أن يقول : إنه يُجْْئْهُ ذلك لأنّ الفاعل مُتُصف بأنه فَعَلء 
والمفعول متّصف بأته فُعل به رفعًا للإشكال العارضٍ فى ذلك؛ فإنه لى قال : 


وبنْيَة مُنّصفه لكان ظاهرا فى اسم الفاعل خاصّةًٌ لأنك إذا أَطلَّفْت لفظ 


)١(‏ الأصل : مثلا. 
)١(‏ سقط من س. 
(9) الأصلء ت : لقائل. 


ءءء 


المنّصف فهو حقيقة فيمن قام به الوصف؛ شُمَكْرِمْ يقال فيه: مُتّصف بالإكرام, 
ولايقال فى مَكْرّم : إنه متّصفٌ بالإكرام إلا مجارًاء وهو لايفُهُم إلا بقرينة » شأن 
(سائر)(') المجازات. فلما كان قصده أن يَشنْمل(') الأمرين معًا لم يكن بد من 
التنبيه على ذلكء فَنَبّه عليه بالتثنية» فلما قال ذلك علم أنه يُرِيد مع اسم الفاعل 
آمرًا آخَرَء وذلك لايكون إلا اسم المفعول, إذ(') يُطْلّق على مَكْرّم : إنه مُنّصف 
بالإكرام: بمعنى أنه ذى إكرام؛ أى : محل الإكرام. ومن هذه الجهة ساغ أن 
َينَى له صيغةٌ المفعول من المصدرء وقد دعاهّم تخيلٌ هذا المعنى وهذه الملابسة 
إلى أن بَنُوا() له بئية الفاعل نحى : عيشة راضية, ونهاره صائم» وليله قائم؛ 
أى : مصوم فيه (ومقومٌ فيه)!"). هذا معناه, لكنهم رَاعَوًا فيه مجرد النسبة 
والإضافة؛ إن كان فى التقدير ذا كذا. فإذًا معنى قوله : «مُتّصف», أى : ذى(١")‏ 
وُصفء ليشمل الأمرين معًا. ولا يخلو مع هذا من مجاز فى العبارة, لأن إطلاق 
المنّصف وذى الوصف حقيقة إنما(') يكون فى الفاعلء وهى فى المفعول مجاز 
فهى من استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه. 


)١(‏ سقط من س. 

(5) سس : يفهم. 

(0) الأصل: إذ قد يطلق. 
(5) اسن يبقوا 

)٠(‏ سقط من الأصلء ت. 
4< اس تن 

00 الأصل: ألا. 
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ولم يذكر هنا فعل الأمر, لأنه كالماضى لا تُحْدَفٌ همزتة» بل تقول : أكْرمْ 
وأخرج وأعرض7", قال("): 


6 ع‎ 
١ 


من الأمهور ماين فى 


- 


إن -” 
3-3 


وماك ع تَطيمقهومَاتد يستقيم 

وكان الأصل : أكرم يؤكرم فهو مَؤَّكْرِم ومَؤَكْرَمْ » لكنهم(") حذفوا الهمزة 
من المضارع ا (كان)!') يُوَدى إثبائها إلى اجتماع الهمزتين إذا قلت : أأكرم 
أناء فحذفوها لذلك , ثم حَملوا سائر الزوائد فى أوله على الهمزة» وإن لم يكن 
معها موجب للحذف» فقالوا: يُكرم وُكرم وَكْرِم. قصدً! للمماثلة بين أصناف 
التصرقات فى المضارع.؛ لئلاً يختلف الباب؛ كما فعلوا حين حذفوا الواى من نَعدُ 
وتعد وأعد حملاً على يعد الذى فيه المهجب» وقد تقدم: ولهذا نظائرء ثم حملُوا 
الصفتين على المضارع لجريانهما عليه فقالوا مكرم ومكرم » وما أشبه ذلك. وقد 
شد من هذا شئ فجاء على الأصلء قال الراجز("): 

فإِنَه أهل لآن يُوَكُرَّمَا 


)١(‏ بعد هذا وقع سقط فى نسخة الأصل بمقدار خمس صفحات منه. 

(1) البيت فى العيون الغامزة للدمامينى 191. 

(5) سس : ولكنهم. 

(4) سقط من س. 

,165٠١ والمساعد 4ثره4,‎ .١ 44١ ؟/184, والخصائص‎ 5/١ المقتضب 48/6: والمنصف‎ )٠( 
والصحاح. واللسان : كرم.‎ 
وقال البغدادى فى شرح شواهد الشافية 08 : «بالغت فى مراجعة المواد والمظان فلم أجد قائله‎ 
ولاتتمته».‎ 


ك6 


وقالت ليلى الأخيلية!١)‏ : 
كرات هلام فى كساء مُوَرْتبِ 

أى : مَتّخَذْ من جلود الأرانب. وأنشد سيبويه لخطام المجاشعى(") 
وصاليات ككما يَوَتَْيْن 

وهو محتمل أن يكون من نقيت القدرء فيكون من هذا الشذوذ. وأن يكون 

من تأنّفء كقول النايغة(): 

وإن تَلنفَك الأعداء بِالرَقَدٍ 

وهى إن ذاك على القياس, لأن الناظم قال : «وَحَدْفُ هَمن أفْعَلَ». فَعَيّن أن 


رمومة 
4 


هذا الحكم إنما هو فى الهمزة الزائدة لا فى الأصلية. وإذا قلنا : إن يوُتْفَيْن من 
تأنّف فالهمزة أصلية لازائدةٌ. والأصلية لاتُحذّف» فتقول فى السعة : يوَنْفَين 
كما تقول : يُسَلّقينء لأن وزنه : يُفَعْلّين. وقالوا أيضا : هذا أديم مُوَرطىء فهو 
يحتمل الشَدُودٌ بجعله عل لغة من يقول : أديمُ مَرْطئ؛ إذ الهمزة عند هؤلاء 
زائدة» من أَرطّيت الأديم : إذا ديَفْتَه بالأرطى. ويحتمل الجريان على القياس 
بجعله على لُقّة من قال : أديمٌ ماروا وهى الشهرىء لأن الهمزة أصليةٌ, 


)١(‏ ديوانها 05. وانظر الكتاب 180/4؛ والمقتضب "/8؟؛ والمنصف ١/157؛‏ والمساعد 4//ه4. 
وحص : جمع أحص» وهو ما ريش له. تصيف فطأة تدأت على فراخها وق سس الود 
أى: لاريش لها.. وكرات : جمع كرة . وكساء مونب : خُلط فى غزله وبر الأرنب. وقيل : لونه لون 
الأرنب. يقال : كساء مِوْرْئَب ورتب ومرتّبانى. 

(؟) تقدم البيت فى ص 5847 . 

() ديوانه "", وصدره : 

لاتقذفنّى بركن لاكفاء له 

كفاء : مثل. وتأثفوه : تكثّفوه وأحاطوا به 
وانظر المنصف :١157/١‏ وسرّ الصناعة ١97‏ . 
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فَموَرطئ مَفَعِلّى كمُسلْقَىء ووزنه على الأولى مُؤَفْعَلٌُ وعلى هذا لى بنيت مثل 
وحرج من الأخذ لقلت : أَحُدَّد: فإن رددته إلى المضارع فقياسه علي هذا 
يُؤَخْذذ بإثبات الهمزة» ولايجوز : يَخْدْذٌ ‏ بحذف الهمزة ‏ كما لى كنت قائلاً : 
يَكْرِم؛ لأن الفعل ملْحَقَ بدْحَرِيّ فالهمزة أصليه فى مقابلة الدال من دَحْرَيَ. فكما 
تقول : أُدَحْرِجَء كذلك تقول(). أُوَحْذذٌء إلا أنك تُبدل الهمزة واوا لاجتماع 
الهمزتين ولاتحذف, فكذلك فى سائر التصرفات. 

إلا أن قول الناظم : «فى مضارع وبنيتَى مققصف »» قاصرٌ عن(" استيفاء 
مواضع الحذفء فإِنَ اسم المصدرء واسم الزمان والمكان؛ حكمها حكم اسم 
الفاعل والمفعول, ولم يدك ذلك» فأوهم فيها حكم الإثبات, كما ثبت فى الأمر 
تحقيقا؛ إِنْ لم يذْكْرّهِ فى جملة ماتُحدّف منه الهمزةٌ فكان من الواجب أن يِنْبّه 
على ذلك. 

والجواب : أن ذلك قد دَخَل له تحت بِيْنَتَى المنٌُصف. لأن المفعول يُطُْلّق 
وراد به جميعٌ المفعولات الخمسة : المفعول به؛ وفيه؛ وله؛ والمطلق؛ فقد تقول : 
هذا المكان مكْرم فيه. وهذا الزمان مخْرَّجٍ فيه. ويقال : ضريك مضروبء. كما 
يقال : شعرك شاعر. فَدَخْل سنائر المفعولات تحت بِنْيّة المفعول, لأن كل واحد 
منها ذو كذاء كما كان المفعول به كذلك. وعبارته هنا تّسَعْ هذا التأويل وكذلك 
عبارته فى التسهيلء فإنه لم يَنْصُ فيها على المفعول به بخصوصه فَيَخْرَجَ له 

ا 


ماعداهء بل قال : «ومما اطّرد حَذَفُه هَمَرّةٌ أُفْعَلٌ من مضارعه. وَاسَمى فاعله 
ومفعوله»("). فأطلق لفظ المفعول. فدخل له جميع المفعولات على ذلك التفسير. 


)١(‏ س : فكذلك. 
(؟) س:على. 
(؟) التسهيل ؟١5.‏ 


١ 


وقولة“«استمرةفعتاة المراد+ اطرنء أ اطرن هذا الحذف فى:هذة 

امراف الدكين. متفكا ول انف لفان مهد الوخل دمر مرا ومروراء 
واستمر ا ذهب. كأنْ هذا الحذف يَذْهَبْ فى أفراد الباب فلا يُقف دون شئز 
منهاء وهى معنى الاطّراد. فيقال : استمر مريره أى: استحكم عرّمة وهو من 
ذلك؛ لأنه يَمْرَ فيما عَم عليه لايقف ولايَنْتّنَى. وقالوا : لَتَجِدَنْ فنا ألوى بعيد 
المسْتَمَرٌ ‏ بفتح الميم الثانية ‏ أى : إنه قوى فى الخصومة لايْسَأُمْ المراس 
وأنشد أبو عبيدة(١):‏ 

أحمل ماحُملُت من خَيْر وشرٌ 

ير ين ير 


ماير مس سه بير 


ظلْت وَظَلْتَ فى ظَللْتَ اسشْتُفْملاً 
وُقرن فى اقررَنَ وقَرن ثقِلاً 
استعملاء ألفه للتثنية, أى : استعمل هذان الوجهان ؛ يريد أَنْ ما كان 
نحو ظَلأْتُ وعلى صفته حذقت منه عن الكلمة وكان فيه بعد ذلك وجهان: 
أحدهما : أن تَحَدقَها بحركتها 3-0 إلى ماقبلهاء فتقول فى ظلأت : 


سوبر ‏ مدشرةبير 


ظَلت. ومنه قوله تعلى : ( فَظَلتُم تَقَكهون ]["). 


(1) الصحا. مادة : مرء والتهذيب؛ مادة : لوى. وفيه : بعيد المستحر. وهى خطأ ومعنى «بعيد 
المستمرٌ» إِنه قوى شديد الخصومة: لايسأم المراس. 
قال ابن بَرَّ : هذا الرجز يروى لعمريٌ بن العاص, وهو المشهورء ويقال : أنه لأرطاة بن سهيّة 
تمكل به عمروء رضى الله عنه. 


(؟) الآية 5" من سورة الواقعة. 


احلدف 


وم تر 


والثانى :الا تحذفهاء ولكن تَنْقلُها إلى الفاء فَتُغْلَب(') على حركتهاء لأن 
الحكم للطارئ؛ فتقول : ظَلْتء بكسر الظاء. ومنه قراءة أبى حَيُوة(" :(فَظلْتُم 
تَفَكّهون) وكذلك قرأ عبد الله") إلا أنه أنه قرأ : (فَظَلْتُم تَفَكنُون), بالنون مكان 
الهاء. 

وكذلك تقول فى مسست : مست ومسمت. 

ووجه هذا أن ظَلْتُ ومَسنْتُ ونحوهما أصله : ظَللَ وّسس,ء فأَعَلُوه بالإدغام 
فصار: ظلّ ومس فأشبه قام وياع؛ لسكون العين فيهماء فإذا اتصل بالفعل 
المعتل مايوجب تَسكينَ لامه حذفوا حرف العلّة لالتقاء الساكنين فقالوا : قُمت 
وبعت» فَشَبّهوا ظَلّ بقام؛ فلما اتصل به ماسكن() آخرًه لأجله اجتمع ساكنان, 
فحذفوا اللام الأولى لالتقاء الساكنينء ولم يحذفوا الأخيرة كما لم يحذفوا الثانى 
فى قام. وأيضًا الأولى قد كانت اعتلّت بالسكون فَضعفت, فكان إعلالها بالحذف 
نا 

وعلى طريقة السيرافى كان الأصل ظَّلأْت , فكرهوا اجتماع المثلين ولم 
يمكنهم الإدغام فَيُحركوا مالايتحرك وهو ماقبل الضميرء فحذفوا الأول ولم 
يحذفوا الآخرا“). لأنّهم لو حذفوه لاحتاجوا إلى تسكين الأول فيزيدوه تغييرا , 
فكان حَدْف الأول أولى. 

فأما من تَرَّك الفاء على الفتح وإم يَنْقُل إليها فشبُهها بلُستء لما جاء على 
غير الأصل تركه على حاله؛ كما دكت فتحة ليس على حالها لما كانت مخالفة 


)3( سء ك : فتقلب. 

(0) البحر المحيط 511/4 -715. 
(؟) سس : يسكن. 

(5) ك:الآخير. 


للدت 


للأفعال المعلّة فى اعتلالها وفى تَصَرّفها('). ومن كسر الفاء فَتّقل حركة العين 
إليها فُشَبّهها بخفت , فأجراها على قياس الأفعال المتصرفة 

واعلم أن تمثيله أحردٌ شروطاً معتبرةً » وهي سنَّةٌ أحدها : كونه فعلاً , 
ري على فعل لم يقع فيه هذا الإعلال 


وساي 


اك : كونه مضاعفًاء تَحَرَا من غير المضاعفء فإنّ هذا الحكم 
لايجري فيه لا مُطّردًا ولاشاذًا» فلا تقول فى خرجت :حَجْت » ولا فى أعرضت : 
أعفت:..ولا:تهو ذلك:وأها المعتل العرن فَحَدْفُ عنته غك إسنارة إلى الخسين 
البارز من باب التقاء الساكنين لا من باب الإعلال التصريفى كما سيأتى بحول 
الله. 

والثالث : كون المحنوف مكسورً؛ إذ مكل بِظلأَت » وهو كذلك؛ تحردًا من 
0 أى فَنّحهء فإن كان مفتوحا قلت: مررت؛ وقررت» وصببت. ولاتقول : 
مرت ولا فرت» ولا : صبت. قال تعالى :[فَفَرَرَت منكم لما حفْتُكُم]!)؛ وقال : (قد 
ضَلَلْت إذًا وما أنا من المهتدين)7*), مع أنه قال : (فَظَلْتُم تفكهون)(١)‏ وكذلك إذا 
00 ا 0 بت ولا لبت( 0 ولاما كان نحو ذلك7). 
)١(‏ انظر شرح الشافية للرضى .57/١‏ 
(؟) سى: إذا. 
2( س : وفتحه. 
كك( الآية ١و"‏ من سورة الشعراء. 
(0) الآية 5ه من سورة الأنعام. 
(1) الآية 6" من سورة الواقعة. 
0) س : حبت. وما أثبتناه عن ك مضبوطا. 
(0) سس : مثل ذلك. 
(9) انظر المساعد 151/4. 
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والرابع : كونه مَبَنْيًا للفاعلء فإن كان مبَنْيًا للمفعول لم يجز فيه ذلك 
الحكم بمقتضى المفهوم؛ فتقول : مسسستء وظّننْت (كذا)(). ولا تقول : مسستء 
ولا: ظنْتء ولا : مستء ولا : ظدْت ١‏ 

والخامس : أن يكون الفعل مُتّصلا بما يسكن له آخره من ضمائر الرفع 
البارزة» ودلّ على ذلك إتيائه(') بالضميرء فتقول على هذا : ظلْتْ أناء وظَلّنا 
نحنء وظلت أنْتء وظلت أنْت» و(كذلك)(": ظَلْنَا ٠‏ وظّلْتم , وظَلْتّنْ ‏ والهندات 
َلنَ فهذها”) مواضع ثمانية يست فيها هذا الحم . وحيث شُسسّرا*) ماأراد 
باتصال الضمير بما!') يسك له آخر الفعل دَخَل له كون النون ضميرًا كما 
تقدم » أى علامة نحى : ظَلْن الهندات: فى لغة : «يتعاقبون فيكم ملائكة ». 

ووجه هذا أنهم حين نقلوًا الحركة إلى الفاء فُسكنْت العين لم تكن لتثبت 
واللام ساكنةٌ فى موضع لاتتحرك فيه البنّة. كما أنها(') لم تكن لتثبت فى قمت» 
بخلاف ماإذا لم يلحقه ضمير ولا ما يسكنْ الآخرٌ لأجله فإِنٌ اللام تتحرك فتثبت 
العين وإن سكنت. 

والسادس : أن يكون ماضيا لا أمرًا ولامضارعاء فإنه إن كان كذلك لم 
يُستعمل فيه الحذف استعمالاً يُعتَدُ بمثله, فإن جاء فهو نادرء ولذلك أخْرَّج الأمر 


)١(‏ سقط من س. 

(9) س : بإتيانه. 

(') سقط من س. 

(4) ك:وهذه. 

(ك) سس : «وحيث فسرها .. مايسكن». 
(9) س : كاتها. 
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بخصوصه فقال : «وقرن فى اقْرَرْن نُقلا»» أى : هو فى حيّز الموقوف على النقل, 
ولذلك لما حكى فى التسهيل أن بنى سَلّيم يحذفون فى الماضى قال فى غيره : 
2 فعل ذلك بالأمْر والمضارع»(). فالنوعان عنده ليسا 00 فى 
الحكم. وهذا على خلاف مايظهر من النحويين إِذْ هم يأتون ببعضها دليلاً على 
البعضء فلا فرق عندهم بين الماضى فى الحذف والمضارع (والأمر)! رهق 
ظاهرء وإلاً فما الفرق بينهما؟ ومايلزم فى أحدهما لازم فى الآخرء وبعيدٌ أن 
يكون بنى سلّيم الذين تقل عنهم الحذفٌ خصوه بالماضى وحده ولم يحذفوا فى 
غيرهء مع أن العلّة التى لأجلها وقع الحذفٌ موجودة فى الجميع : فكما تقول : 
يَقُمُن. فتحذف للساكنين: كذلك تقول : يَقَرَن فى يَقْررَنَ. كما كنت قائلاً فى 
الماضى : فُمَنء وحَمَلْتَ عليه : ظَلْن. فأتا الآن لا أعرف للتفرقة التى ارتكبها 
المؤلف وَجها إلا مازّعُمَ من الندورء فانظر فيه . 

ثم فى كلامه مسائل: 

إحداها : أن الجمهور ‏ سيبويه وغيره ‏ يرون أنْ قولهم : ظلّت ومست 
من باب الشادٌ الموقوف على السماع؛ ويقل جداً أن ترى واحدًا يشير فى هذا 
النحى إلى قياس بل هم فى ذلك بين أن ينُصّوا على شذوذه كسيبويه:كقوله(") : 
«وليس هذا النحى إلا شادذًا(') “كقوله في موضع آخر : ومن الشاذ قولهم 
كذا( )وبين ألا يَنُصّوا على الشذوذ لكن لاياتون إلا بهذه الألفاظ الثلاثة وهى : 
أحست, وظلتء ومست. وظاهر هذا أيضًا عدم القياس. ونقل ابن الضائم عن 


.,5١6 التسهيل‎ )١( 
(؟) سقط من س.‎ 
. س: وكقوله‎ 2) 


(8) الكتاب 4/؟47: 445. 


املد 


شيخه الشلويين أنّ هذه الألفاظ شادَّة لكنها مطَردةٌ عنده فى أمثالها من 
الأفعال. قال : وتأخذ ذلك من قول سيبويه فيما شد من المضاعف: «وذلك 
قولهم : أحست ؛ يريدون : أحسست » وأحسنء يريدون : أحسسن» قال : 
«وكذلك تفعل به فى كل بناء تُبّنَى اللام من الفعل فيه على السكون ولاتتصبل إليها 
الحركة»('). فزعم أن هذا من كلامه يدل على أنه مُطُّردُ. قال ابن الضائع : 
فقلت له : منْ كلامه مايدلٌ على خلاف ذلك وهو قوله فى ذلك الباب : «ولا نعلم 
شيئًا من المضاعف شد إلا هذه الأحرف»[). (("” فقال : إنما يعنى إلا هذه 
الأحرف")) وما كان مثلها من المضاعف. قال ابن الضائع : هذا فاسن, لأنه إذا 
كان كذلك فالمضاعَف كنّه شادٌ. قال : وإنما يَنْبَغَى أن يُحَمَلَ كلامّه أؤلا على 
أُحَستء أى : كلّ مَايُبْنَى من هذا على أنْ اللام لاتَصلٌ إليها الحركة يُحذَفَ 
فيقال : أحستء وأحسناء وأحست, وأحست, (وَأحَستُما)("), وكذلك فى الأمرء 
فهذا أظهر. فقوله : «تَفْعَل به» لايعود الضميرٌ على المضاعف بل على أحستء 
ولايتناقض الموضعان. قال : وهو حَسَنْ. هذا ماذكر ابن الضائع من الخلاف 
فى القياس فى المسالة, ولا مريَة أن مُسْتَنَد الشلوبين فيما ذهب إليه لايظهر, 
فإن كلام سيبويه أظهر فيما قاله ابن الضائعء فلا ينبغى أن تَجَعَل هذا مَسْتَنْداً 
للناظم وإنما مِستَنَدُهِ فى الجواز ما نقل فى التسهيل من أنها لَه فهذا أقرب 
فى الاستناد إن بت أنها لغ كما زعم » وأنهم يشترطون فى الحذف مااشترطه 
هنا من كون الفعل ماضن وما أشبه ذلك مما تقدم. والله أعلم. 

والثانية : أن الناس قد ضَمُوا إلى هذه المسالة ما كان على أَفْعَلَ ‏ وهى: 
أحسسء وأحسست. والناظم ليس فى كلامه مايشعر بذلك» وإنما يد تمثيله 
)1غ( الكتاب 4/١؟؛4:‏ 5"2؟1. 
)2 سقط من س. 


/ااء 


وكلامه على الفعل الثلاثى الذى على فعلء فيحتمل أن يكون مثل هذا عثدة 
مما لايدخله القياس لتخلّف شَرط كونه ثلاثيًاء وهذا لايمشى على مانقل 
فى التسهيل حيث لم يشترط هذا الشرط؛ بل قال : «ويجوز فى لغة سلّيم 
حَذْفَ عين الفعل الماضى (المضاعف)() المتّصل بتاء الضمير أو نونه»(؟). 
والحكم كذلك عند غيره. فيدخل له أحسست. وَأُحسَسَن» فتقول 
فيه:أحست, وأحسن وأحسنًاء وأحست وأحَست وأَحَسثُماء وأحستُم, 
وأحستتن. والعلة فى الجميع انمد وقد تقدمت» قال انق بيد الطائئ(؟): 

سوى أن العتّاق من الْمَطَايا 

أحسين به فَهِنْ إليه شئوس 

وعادةٌ الناظم أن يشير إلى القيود والشروط بالأمة اكتفاءً (بها)(١)‏ 
عن التنصيص عليها قصدًا / للاختصار؟), ولاشك أنها قد تحرزها فى 
بعض المواطن وتتخلّف فى بعضها. إِذْ لايخلى كثير من اُثْلِ من زيادة 
أوصاف لاتكون مقصودة كهذا المثال؛ فقد ينازع الناظر فى عدم قصده 
إلى اشتراط الثلاثيّة فى هذا الموضع لظهوره فى تمثيله بظلأت, كما أنه 
لى مثل بأحسسست لظهر أنه قصد الرباعى دون الثلاثى وهذا أمنّ لازم فى 
طريقته فى الاجتزاء بالتمثل . 

. والثالثة : أنّ هذا الحَذْفَ الذى إنما هو للعين لالغيرهاء ودلّ على 

ذلك كلامه؛ لأنه قال : «ظلت وظلت فى ظللت استعملاً»؛ إذ الظاهر أن 


)١(‏ سقطمن س. 

.5١4 التسهيل‎ )9( 

(') المقتضب ,”"8./١‏ والمنصف ”رئة» والمحتسب ١//8؟١,‏ 5379؟, "/رالا. 
(5) هنا انتهى السقط الذى نبهنا عليه فى ص ص 505  .‏ 


4 


/؟ 


واي 


اللام كانت ساكنةٌ قبل الحذف فكذلك بُقيت بعده, وأيضًا فَتَقْلُ الكسرة إلى الفاء 
دليل أنْ المحذوف من المضاعفين هو المكسورء وهى العين » وهذا ظاهر. 
والرابعة : أن الناظم لم يبن هنا كن الحذف حصل بعد تَفييرء وإِنّما 
أشعَرَ بمجرّد الحذف فقطء فالأولى حمل كلامه على أنْ الحذف مسلط على 
الحَرْف المضاعفء وهو على أصله لم يَبْدَل إلى غيرهء وهى الظاهر من كلام 
سيبويه وغيره. ومن النحويّين من يزعم أن العين أبدلت قبل الحذف حَرْفَ علة 
كما قال بقيراط ونهان. م تعتقه بت انه رحد ا حذفت عين قمت ويعت 
لالتقاء الساكنين . وهذا الثانى ذهب إليه الفارسى ( فى الحجة )() فى قوله 
تعالى : ( وقرن فى بيوتكن ]("), على أنه من القرار. والأظهر الحذف من غير 
إبدال كما أشار(') إليه الناظم. وقد اعثُّرِض على الفارسئ هذا المذهب بأنهم قد 
قالوا : ظلْتَ ومست بفتح فاء الفعلء من غير نَقْلِ الحركة إليهاء ولو كان قد 
دخل في باب بِعْتُ لم يكن بد من نقل الحركة فيّقال : ظلْت» ومست البنّة, من 
غير إجازة لغيره, كما لم يجز فى بعت إلا النقل» لكنهم لم يوجبوا ذلك؛ فدل على 
أنه لم يدخل فى باب بعت؛ بل حذف المضاعف ابتداءً من غير إبدال. ظ 
وقد أجيبَ عن هذا بوجهين» (أحدهما)!): أن للفارسى أن يقول: (هذا)!") 
ليس من باب بعت حقيقةً» وإنما هى لاحق به بالتشبيه؛ وقد تقرر أن المشبه لا 
يقوى قُوَة المشبّه به؛ ألا ترى أن الإعلال طارئ عليه وليس بأصل فيه؛ فلا يلزم 
(1) "سقط مو س: 
(؟) الآية 7 من سورة الأحزاب. 


(0) انظر الكشف94/5١.‏ 
(4) سقط الأصل. 
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أن يساوىّ حروف العلة الأصيلة!') في الحكم؛ فأجازوا فيه ترك النقل على 
مخالفة حروف العلّة الأصلية؛ ليكون ذلك إشعارا بأنه ليس منها بحكم 
الأصل . 

وهذا الجواب ضعيفء فإِنْ حروف العلّة وإن كانت بدلاً من غيرها 
محكوم لها بحكم ما أبدلت إليه كتظئيت وقصيت أظفاري ونحوهما؛ إِذْ 
لايقال فيمن هذه سبيله : يحكم لها بحكم حروف العلَّة في بعض المواضع 
دون بعض, بل الحكم مطلق فيها كذلك مالم يَظْهَرٍ المبدلٌ منه لزوال علّة 
الإبدال. ْ 

والثانى : أن يكون هذا القول مقتصرا به على محل النقل حيث 
اطّرد حكمٌ حروف العلّة وجرى على سنئّنها وطريقهاء وأما حيث لائَقَلَ 
فيكون القول في ذلك أن العين حذفَت بحالها من غير قلب؛ ويرتفع الخلاف 
فيها. وقد يظهر هذا من الفارسئ إِنْ لم يتكلّم في «الحجة» إلا في محل 
النقلء ولم يعرض لما لا نقل فيه. 

وهذا الجواب / أقرب من(') الأول إلأ أنه محتاجٌ إلى تحرير هذا 
النقل وأن صاحب هذا القَوْل يُفَصل هذا التفصيلء ومع هذا فإنّه على 
خلاف الظاهرء ودعوى لا دلالة عليها إلا مجردٌ التأنيس بمجىء تظنّيت 
وأملاه بمعنى تظدّنت وأملّه. وهذا لاينهض أن يكون مقاوما لما ظهر؛ إذ 
القاعدة الحمل على الظاهر والوقوف معه حتى يدل دليل على خلافه وإن 
أمكن فلا ينبغي أن يُصار إليه بمجرد الإمكان من غير دليل. والله أعلم. 


2)١(‏ الأصلء ت : الأصلية. 
0س( الأصل : إلى. 


6. 


"4 


والخامسة: وهى مَبّْنيّة على ماقبلها أن يقال : إذا قلنا بقول الفارسى 
فالإعلال حاصل ‏ أعنى التصريفئ ‏ بالإبدال ثم جاء الحذف بعد ذلك لالتقاء 
الساكنين» فليس لباب التصريف هنا عمل إلا مجرد الإبدال. وأما الحذف فلاء ‏ 
كما أن حذف العين من قمت لايعد من هذا الباب ولايعتد به إعلالاً تصريفياء 
وإلا فكان يجب أن يذكر في هذا الفصل كلّ ما كان من الحذف لالتقاء(١)‏ 
الساكنين. ولم يَفْعلُوا ذلك. وأما إذا قلنا بالقول الآخرء وهى الحذف ابتداءً فعلى 
(هذا(")) يكون من باب التٌُصريفء ومن أجل ذلك ذكره الناظمٌ هناء وظهر بذلك 
اعتماده(") على مذهب الجمهور. إلا أن21) لقائل أن يقول : قد تَقَدُم في تعليل 
هذا الحذف أنه لالتقاء الساكنين» وذلك أن ظل لما صار بالإدغام كقام؛ إن كان 
أصلّه ظلل. فكرهوا إظهار التضعيفء فسكنوا وأدغمواء فلما لَحقَ الضميرٌ لم 
يكن بد من تسكين اللام الثانية أيضاء فاجتمع ساكنان؛ فحذفوا الأول منهما 
لالتقاء الساكنين. وإذا كان كذلك فليس من هذا البابء وإنما الحذف من باب 
أقو: فكيف ذكر(") هناء وذلك أن الحذف لالتقاء الساكنين إنما هو عارض 
لموجب حاضر يزول بزوال موجبه فهى عندهم كأنه لم يُحذّفْ» ولذلك لم يذكروا 
في باب التصريف الحذف لالتقاء الساكنين » وأفردوه على حدة, فلم يَقُمُ ‏ مثلاً 
- أصله : لم يقوم, فَحُذفَت(') الواى. ولم يذكر ذلك الناظم لأنه ليس من هذا 
الباب» لأنَ هذا بصّدد أن يزول إذا حركت اللام؛ فكذلك ظلْت بصدد أن تتحرك 


)١(‏ الأصل: في. 

)١(‏ سقط من الأصل, 
(0) الأصل : اعتمادًا. 
(4) س :وإلا لقائل. 
(0) سس :يذكر. 

(9) الأصلء ت : بحذف. 


رحد 


الام فترجع العين (فتفول(')) : ظُلُوا يفعلون, وظّلّ زيد يفعل, كما تقول : 
لم تقومن, ولا تَقُومن, وتَقُوم» ونحى ذلك. فليس بينهما في هذا الحكه(") 
فرق؛ فكيف يجعل الناظم هذا الحذف من هذا البابء ولم يَجِعلّه من التقاء 
الساكنين؟ ْ 

والجواب : أن الحذف لالتقاء الساكنين لايكون إلا في حروف العلّة 
أصليةٌ كانت أو زائدةٌ, ولا تجد حرفًا صحيحا يُحدّف لالتقاء الساكنين إلا 
ماهو شاد لامُعَوّل عليه, والتنوين : وَإِنْ ذف للساكنين فليس حذفه 
بالقوى» بل الشهيرٌ والمعروفٌ حذفٌ حرف اللين الأصلىّ والزائد لأجله, 
ومع ذلك فلشبّهه بحروف اللين ومشاركته لها بِالعْنّة التى في النون حذفت. 
ولذلك حذفت نون( «لم يكن» تشبيها يلم يَقْرُء وماعدا ذلك فلم يثبّت فيه!*) 
هذا. 

والوجه في ظللْت تحريك اللام الأولى عند التقاء الساكنين وردها 
إلى أصلها من الكسر كما في اللغة المشهورة, لكن من قال : ظلت, 
استَثْقَلَ ظهور التضعيفء فاراد الحذّف / فجعل الطريق إليه التشبيه 
بقام كما تقدم, لا أنه ضٍ الحقيقة اجتراءً (على الحَذْف(') لالتقاء 
الساكنين مجرداء إذ كان له مندوحة عنه, وهى التحريك. 

ولهذا جعل السيرافئ الحَدْفَ في أُحَست من أحسّست لا من 
أحس. فاستثقال التضعيف هو الموجبء والتسّبيه بقام مرجح. وسيبويه 
وإن اعتمد التشبيه فهو على التضعيف أيضًا أشد اعتماداء ألا تَرَى أنه 
(1): اسقطعن س. 
(؟) الأصل : في هذا الفرق حكم. 
(0) الأصل: حروف. 


(5) س : فيه بعد هذا. 


"ع 


كفل 


في آخر الإدغام إنما عَلَّل به فقال : «ومن الشادٌ قولهم : أحست؛ ومست, 
وظلت لا كثر في كلامهم كرهوا التضعيفء وكرهوا تحريك هذا الحرف الذى 

لاتّصل إليه الحركة في فَعَلْت وفَعلّن الذى هى غير مضاعفء فحذفوا (كما 
حذفوا! ')) التاء من قولهم : يستطيع؛ فقالوا : يسطيع(")»... وأتمٌ التعليل إلى 
آخرهء فاعتمد القّقل في التضعيف هنا واقتصر عليه؛ وأشار إليه في الباب 
الآخرء وهى باب ماشدٌ من المضاعف(". وأيضا إذا فرضنا أنه (اعتمد(؛)) على 
التشبيه في التعليل فليس من باب التقاء الساكنين» بل من الحذف التصريفي 
المشبّه به. ولايلزم من كونه مُشَبّهًا به أن يكون من بابه بلا بُدء بل حذفت العين 
حَذفًا لما أشبه المضاعف المعتل في باب التقاء الساكنين.. فظهر إذَا أن الحذف 
هنا على طريقة الناظم تصريفى؛ وبين وَجإنه. 

والسادسة : أن كلام الناظم هنا يحتمل وجهين : 

أحدهما أن يكون إِنْما قَصد الكلام على هذا اللّفْظْ بخصّوصه. من حيث 
ها ةشماءا ا بالقياس في بابه. ويريد بقوله : استُعْمل, 
استعمال العربء إن لم يقل : ظلْت ونحوه. ولاما يعطى معنى تعميم الحكم في 
أمثاله. كما قال قُبيل هذا : «من كَوَعَدْ» , «وفى كَعدَة», فأدخل مع المثال 
ماأشبهه. 

والثانى : أن يكون أراده وما كان نحوه ٠‏ فأتى بالمثال على جهة تمثيل 
الأصل : ويريد بقوله : استُعمل ؛ استعمالَ النحويين قياسا. 
)١(‏ سقط من الأصل. 
(0) الكتاب أ/رك4؛ ‏ 45غ. 
(5) الكتاب 5/4؟5؟4. 
٠١ )5(‏ مقط من سنن: 
)٠(‏ س:قليلا. 


ارفدد 


فإن أراد الأول فهو مساعدٌ لظاهر لفظه وموافق لجمهور النحويين حسب 
ماتقدم, إلا أنه يشاح من وجهين : 

أحدهما : أنّ السماع لم يَأْت بهذا اللفظ وحدهء بل جاء منه ألفاظ آَخَّر 
كقولهم : ظَنْت في ظننت؛ ومست في مسست » وأحست حست )١(‏ في أحسست؛ أو 
حَسْتْ (في حسسئت!") بل هى لُقَةٌ ذكرها في التسهيل منقولةٌ عن سلّيم!", 
فكيف يقتصر على نَقْلٍ لفظة واحدة ؛ فيوهم اقتصاره عدم السماع في غيرهاء 
وذلك غير صحيح؟ 

وقد يُجاب عن هذا بأنه لم يقصد إلى نَقْلٍ مجرد السماع فقط؛ فإِنْ ذلك 
ليس من شان النحوئ من حيثٌ هو نَحُوى/ لاسيّما في مثل هذا المختصر, وإنما 
قصده نَقْل ماكثر استعماله من هذا الباب ؛ فذلك قال : «استّعملا», ولم يقل : 
شدًا ولا نَدَراء ولا نحى ذلك. ولفظٌ الاستعمال يُعطى كثرة التداولٍ والشّياع على 
الألسنة, وقد جاء في القرآن الكريم كما مَرَء وتّرك ماعدا هذه اللفظة لأنه قليل 
في الاستعمال (( إذا اعتبرته. 

فإن قيل : فما فائدةٌ ذكره وهى موقوف على السماع؟ 

قيل : قد جَرَتْ له عادةٌ بذكر الألفاظ الشهيرة الاستعمال؟*)) كما فعل في 
ِذّا في باب الوقف. وحَدُف ألف ما الاستفهامية ونح ذلك. 
)١(‏ س: وحست. 
)٠(‏ سقط من س. 


(5) التسهيل .5١4‏ 
(4) سقطمن الأصل. 


ع 


والثاني : أن القائلل!) بالوقف على السماع في هذا وما 
أشبهه لايقٌصره / على مجرد ماذكر الناظم من كونه مُتّصلاً بضمير ٠‏ 
الؤاعتدة بل يعمل عندة مُتّضماة تجشيع الضشائر الت يسكن لها آخر 
الفعلء فيقول : ظلْتء وظَلْتَ , وظَلْتّماء وظَلتّم ٠‏ وظَلتّنَ . وكذلك 
لايقنَصرٌ فيه أيضنًا على الماضى دون الامر وامضارع ؛ بل يقول : لق - 
ياهندات ‏ قائمات لوجود العلّة الُوجبّة للإعلال في الجميع : وقد من هذا 
في الاشتراط. 

وإ3 ]زاف الوه القاكرك وفي عجارا ل فلتي موعن ع سدم 
لأنه قد يُمكّل فقط ويريد ماكان نحوه, كما قال في باب الضمائر : «في 
كُنْثّه الخُلّف انتمى. كذاك خَلْتّنيه», فإنما يعنى : في كَنْتّه وما أشبهه, 
كذاك خلتنيه ويابه, لكنه على هذا المحمل مخالفٌ لجمهور النحويّين كما 
تقدّم؛ فالأوّل أظهر من جهة اللفظ؛ والثانى أظهر من جهة القصد. وعلى 
هذا الثانى(') وقع الشرح المتقدم. 

ثم قال : «وقرن في اقَرِرنَ وَقَرْنَ تُقلا». (ألف نقّلا(")) ألف تثنية. 

يعنى أن قَرْنٌ ‏ بكسر القاف- وَقَرْن ‏ بفتحها ‏ ثقلا معاء 
وأراد2) أنهما معًا محذوفان من المضاعف, حذفت العين منهما؛ إذ كان 
الأصل في قرن : اقرِرن» كما قالء وذكر أن ذلك نقل لاقياس بخلاف 
الماضى فإنه فيه قياس كما ذكر. وقد من مافي هذه التفرقة من النُظر. 
(1) الأصل : على الوقف بالسماع. 
)( الأصل : وقع في الشرح. 


(') سقط من الأصل. 


(5) س:ويريد. 
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وأشار بقرن وقّرّن إلى ما في القرآن الكريم من قوله تعالى : [ وقّرَنَ في 
بيوتكن(3)), قُرِئ بكسر القاف وفتحها(, والفتح لنافع وعاصي والكسر لمن 
عداهما(). 

ثم في كلامه هنا إشكال من وجهين : 

أحدهما : أن ظاهره أن قرن وقرن معا أصلهما اقْرِرنء هذا الذى ذكره, 
وهى إِمًا أن يكون ضبطه بكسر الراء الأولى - وهكذا ثبت(©) في النسخ ‏ أو 
بفتحهاء أى بالضبطين, أما الضبطان فلا دليل عليهما إِذْ لم يُنَبّه على ذلك؛ وأما 
أحدهما فغير صحيح من جهة أنّ رجوعه لهما معًا لايصع. إِذْ مقتضاه أَنّهِما 
معًا من فعل واحدء وليس كذلك : 

أما قَرَنَ - بفتح القاف ‏ فَمنْ قَرِرت (في!*)) المكان ‏ بالكسر ‏ أَقَرٌ فيه 
(بالفتح*)) فالأصل : اقَرَرْن ‏ بفتح الراء الأولى - وهى لغة حكاها البفداديون 
والكسائئ والأخفش وأنكرها المازنئ إذ لم يحفظهاء ثُمٌ حذفت العين بعد أن 
ثقلت حركتها إلى القاف وحَذفَتْ همزةٌ الوصل لتحرك مابعدها؛ كما تقول : 
سل في تخفيف : اسأل. وقد حمل أيضًا على أنه من قَرِرت به عيئًا أَكر وجرى 
فيه الإعلال المذكور. لكن ضعف هذا المحمل من جهة المعنى, إذ ليس المراد : 


)١(‏ الآية “7 من سورة الأحزاب. 
(؟) س : ويفتحها. 

(0) الإقناع /ا7. 

(4+) الأصلء ت : ثبتت. ك : يثبت. 
(6) سقط من الأصل. 
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وأما قرْنَّ ‏ بالكسر ‏ فأجاز فيها . الفارسئ وجهين؛ أحدهما. أن 
يكون أصله اقّْرِرْنَء من قَرَرْت في المكان أقن وهى اللغة الفاشية: ثم 
حذفت العينُ بعد نَقْلِ حركتها إلى الفاء كما تقدّم. وهذا هو الذى يريده 
الناظم (بقوله7')) : «وقرن في اقَرِرْنَ». فقيّده بكونه من اقررن» أى : على 
أنه من هذا لا من من الوجه الثانى الذى(') حَمَلّه الفارسئ قراءةً الكسر, 
وهى أن يكون قرْنَ أمرًا من الوقارء من وَقَر يقر وأصله : اوقِرن» ثم صار 
بحذف فائه إلى قرن, فهو إن ذاك من المسالة الأولى من هذا الفصل, 
كعدن من الوعد؛ ون من الوزن. وعلى هذا الوجه لا يدخل له هناء فلذلك 
تحرز بقوله : «في اقْرِرْن». ولهذا / السبب يتعين ضَبْطٌ اقررن بكسر 
الراءء ويكون فيه تنبيه حَسَنّ واحترازٌ مليح» كأنه يقول : وقرّن إذا قلنا إنه 
من اقْرِرْن لا إذا جعلناه من الوقار. إلا(" أنه يلزم من حيث عيّن اقْررن 
بالكسر أن يكون أيضا معنا للوجه الآخر؛ إِذْ لم يَدْكر له غير ذلك؛ وذلك 
غير صحيح. لأن قَرْن(؟) ‏ بالفتح - ليس أصله اقْرِرن ‏ بالكسر ‏ وإنما 
أصله : اقْرَرّْنَ بالفتح أيضما كما تقرر. 

فحصل أن هذا الكلام لايستقيم تنزيله في الوجهين (على لُقتين(")) 
كما ذكر الناس(), وهى الذى لايمكن غيره, وإنما يتنزل على واحدة؛ وذلك 


لايصح. 


)١(‏ سقط من س. 

؟) الأصلء ت : والذى. 
0) الأصل :لا. 

(4+) الأصلء ت : اقررن. 
(0)) سقط من الأصلء ت. 
(5) الأصل : القياس. 


الفدد 
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والوجه الثاني من الإشكال : أنه أثبت في النقل قرن من القرار ولابد, 
قوله : موقن في افون قله ى : (إن1:) قن من اهن منقول من 
كلام العرب. وهذا ليس كذلك, لأنْ قرن إنما تقل في القّرآنء وهو- كما رأيت- 
محتمل أن يكون أصلّه : افْرِرْنَ ‏ كما قال - أى يكون افْعلن من الوقار» وأحد 
الوجهين لم يتعيّن بعد فكيف يجعلٌ قَرْنَ من القرار منقولاً ثابنًاء وليس كذلك, 
لأنه إنما يثبت إذا لم يحتمل غير ما ادّعيت فيه فلا يصعٌ لك أن تقول في هذا 
إنه من القرار خاصةٌ لا من الوقار؛ إن لادليل على ذلك؛ وإذا لم يدل عليه دليلٌ لم 
يكن إذا جعلته من القرار بأولى من أن تجعله من الوقار, ولا تثبت اللغةٌ بمُثل 
هزاء ولا اعتمادٌ على الاحتمال المجرك من غير دليل. 

والجواب عن الأول ؛ أن اقررن لايرجع إليهما معًا بل إلى ماقيله وحده, 
وإنما أتى به احترازًا ‏ كما تقدّم ‏ من أن يكون من وقَر يّقرُ خاصّة؛ إذا لو لم 
يكن هنالك ذلك الاحتمال لم يَحْنَج إلى الإتيان به؛ إِذْ معلوم أنه يتكلم فيما 
حذفت عيثه للتُضعيفء فليس قوله : «في اقْرِرْن» إلا إخراجًا للوَّجْه الآخر. وأما 
قوله : «وقَرْن» فأطلقه علْمًا بأنه من اقْرَرْنء إذ ليس فيه احتمالٌ غير ذلك. وأيضًا 
فحذفه لدلالة نظيره عليه وتقدير الكلام : وقِرَنَ في ان وقَرْنَ في اقرنَ. 
وهذا ممكنء واتّكل على أن ذلك مفهوم بأيسر النَّظَرِ فلم د يحتّج إلى التنصيص 
عليه. 

والجواب عن الثاني : أنه يُمكن أن يكون سمع من ذلك شيئًا لايحتمل إلا 
الحمل على اقررن لا على غيره. وإنما يكون الاحتمال قائمًا في الآية دون 
غيرهاء فلعلّه اطْلّع على مايتعيّن فيه أحدُ الوجهين, والجمهور لم ينقلوا قرْنَ 


)١(‏ سقط مننس. 
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وقَرَن إلا في الآية. ويُحتّمل أنتكقة حمل الآية على هذا الوجه دون الإمكان 
الآخر لقيام الدليل عنده على ذلك (وذلك7')) أن قراءَةٌ الفتح قد ثبت فيها معنى 
القرار على ما تقرر؛ إن لايسوغٌ حملّها على المعنى الآخر الذى هو من قَرّت 
عيثه, وإذا ثبت ذلك هُتّالك كان الذى ينبغي في قراءة الكسر الحملّ على قراءة 
الفتح, لأنْ اتفاق القراءتين وتواردهما على معنى واحد أولى من حملهما على 
معنيين مُخْتّلفين. وهذا دليل يفيد هو وما كان مله عَلَبَةَ ظَنْء وعْلَبةُ الظنُ تكفى 
في إثبات اللغة, فلهذا حكم بأنْ قرن من اقرِرنء وبهذا ينهض جوابًا في 
الموضع. وبالله التوفيق. 
وهنا انتهى ماقصد ذكره من التصريف, ثم أخذ في ذكر تكملته فقال : 


)١(‏ سقط من الأصل. 


ا2 


الإدعغام 
+2 م 5 . - را 5 6 
/أول مثلين محركين في 1 
كلم انع ل سكن متتف 
م ىئ - 0 2 - 
عم 7 - 0-0 - 
ود 207 ف 5 ّ. 
صض ارس بير ده - ٠‏ و 55 
ولا كجسس ولا كاخصص ابى 
مره - وصا سم اس 2 ل 
ولااكهييللء وشذ فى ألل 


© 0 ل - إئ 
ونحووه فك بتقل ف قبل 


معنى الإدغام في اللغة : الإدخال. يُقّال : أدغمت اللجام في فم 
الدابّة : إذا أَدَخَلْتّه في فيهاء ومنه : أدغم الطعام بمعنى ابتلعه. لأنه 
إدخال في الحلق؛ ومنه إدغام الحرف في الحرفء لأنه إدخال الأول في 
الثانى. قال السيرافى : سيبويه يقول : الادغام افتعالء والكوفيون 
يقولون: (الإدغام(')) إفعال. قال : والأوّل أحب إِلَىَّ لقوله(؟): 
.... إذا لفَرْعوا] ادغمن في اللْجُمِ 
قال ابن الضائع : ( يعنى(') ) لاستعماله . قال : « وقد حكى 


0 


الزبيدى : أَدْعْمتْ الفَرْسَ اللجام». انتهى: وحكى مثله الجوهرئ (1). 


)١(‏ سقط من س. 
(؟) هن بيت لساعدة بن جؤية: ديوان الهذليين 7١7/١‏ وتمامه : 
بمَقُرّبات بأيديهم أعنتها ‏ خُوّْص....... 
ومابين المعكوفتين عنه. والمقربات : اللواتى عند البيوت لصارخ أو لفزع ‏ والخُوص من 
الخوصء وهو ضيق العين وغؤورها. 
(؟) سقط من الأصل. 
)5( في الصحاح : وأدغمت الفرس اللجام : إذا أدخلته في فيه. 


٠ 


شع سم فض سم 


ومعناه في اصطلاح النحويين: أن يِلْتقّىَ حرفان من جنس واحد, فَتُسَكُنَ 
الأؤل منهما وتدغمّه في الثانى, أى : تَدْخْلّه فيه. فيصير!() احَرفًا واحدًا 
مشددا . وذلك أن النْطق بحرفين من جنس واحد مما يثقل على اللسان؛ لأنه 
يرتفع بأحد الحرفين؛ ثم يرتفع ارتفاعا ثانيًا بعد استقرار الأول فيصيرٌ في 
موضع واحد عملان من غير فصل بينهماء فيَتْقل ذلك على اللّسان» ولذلك شبهه 
الخليل بمشى الْمْقَيدِ لأنه كانه يتحرك في موضع واحد. وهذا محسوسء بخلاف 
ماإذا عمل عملي في موضعين فليس فيه من التّقل مافي هذا. فارادوا أن يرتّفع 
الأسان بهما معا ارتفاعةً واحدة فلم يُمُكنهم ذلك إلا بأن يُسَكّنوا الأول منهماء 
فأسكنوهءثم أدغموه في الثانى؛ فصارا!') حرفًا واحدًا مشدداء فقالوا في فَرَرَ : 
فر وفي ظَلل : ظل» وفي سرر : سير» وفي أَمدَد : أُمد: وما أشبه ذلك. 

واعلّم أنْ الإدغام على قسمين : 

أحدهما : إدغام مثّل في مثله, نحو ماتقدم من المثل. 

والثانى : إدغام مُقَارب في مقاريه نحى : بعدت , » وعدان17) في عنّدان, 
ونحو ذلك . 

وهذه القسمةٌ بالنظر إلى الأصلء وإلاً فلا إدغام إلا إدغام مثل في مثل. 
وهذا نظير قولهم : إن البَدل ثلائةٌ أقسام : بَدَلٌ شىء من شىء وهما لعينٍ 
واحدة؛ ويد بعض من كُل » يدل اشتمال. وبالحقيقة ليس إلا بدل شىء من 


0( سن : فصار. 
)م( عدان : جمع عتُودء وهى الجدئ الذى استكرشء أو بلغ السفاد, وانظر الكتاب 7/ر04, 4/”ه4. 
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شىء وهما لعين واحدة(١) ٠‏ فإذا قُلْت : أكلت الرغيفَ نصفه, فلا يخلى أن 
يُرَادِ بالرغيف النصف أو غيرّه. فإن أريد النصفُ فنصفه البدل بدل 
شىء من شىء وهما لعين واحدة, ولا يجوز أن يُرِيدَ به أكثر من الصف 
ولا أيضا أَقَلٌ منه, لأنه يكون نصفه نَقْضا لذلك وتكذيباء أى يرجع إلى 
بل القلّطء وهى مَنّفَى عن الكلام الفصيح كما تقدم. وكذلك بَدَل 
الاشتمالء فليس تقسيمهم ذلك إلا بالنظر إلى الوضع الأصلى. فالتقسيم 
في البابين صحيم بالنظر إلى الأصلء وأما الآن فلا يذغم المقارب في 
مُقاريه إلا بعد إبداله حرفًا من جنس لدعم فيه بلايد./ فأمًا إدغام 
المتقاريين فلم يتعرَّض إليه هناء وذلك لأنّ الغالب فيه أن يكون جائرًا لا 
لازمّاء وإذا كان جائرً) فالتكثّم بالأاصل صحيعح؛ فلم يكن المتكنّم بالأاصل 
لاحنًا('), فليس بِمُهِمُ في قصده. وأما إدغام المثلين فعلى قسمين : 

أحدهما : أن يكون الأول منهما ساكنا في الاستعمال. وهذا لم 
يحتج إلى ذكره للعلم بوجوب الإدغام فيه؛ إن لايُمكن النطق بهما مع 
القَدّ إلا بتكتّف كثير. فلا تقول في رد : رد لعدم الإمكان فيه. 

والثاني : أن يكون الأول متحركاء فهو على قسمين : 

أحدهما : أن يكون المثلان من كلمتين. وهذا القسم لايجب فيه 
إدغام, نحو : جَعْلَ لك؛ وهَرب بكر» وقاسم مَالك. فالتطق به على الأصل 
سكت فلم يكن ذكره هن الهم. 


(1) هذا تحقيق السهيلى لبدل البعض ويدل الاشتمال, انظره في نتائج الفكر 1.؟. 
0( الأصلء. ت : لاحقا. 
م( الأصل : في. 


لخردد 


والثاني : أن يكونا من كلمة وأحدة. فهذا القسء(') هو الذى يختلفٌ الحكم 
فيه, فلا يمتنع الإظهار فيه بإطلاق» (ولايجورٌ فيه بإطلاق(")), فلأجل ذلك خص 
هذا القسمّ بالذكر وحده؛ لأنه الضرورى من سائر الأقسام. 

وحاصلٌ ذلك أن المثلين في كلمة على ثلاثة أقسام : قسم يجب فيه 
الإدغام؛ وقسم يجب فيه الإظهار» وقسم يجوز فيه الوجهان. والناظم ‏ رحمه 
الله حَصّل ذلك؛ فأطلق القول بوجوب الإدغام إلا فيما يُسْتَّثْنى, فقال : «أول 
مين مُحَركين في كلمة اذغم» أُوَلَ : مفعول بأدْغمء أى : دم أول مثلين.. إلى 
آخره. يعنى أنه يجب إدغام أُوْل الحرقين في ثانيهما إذا اجتمع فيهما ثلاث 
شروط : 

أحدها : أن يكون الحرفان مثين, وذلك قوله : «أول مثلّين», وهو على 
حذف المومصوفء أى : أول حرفين مثلّين تحرًرًا من أن يكونا غير مثلين بل 
متقاربين فإنه لايجب فيهما الإدغام نحى : خذتالدًاء واجبه حاتماء ونحى ذلك 
فنظهرٌ إن شئت ويجوز الإغام فتقول : خْتَالداء واجبّحاتماء وما أشبه ذلك. 

والثانى : أن يكونا ممركين فعا ؛ المدعُم والمدعٌم فيه, تحر من أن يسكن 
الأول» أى الثانى؛ أى يسكنا فعا قافا إن سكن الأول فقد تقد تقدم وجوب ابام 
أن يراك هيدا ٠‏ فلم يَحَنَّجِ إلى ذكره وأخرجه؛ الخال كرو جك ل 0 
وشد؛ وسبرء وكذلك : ير رَافدًا(". وكن ثّائما. وما إن سكن الثانى فالفك واجب 
نحو : رددت» ورددن. وسيتبُه عليه بعد هذا. وأما إن سكنا معًا فإن المسألة 


(1) هنا انتهت مخطوطة تونسء والتى رمزنا لها بالرمز س. 
0( سقط من الأصل. 
(0) الأصل : راقدا. 


ارفردد 


تصير من باب التقاء الساكنين؛ وتخرج عن هذا الباب» فلم يكن ذكره هنا 
لائقا . ظ 

والثالث : أن يكون الحرفان في كلمة واحدة, فإن كانا في كلمتين لم 
يجر فيهما حكم وجوب الإدغام كالمتقاربين بالنسبة إلى الشرط الآخرء 
فالمفهوم فيهما معًا الجواز وهى مفهوم صحيح, لأنك تقول: جعل لك: 
وجَعلٌ أك؛ وهرب بكر وهرب يكرء وما أشبه ذلك. والمفهوم في الموضعين 
جملى, لأنه ليس كل مقارب يِدْعُم في مقاربة, ولاكل متقاربين يجور 
إظهارهماء ولا كل مثّل يجوز أن يُدْغُم في مثله إذا كانا من كلمتين؛ ألا 
ترى أن الواو والياء لايّدْعُمان في مقاريهماء ولا مقاربهما فيهماء (م 
فيهما(')) من المد. وأيضًا حروف المدّ صنْف على حدّة لايجوز أن تقلب 
إلي الحروف الصّحاح/, ولا الصّحاحٌ إليهاء والثُون تدهم في حروف «لم 
يرو» إذا سكنت ولايجوز الإظهارء وخرجت النون عن الحروف الصحاح 
فَأُدغمت في الواو والياء لشبهها بِالغْنّة بحرف اللين. والألف والهمزة 
لايجوز في واحدة منهما إدغامها في مثلهاء أما الألف فلأنٌ حقيقتها الم 
والإدغام رفع اللسان عن الحرفين رفعةً واحدةء وذلك لايتَصورٌ مع المدّء ألا 
ترى أنه يزول في نحو مَعْرُ وولى» فلو مَدَدْتَ لم يج الإدغامٌ. وأما الهمزة 
فللزوم تخفيف إحداهما عند الاجتماع. فقد ظهر أن الحكم بجواز الإدغام 
في المسالتيْن غير مُطْردِء لكن إذا تُظر الباب كُلّه في المسالتين وُجدّ جواُ 
الإدغام هى الأغلب فيهماء فلأجل هذا حَمَلْتَ كلام الناظم القصد إلى 
حقيقة المفهوم, ولم أُحْمله على اطّراحه, فالأحسن أن يكون حكمهما 


)١(‏ سقط من الاصل. 


6 


ء. 


و م ياه 


مذكورًا ‏ وإن كان على الجملة ‏ من أن يكون لم يُعرَجٌ عليهما البثّة. وقد يمكن 
أن يكون المفهوم هنا مُعَطَّلاً في الشروط الثلاثة فلا يستفاد الحكم من كلامه إلا 
فيما نََصّ عليه دون غيرهء وهذا أسلم له من الاعتراضء والأول أَجَرَى على عادته 
من(١)‏ اعتماد دلالة المفهوم. 

ولما ذكر هذه القاعدة العامة في الإدغام أخذ يذكر ماينتفى عنه هذا 
الحكم المذكور فقال : «لاكمثل صقف», وكذا وكذاء فأتى بِمُثُل على أبنية وأحوالٍ 
مخصوصة منفيًا عنها وجوب الإدغام يعنى أنْ هذه الأشياءًء وما كان على 
بنائها أى حالها لاندْعَُم وجويا وجملةٌ ما أتى به منها عَشَرةٌ أنوااع : 

أحدها : ما كان من الأسماء خارجًا عن وزن الفعل أى الجربان عليه, 
وذلك ثلاثة أبنية؛ أحدها : صفَف وما كان نحوهء ومراده ماكان على هذا الوزن 
وهو وَرْنْ فُحَلِ كصردء فمثل هذا لايُّدعم, فتقول : سررء ودرر» وحلل» وحمم» 


ِ 
م سل 


وقَنَنْء وجددء وما أشبه ذلك. ولايجوز أن تقول سر ولا در في درن وأما در 
فهو فُعْلُ لافُعَلٌ. والصفف : جمعٌ صّفًة , والصّفّة من الرحل والسرج : التى 
تضم العَرَقَوتَيْنٍ والبداديّن") من أعلاهما وأسفلهما. هذا تفُسير ابن سيده, 
والجمع صَفَف», وهو القياس: ويُجمع أيضًا على صفاف سماعا. وصفة البنيان 


أيضًا :طرته("). والصّفّة : الظلّةٌ كالسقيفة . والثانى : ذُلُلٌ وما كان نحوه مما 


هو على وزنه ٠‏ وهو وَرْنْ فُعل كطّئبء فمثل هذا لايدغم أيضا نحو : سررء 
وجددء والأثل : جمع ذَنُول , والذلول : هي الدابة اللينَهٌ غير الصعبة , يقال : 


)3( كك : في. 
()2 العرقوتان من الرحل والقتب : خشبتان تضمان مابين الوسط والموخرة. والبداد : بطانة تحشى 
وتجعل تحت القتب وقاية للبعير ألا يصيب ظهره القتب. 


م2 


(6) الصقَةٌ من البنيان : شبه البهى الواسع الطويل السمك. 


ه”ة 


دابةٌ ذلول بينة الذّل(') ‏ بالكسر ‏ من دواب ذُلّل, ومنه قوله تعالى : [فاسلكى 
سبل ريك ذُللا0)). أى : سهلة غير صعبة. 

وأمًا قولهم : نخلة عميمة(), وتخل عم ,» وأصله عمم, كسفينة وسفن 
لكنهم لم يقولوا دعم آنه لبس إدخافانين كو بوانها أدغم من تخفيفه, لأنّ 
فُعلاً في جمع فعيلة يجورٌ تسكينٌ عينه تخفيقًاء وإذا حُقّف وجب الإدغام لسكون 
أول المثلين. 

فإن قيل : فكان ينبغي أن يأتى فيه عمّم على الأصل؟ 

فالجواب : أنه لاينْكٌر أن تقتصر / العرب في مثل هذا على أحد الوجهين 
لما فيه من خفة الإدغام. 

والثالث : كلل وما كان وزنه أيضًا مما هو على فعل كعنّب؛ وذلك : عدنء 
وقدد» وسلل» ومررا”) وعلّل وما كان نحو ذلك, فَكلّهِ غير مده أيضا. والككل : 
جمع كلّة..وهى السَثّر الرقيق يخاطٌ كالبيت يُتَوقّى فيه من البَّق. هذا قال 
العرقري: 

والنوع الثانى : (ماكان على وزن فَعْلٍ كقوله")) : لَبَبْء وما كان نحوه مما 
هى على فعل كَجِبلٍ لايدغم أيضاء فتقول : سببء وطللء وشررء ومدد؛ وعدد, 
وسدّن» وما كان نحو ذلك. واللبب واللبةٌ : المدْحَرُء وهى موضع القلادة من 
الصدرء من كُلْ شىم. والَبَبّ أيضا : مايْشَد على صَّدْرٍ الدابّة أى الناقة يمنع 


)١(‏ الل بالكسر ‏ ضد الصعوية. 

(؟) الآية 14 من سورة النحل. 

(7؟) في الصحاح واللسان : عميم . ودَخْل عم : طوال. 

(١‏ الاصل : مددء ت : مدر. والمرّرٌ : جمع مرّة ‏ بالكسر ‏ وهى : قوة الخَلْقٍ وشدته. 
(0) سقط منك. 
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الرحل من الاستئخارء ويقال : فلان في لَبّب رخى : إذا كان في حال واسعة. 
وقال الأحمر('): اللَبَب : مااسترق من الرملء لأنْ معظمه العَقَنْفْلُء فإذا نقص 
قيل : كثيب» فإذا نقص قيل : عؤكل, فإذا نقص قيل : سقْطٌء فإذا نقص قيل : 
عَدَابء فإذا نقص قبل : لَبَبُ» قال ذى الرمّة(): 

بَرَاقَة الجيد واللبّا تْ واضحة 

كأنها ظبيةٌ أفضى بها ليب 

واعلم أن الأوزان الثلاثية(') على قسمين: أحدهما : أن تشترك فيها 
الأسماء والأفعال. والثانى : أن تختص بالأسماء ولامشاركة للأفعال فيهاء 
وقسم ثالث ليس بمراد هناء وه المختص بالأفعالء لأنه مُدْعْم مطلقا مالم 
يعرض مانع. فأمًا قسم الاشتراك فقد ظهر - من حيث لم يُستَتّنها الناظم من 
الحكم بالإدغام ‏ أنها مَدَعْمَةٌ وهى : فَعل, وفعل, وفعل, وفعل. 

(أما فَعلَ!)) فقد استثناه؛ وأما فَعُلٌّ فتقول فيه من اللبّ : لَب ولاتقول : 
ِبْب. وأما فَعلٌ فكذلك إذا بنيته من اللب تقول : لب. (و) من هذا قولهم : رجل 
صب وهو فَعلٌ بدليل قولهم : صَبِبْت ‏ ياهذا - تَصَبُ صَبَابَة مثل قنعت قناعة, 
فكما” أن اسم الفاعل من هذا قَنِعٌ فكذلك صب فَُعل. وقالوا : طب وطبيب, 
فَطب فعلء لأن فعلا وفعيلا يكثران بمعنى واحد كفرح وفريم ومذل ومذيل7"». 


)١(‏ نص الأحمر في الصحاح : لبب. 

(؟) ديوانه 1”, والصحاح واللسان : لبب. 
(؟)2 ك:الثلاثة. 

(5) سقط من الأصل. 

(60) الأصل : كما. 

(1) الل : الباذل لما عنده من مال أو سّرء وكذلك إذا لم يقدر على ضبط نفسه. ويقال فيه : مّذيلء 


ئ 


أيضًا . 


“اع 


وقد شدُوا(') فقالوا : رَجَلٌ ضفف؟") الحال وقوم ضفو الحال . والوجه 
أن يُقال : ضف الحال وضَفُو الحال؛ وهى الأشهر في الاستعمال: وهو 
فَعلٌ بدليل الضنّفّف في المصدر . وحكى ابن جنى أيضًا عن أبى على أن 
أبا زيد حكى عنهم : طَعَامٌ قَضِض : إذا كان فيه الحصى(". وأما قعل 
فلو بنيت مثل دُئل(') من اللبّ لقلت : لب فَتدْغم. ولم يُسمع فعل» ولا قعل 
من المضاعف جاء على أصله. وإنما فَرَّقوا بين القبيلين فأدغموا ما وافق 
الفعل دون الآخرء لأنهم جعلوا إعلال التضعيف الذى هى الإدغام كإعلال 
“حرف اللين عيناء فكما أن ماجاء من الأسماء على مثال الفعل أعلّ كبابٍ 
وخاف لأنه كقال وخاف, كذلك فعلوا في التضعيفء وكما لم يعل نحو 
يض وعوّض ولُوَمّة ونحوها مما ليس على وزن الفعل كذلك لم يُدُغموا 
ذُلّلاً ولا كنّلاً ولا صَفَفًاء لأنها ليست / على مثال الفعل, لأنْ الإعلال في 
الأسماء بالحمل على الإعلال في الأفعال, والإعلال فيها أصلء لأن 
التصريف لها بحكم الأصل . ويقى وجه تصحيح فَعَل كلَبب مع أن وزنه 
من المشتركء فكان الوجه أن يدغم, لأنهم قد أعلّوا بابًا ودارا وتّحوهما. 
والذى ذكروا في وجه ذلك أنْ الفتحة لما خَفْت عليهم لم يكرهوا ظهور 
التضعيفء كما كرهوه مع غيرها"). وأيضًا إذا صححوا نحو القودٍ 
والخونة والحوكة ‏ وإن كان شاذًا - فتصحيح نحو طُلَل وشرر أولى. لأن 
الإعلال في حروف العلّة ألزم منه في حروف الصحة. هذا ما في الثلاثى 
)١(‏ الأصل : شذ. 

(؟) الضفف : شدة العيش. 

(0) المنصف؟/5.7. 


(4) الأصلء ت : دول. 
(0) انظر المنصف 5.7/7. 
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من الأسماءء وأما الأفعال ثُلاثيَةٌ كانت أو غير ثُلائيّة فقد دخلت له في حكم 
الإدغام. وسياتى ذلك إن شاء الله. 

والنوع الثالث : ما كان مثل(!') جسس وما أشبهه مما فيه مانع من 
الإدغام كمانع جسس وهو الإدغام الموجود, فإن الكلمة ذات ثلاثة أمثال؛ فسبق 
إدغام الأول في الثانى لأنه ساكن بحقّ الأصل فصار جسس هكذاء فلى رمت 
إدغام السين الثانية في الثالثة لوجب زوال إدغام الأول في الثانى؛ إِذْ لايدهُم 
حرفان في ثالث أبداء فصار إلى نحو مما كان عليه قبل هذا العمل؛ إذ لابد فيه 
على أى وجه حملته في الإدغام من بقاء مثلين غير مُدُغمين فلم يكن للعمل 
فائدةٌ فكان تركه على حالته الأولى أولى. ومنثه : ردد يردد؛ وَل يُخَلّله وهو 
مردد ومردد» ومَخَلّلٌ ومُخَلّلٌ وكذلك ما أشبهه. ولايمكن إدغام الحرفين معًا في 
الثالث فيصير ردد إلى ردء وجسس إلى جسء لأنه إخلال!') بالكلمة ووقوع في 
الليس إِنْ حذف أحد المدغمين» وإن أبقى التقى ساكنان على غير شرطهما. 
وذلك كله ممنوعٌ. وقد حكى عن أبى عمرو الإدغام في (مَسَ سّقر(") و(تم 
ميقات7)): وما أشبهه من المنفصل(", فقد يقال : إذا فُعل ذلك في المنفصل 
فالمتّصل أقربء لأنْ الإدغام (0” فيه ألزم, إلا أن يُجاب بأنْ الإدغام في 


المنفصل")) ليس على ظاهره. الله المحذورٌ المذكورٌ» وإنما هو على نيّة الوقف 


)١(‏ الأصل : نحو. 

(5؟) الأصل : إعلال. 

(5) الآية 44 من سورة القمر. 
(5) الآية 1١47‏ من سورة الأعراف. 
(0) الإقناع 197-155 

(1) سقط منك. 


الطردد 


على الكلمة الأولى؛ ويجوز التقاء الساكنين في الوقف لعروضه. ومثل هذا 
لايتاتى في المُتّصلء فلا يصح فيه الإدغام البتّة. أو يكون ‏ وهو الأولى - 
على أنْ ماحكى من الإدغام إخفاءً في الحقيقة لا إدغا!'). وعلى هذا 
يجوز في المتّصل والمنفصلء ولايكون داخلاً") على الناظم على كلا 
الوجهين. 


و هماع 8 ىّ 5 07 5 
والجسس : جمع جاس أو جاسة:؛ من قولك : جسه بيدهء أى : 


والنوع الرابع : اخصص آبى؛ وما كان نحوه؛ ومراده بهذا المثال 
أن الثانى من المشلين إذا كان متحركًا بحركة عارضة فإنه غير مُوجب 
للإدغام: وذلك أنه قدم أن المين لاب أن يكونا متحركين: فلاب إذَّا من 
تحرك() الثانى؛ لكن إن كانت حركتّه عارضة لم يُعَنّد بها في حُصُول 
الإدغام: بل يُعَدُ كانه() باق على أصله من السكون؛ وإذا كان ساكنا لم 
يسوله) الإدغام؛ فكذلك إذا كان في تقدير السكون. لكن هذا الذى ذكر 
من مَنْع الإدغام ليس على إطلاقه؛ بل لابُدُ من مُقدُمة تُبَينه. وذلك أن 
الفعل / المضاعف المجزوم وفي معناه الموقوف ‏ ويه مَثّْل الناظم ‏ للعرب 
فيه لغتان» فلغة بني تميم الإدغام مطلقاء فيحركون الثانى لأنه وان كان 
ساكنًا فإنه مما يتحرك على الجملة وليس مما تمتنع فيه الحركة. وهذه 


)١(‏ في النسخ : إدغامًا. 

(؟) الأصل : دائما. ت : داها . 
9) الأصل : تحريك. 

(١‏ الأصل : أنه. 

(0) الأصل : يمنع. 


ءءء 


ا 


اللغة لم يتعرض إليها الناظم؛ إن ليس المثال إلا مُظْهرًا فيه التضعيف. واللغة 
الثانية لأهل الحجازء وهى الإظهار» ومنه قوله تعالى : (واغضُض من 
صوتك(١)),‏ (('-وذلك من جهة أن الإدغام يَقْنَضى تسكين الأول من المثلين ونقل 
حركته إلى ماقبله » وقد كان الثانى منهما ساكنا للجزم أى الوقف, فيؤدى 
الإدغام إلى التقاء الساكنين على غير شرط اجتماعهماء فلما كان ذلك كذلك 
امتنعوا من الإدغام")) وعلى هذه اللغة جاء تمثيل الناظم؛ وهذا السكون قد 
يتحرك بحركة عارضة. وذلك إذا لقيه ساكن بعده من كلمة أخرى فيتحرك نحو 
اخصص الرجلء واردد 90 ابن فلان» وقد تنقل إليه حركة همزة تقع بعده 
فيتحرك نحو : اخصص آبى - وهو مثال الناظم ‏ ولم يردد بلك واردد)) 
احمرء وما أشبه ذلك. فيقول القائل هنا : إذا كانوا يمتنعون من الإدغام لأجل 
سكون الثانى فماهو(') متحرك فَلْيْدهُموا. فأخبرك الناظم بأنّ هذا التحريك غير 
مُعْتَبر لكونه عارضًا يزول بزوال الكلمة الثانية فلم يعتدوا به من حيث كان في 
تقدير الزوال.(و()) الأصل السكون.ء فاعتبروه كما لو كان موجودا . 

هذا ماأراده الناظم بهذا المثال؛ لكن لم يْبَيْن أن هذا مخصوص بأهل 
الحجانء وإنما بين أن هذا التحريك في مثل هذا المثال المقول لايسَوعٌ الإدغام. 
وقد ذكر إِنّر هذا جواز الوجهين في مثل : اخصص ونحوه . 

ومن الغريب في هذه الحركة العارضة أنها موجبةٌ للإدغام عند بني تميم 


. 3 7-6 5 5 لم 9 
وإن لم توجدء غير موجبة له عند أهل الحجاز وإن وجدت وذلك من حيث 
8 - 


)١(‏ الآية ١4‏ من سورة لقمان. 
(9) سقط من الأصلء ت. 
(؟) سقط من الأصل. 

(5) ك: فيما... فيدغموا. 


غ١‎ 


اعتبرها بنى تميم فساغ لهم الإدغام, إن لى اعتبروا حال الكلمة لم يَجَنْ لهم 
لأجل الساكنين ولم يعتبرها الحجازيون لعروضها فلم يسع لهم الإدغام فهذه 
حركة طارئة يقدرٌ وجودها فتوجب حكماء وإذا وجدت مَتَعَنّهه لكن بلحظين(١)‏ 
مختلفين: ولأجل ماتقرر يحب أن بضيط قوله : #واخصص ابى» مُسَّهل الهمزة 
مع تقل حركتها إلى الصاد, إِنْ لايضع تتؤيلٌ المسألة على غين ذلك فلا < تأتى 
بالهمزة على أصلها أصلاًء وهذا ظاهر. 

والنوع الخامس : هِيْلّلَ وما كان مثله مما قُصد به قصده, وذلك أن تكون 
الكلمة التى فيها المثلان قد ألحقت بكلمة أخرى فوجب فيها من أجل ذلك مقابلة 
(المتحرك(")) بالمتحرك والسباكن بالساكن؛ على ماهو مَقرَرٌ في فصل الإلحاق من 
الكتب المبسوطة؛ فيجب() إِذَا إِنْ كان المثلان في مقابلة متحركين أن يكونا 
متحركين, كما أنهما إذا كانا في مقابلة ساكن ومتخرك أن يكونا كذلك, فَهِيْلَلَ 
فعلٌ ماض بمعنى ملل إذا قال : لا إله إلا الله وهى ملحق بِدَحْرَجّ فقابلت 
اللامان منه الراء والجيو('). فوجب الإظهارء ولى لم يكن ملحقا به لأدغمت, كما 
قلت : أعد» وأجد» وأسرء إذ لم يقصدوا هنا الإلحاق. إِذْ لايلحق بالهمزة 
وحدهاء ولا بالميم أيضًا وحدها في الأسماء إلا مع مُساعد, فلما قصدوا 
حافظوا على الوزن فأظهروا التضعيف وإنْ تقل عليهمء لأن في إدغامهم مع 


مرت موت م 


قصد الإلحاق نَقْضْ الغرضء فقالوا : جِلَبِبء وهو ملحق بدحرج كَهِيللَ وكذلك : 


(1) الأصل : بلقظين. 
(؟) سقط من الأصل. 
م( الأصل : يجب. 


(4) في النسخ : الفاء والراء. وهى سهوء ظن أنه ملحق بجعفر. 
(0) الأصل : للإلحاق. 


ع 


اسَحنْكك / ملحق باحر نجم , ولذلك) لايجورٌ أبدا أَفْعَلَ مفكوكًاء لأنّ 
الهمزة لايلّحّق بها كما تقدم. ولذلك!') لايفك فَعَلَ ونحوه. لأنّ المثلين فيه 
أصلان ولازيادة فيه, ولذلك7) أيضًا ادغم احمر واصفَر واقشَعّر 
وحعار إذ ليس لها اعلل ليق يدرولا كان قصده التنبيه على مافك 
لأجل الإلحاق لم يو يقتَصر على مثاله المخصوص. لظهور العلّة, فدخل له 


> ه6مم 


فى مقتضاه الأسماء التى حصل فيها الفك للالحاق نحو : قرددر ومهدد 


ويأجج لالحاقها بجعفر, وعفنجج وحَفَيدد لإلحاقهما بسفرجل,ء وقعددر 


لإلحاقه بِبِرِتّن؛ وسؤْدد ومَنْددٍ وسَرْدد لإلحاقها بِحُحَدَب وجِنْدب على 
مذهب الأخفش والناظم, أو بعنْصل على مذهب سيبويه. وقد تقدّء(, 
وكذلك ما أشبه هذا. ومما يِبَيْن أن الإظهار لم يكن إلا لهذا المعنى أَنّك 
لاتجده إلا على زنة الأصولء وكل ماورد من ذلك في الفعل فتصريفه على 
نحو تصريف الملّحَق به لا يخالفه في جميع تصاريفه؛ والاسم في ذلك 


.م مهو مس 


حكمه حكم الفعل؛ فتقول في الفعل : جِلْببٍ يُجِلْبب جِلْيَبَةٌ : فهو مجلبب» 
كما تقول تحرج يتح َحْرَجةُ وهو مرج فتأتى به في المضارع 
والمصدر وغيرهما على حدّ ما تأتى (به)(؛) في الآخر. وكذلك تقول في 
قَرْدَدِ : قرادد وريد كما تقول : جعافر وجعَيْفرٌء فتجمعه على فعالل 
كما تجمع الرباعي” وتظهراة) التضعيف ليكون كالملحق به ولا تاغم 
فتقول + قراد: ولا قريد فهذا كل مما يدل على ذلك القصيد: 


)١(‏ الأصل : وكذا. 

(؟) الأصل : وكذلك. 
'(0) انظر. 

(4) سقط من الأصل ت. 
(0) الأصل : ونظير. 


5 


أ الها 


فإن قيل : قد رُعم سيبويه أن معدا ميمه أصلية فهى إذا فَعَلَّلُء قنقلت(١)‏ 
حركته وأدغم, فلّم لم يظهر كقَردد؟ 

فالجواب : أن سيبويه قد زعم أن مَعَدَا ليس فَعلّلاً في الأصل ثم أدغم, 
وإنما هو فَعَلَ صل بناء. كما أن خديًا فعل 0 

فإن قيل : ولعلّ خدبا فعلّل في الأصلء ثم أدغم. 

قيل : قد رَعُمّ سيبويه أنه لم يأت في الكلام فعلل كقردد. 

ثم قال : «وشدٌ في أل ونحوه فَك بنَقْلِ»» يعنى أن أللَ وما كان مثله من() 
الفعل بابّه أن يُدْعُم, وما جاء على غير ذلك فشاذٌ يحفظ ولايقاس عليه. وهذا 
المثال من الثلاثى لأنه الذى جاء فيه الإظهار, وأُلل على فَعلَء كان أصله أن 
يُقَالَ : (101) ) : أللّ السقاء : إذا تغيّرت رائحتّهه وأللَت أسنائه أيضا : 
فسدت, وأللّت الأن : إذا رقت. ومثل ذلك قولهم : «لُححت عيئه : إذا التصقت, 
وصككت الدابة؛ وضبب البلد: كَثْرتَ ضبايه ومششت الدابةٌ » وقطط شعره(*». 
ومن ذلك في الاضطرر قول قَعْنّب بن أمّ صاحبء أنشده سيبويه (') : 


)3( الأصل : فتقلب. 
(9؟) الكتاب 4/4"؛ - 47"0. 
(9) الأصل في. 


(54) سقط من الأصل. 

(0) هذا كله من المنصف /5.؟. 
والصكك : اضطراب الركبتين والعرقويين من الإنسان وغيره. والمشش : ورم بأخذ في مقدم عظم 
الوظيف أو باطن الساق. والقطط في الشعر: خلاف الستبط. 

(1) الكتاب ١/ة".‏ وانظر ,5١7/7‏ 070. والبيت في الاصول 14١/1‏ والخصائص ,.١”./١‏ /01", 
والمنصف ١ر١‏ ؟؟, "/رض, 5.7 
والبيت لقعتّب ابن ام صاحب. 


ءءء 


مَهَلاً أعاذل قد جربْت من خلقى 
أنْى أجود لأقوام وإِنْ ضَنتُوا 
وقد أجاز ابن السراج فك لدعم في الشعر مطلقًا نحو : رَدَد في 
رد('). وما أشبه ذلك(). (و) لم أرَ هذا الشذوذ جاء في فَعَلَّ ولا فَعْلّ على 
أن فَعْلٌ فى المضاعف نادرٌ. حكى ابن جِنَّى منه لفظين : لَبْبْتَ ياهذاء عن 
يُوئُسء وشررت فى الشرء عن قطرب(). ومن الناس من يعد الضرورة 
قسما مُسوعًا للفك/ء فيعده من أنواع ماخَرّج عن حكم الإدغام: وهو على 
طريقة ابن السّراج ومن ذهب مذهبه. ويَعُدٌ ما جاء فى الكلام من الشاد 
مَنْيْهَةَ علي الأصلء فيجعلون هذين نوعين» فإذا اعتبرنا ما اعتبروا عددنا 
مائئة غلنة المؤلق مق الشزؤة نوع ا سيناذسا : واكته ذكرة هنا مقتصا 
بالفعل لأنّه به مكل ولافرق بين الفعل والاسم فى هذاء فقد عدوا الشذوذ 
فى الاسم منه؛ وأنشدوا عليه لرؤية“). وأنشده سسيبويه؛ قبت ذلك فى 
الشرقية: ظ 
الحم د لله العلىّ الأجَِلّل 
أنت مليكُ الناس رَيّا فاقبل 


وأنشد ابن السرًاج(): 


() الأصول ؟5/ .44١‏ 

(؟) سقط من الأصل , 

(0) المنصف؟9/؟0؟. 

(4) كذاء وينسب لأبى النجم. انظر نوادر أبى زيد .77٠١‏ والمقتضضب ١لرة/ا,‏ 584, 
والخصائص 41//7, 57, والمنصف ١/75؟,‏ وشقاء العليل للسلسيلى .١١١4‏ 

(0) الأصول 447/7: والبيت فى الكتاب ,1١/”‏ *.4: والمقتضب ,7017/١‏ 41/7, والمنصف 
١لر.٠",‏ *رة” , والخزانة /ا / ه4", واللسان : لبب. 


م5 


ا 


قد علمَت ذاك بنات أَلبْبه 

يريد: بنات أعقل هذا الحى؛ أى : ألبّه. وغير ذلك من الأمور التى مضت 
وسيأتى جملةً منها إن شاء الله. ظ 

ويشمل كلام الناظم فى الشذوذ القسمينء وما جاء مَنْبّهَةٌ على الأصل, 
زف الا فى التكن:.وما جاء قن الشعن ضنرؤرة ‏ لأنه كناد عله حسا شكفن 
القياس. 

وقوله : «بنقل» فى موضع الصفة لفك, (أو)(') فى موضع الحال منه أى : 
ملتبّس بتَقل, أى حالةً كونه ملتبسا بتقل. وأراد بذلك أنه موقوف على النقل لا أنه 
قياس. 

فإن قلت : قولة «بتَقل» حش لأنّ قوله : «وشدً» مُجْرِئ عنه؛ إن عادته أنه 
حيثٌ يقول : وشدٌ» فمعناه أنه موقوف على السماع. وأيضا فقوله : «فَقَيل» 
حشو أيضا؛ إن معلوم أن ما كان بابه النقل مقبولٌ على ماهو عليه إلا أنه 
. لايقاس عليه وليس من عادته الإتيان من الكلام بما لا فائدة فيه. 

والجواب : أنه يمكن أن يكون قصد بهذا اللفظ تنكينًا على مسالة وذلك أن 
الشادٌ فى الاصطلاح على ثلاثة أقسام : شاد فى القياس دون الاستعمال, 
وشادٌ فى الاستعمال دون القياس. وشادٌ فيهما معًا. فأما الشاذٌ فى القياس 
دون الاستعمال فَمئّه ابن جنى بقولهه() : أخوص الرّمث(). واستصوبت 
الأمر. واستحود.وأغيلت المرأةً/). ونحى ذلك ؛ إذ هو كثير فى السماع مطرد 
)١(‏ سقط من الأصل. 
(؟) الخصائص ١/ةة‏ -9؟. 


(؟) الرمث : كلا تعيش فيه الإبل والغنم. وإخواصه : بدو ورقه. 
(5) أغيلت المرأة : أرضعت وليدها هي حامل. 


داق 


فيه, وأما فى القياس فخارج عنه, إذ القياس الإعلال. وأما الشادٌ فى 


الاستعمال دون القياس فَمَغّْله بالماضى من يدر ويدّع. واسم الفاعل من 


بقل المكان إذ المستعمل باقلء ومُبْقَلٌ شاد وكذلك وَدّع شاد فى 
الاستعمال. وأما الشادٌ فيهما فُمَئّة بَتَنْمِيم مفعول مما عيئُه واو نحى : 
توب مصوون, ومس 0 وفَرّس مقوود. ؛ ورجل مُعوودٍ فأما الأول 
مسن قن العرت مطلقا ' وكذلك الثالث. وأما الثانى فهى مَتَبَعةٌ فيه فى 
المنطوق به خاصة دون ماسكت عنه؛ فلك أن تقول (أنت)('): وَزَّنَ ووَعَدَ لى 
لم تسمعهما. ولاتمتنع منهاء ولامن غيرهما قياسا على ماتركته العرب. 
وإذا كان كذلك فقد يكون الناظم أراد هنا أنه شد فى الاستعمال لا فى 
القياس؛ لأنّ المستعمل منه شىءً يسير والقياس قابل له. وبيانٌ ذلك أنَا 
تطلرنا ماسمع من ذلك فوجدنا ذلك الاستعمال فيه إنما هى فعل - بكسر 
العين- دون فَعل وفعلء ثم إنا وجدنا غالب ما استعمل منه فى فَعل إنما هو 
فيما كان من باب الخلّق والعيوب/, ألا ترى إلى قولهم : لَححّت عيثه: إذا 
التصقت بالرّمّص("), وهو عيب فيهاء وقالوا : صَككّت الدابة: إذا قَرَعَْ أحد 
غرقويفين اللخروضطانا وذك غيب ايض . وضبب البعير : إذا وجعه 
فرسنه. وأللّ السقاء : إذا تغيّرت ريحة؛ وأللّت الأذن : إذا رَقتْء وذلك 
أيضًا راجع إلى الخلّق والعيوب. وقالوا: مُشْشَ فك مامهلا قل 3 
يشّخّص فى وظّيفها عت يكو للا سجر ولس ل#شتلرة العظم السهق: 
وهى عيب ظاهرء وقطط شعره قَطَّطاء وهو أشد الجعودة, وهى من الخلق 
والعيوب أيضا. وهذا غايةٌ مارأيت من هذا القبيل منقولا وجميعه - كما 
)١(‏ سقط من الأصل. 

(1) الرمّص - بالتحريك - وسخ تلفظ به. 


/اءء 


ترى - راجع إلى باب الخلّق والعيوب» ولم أجد ما هو بعيدٌ الدخول فيه إلا 
قولهم : ضَبب البلد : إذا كَثْرت ضبابه؛ ولا يبُعد أن يَعَدُ مثل هذا كالعيب 
للأرض. وإذا كان كذلك فقد تقد تقدم لنا أن ما كان من الخلق والألوان على فَعِل 
8 ل ا 
خَيفء حملاً له على مرادفه الذى هو افْعَلٌ فكذلك كان القياس فى المضاعٌف 
انهم مما( يجن امضاعف مُجْر لحتل َيُصحّحُون حيث يصع المعتل. 
ويدغمون حيث يعتل. هذا هى الغالب كما هى مقر عندهم؛ فحيث وجد شىئٌ من 
المضاعف على فَعل وهى من باب الخْاقٍ والألوان فُك, لكنهم لم يفعلوا ذلك بل 
ااه كان كذلك وام يُظهروه إلا قليلاً فقالوا: عُمْ الرجل يَعَمْ عُمَاً: إذا كثر 
شعر وجهه وقفاه. ٠‏ وَهُم الفرس عْمَمَا : كثر شعن ناصيته. وجمت الشاة. جمما : 
لم يكن لها قرون. وَجَشِْ الصوت يَجَشَ جَشَشا اعارة فيه عالنة ,ايك 
أسنائه كسساً: جح عزن مك الأذن تَسَكّ سككًا: صغر قُوفها(”؟) 
وضاق صماخها. وشق الفرس شَّقَقًا : إذا مال فى جريه إلى جانب؛ وشلّت 
يميئّه تَشَلٌ شلّلاً : بَطلت. وشج يَشَحٌ شّجَجًا : إذا بقى فى جَبْهّته أكْرٌ الشلجة. 
ال ا ا ا 1 : إذا لحق حَنَكُهُ الأعلى 
بالأسفل(". ولص الرجل لصّصًا : إذا اجتمعت منكباه حتى يكادا يضربان 
أذيّبه. وكذلك إذا تقاربت أضراسه . ورَّحَ الحافر والقدم رحَحا : إذا انبسطا؟؟), 
وهى فى الحافر محمود إلا أن يَنْبّسط جدا فمذموم. ودَنْ البعير دَنَنًا: إذا قَربِ 
صدرة من الأرض فهو أَدَنْ وهى من أعظم العيوب. ومن هذا كثيرٌ. فأنت ترى 
03 «اأعغرييا: 
(؟) قوف الأذن أعلاها. والصماخ : الخرق الباطن الذى يفضى إلى الرأس. 
(؟) بعده فى اللسان : إذا تكلم الرجل تكاد أضراسه العليا تمس السفلى فيتكلم وفوه منضم. 
(4) الأصل : انيسط. 


ءءء 


انّساع الإدغام فى هذا الباب مع أن القياس فيه أَنْ لو كان مفكوكًا كُلّه 
كما كان الباب فى المعتل العين التُصحيح. فهذا - والله أعلم - هى الذى 
قصد الناظم التنكيت عليه؛ كانه قال : وشّذّ فى فُعل- مما هى من قبيل 
ألل - الف استعمالاً حالة كونه منقولاً. أى : شد (فى) النقل(') وإن كان 
فى القياس غير شادٌ. ولأجل هذا أتى بألل الراجع فى المعنى إلى العيوب, 
وعلى هذا يكون لقوله : «فَقبِلُ» فائدةٌ وهى أَنْ ما شذّ فى الاستعمال دون 
القياس قد يُظَنْ فيه أنه يَعْمّل فيه القياسء وليس كذلك. لأن كلامٌها جاء 
مخالفًا له. فالذى كان الأصل هذا الباب أن يأتى المضاعف مفكوكا لا 
مدعْماء وإن أتى مدَعما فيكون شادذًاء فانعكس هذا الأصلْ عندها/ء فصار 
الاصلٌ شاد ء ويه هى المطردء فلا ب نا من اتّباعها حيث سارت. ويرك 
القياس. وتَلَقَى ماجرت عليه بالقبول. فقد ظهر بهذا التقرير أن(" كلامه 

وَحَيى افكّك وادغم دون حَذَرْ 

كَذَاَكَ نحو تَتَجَلَى واستّتر 

أما قولهُ : «وحيى افْككَ وادغم» فهو النوع السابعٌ من الأنواع 
المستثناة. وأشار بهذا المثال إلى ما كان التضعيف واجتماعٌ المثلين فيه 
لايلزم فى جميع تصاريف الكلمة » وذلك أنك تقول فى المضارع : يحياء 
فلا يجتمع المثلانبلانقلاب الثانية ألفاء فلما كان كذلك لم يراعوا الاجتماع 


ه - ل 


تلك المراعاة: فلم يَلزْمُوا الإدغام كما لزم فى رد وشّد وصب وعض وما 


)١(‏ عنك. 
؟) ك:منأن. 


اذاف 


١ 


أشبه ذلك, ا كان التضعيف فيه لازما فى التصاريف كُلّهاء فكان مايزول فى 
بعض التّصاريف أَخَفْ عليهم مما هى لازم, لأنه(ا) صار كالعارض(') الذى 
لايُعْتَد به قال سيبويه: «اعلم أن آخر المضاعف من بنات الياء يجرى مجرى 
ماليس فيه تضعيف من بنات الياءء ولايُجّعل بمنزلة المضاعف من غير الياء, 
لأنها إذا كانت وحدها لاما لم تكن بمنزلة اللام من غير الياءء؛ فكذلك إذا كانت 
مضاعفة؛ وذلك نحى : يحيا ويعياء ويُحيى (ويُعيى)(". أجريت ذلك مجرى 


هاس 


يُخْشى ويَحْشّى/!2). هذه هى العلة فى خروج هذا القبيل عن لزوم الإدغام؛ وعلى 
هذا التعليل يدخل له تحت هذه الإشارة كلّ ما كانت الياءان فيه لاتلزمان فى 
التصاريف, فجرى فيه الحكم المذكور. فقوله : «وَحيى افْكُك وادغم». يريد أنْ ما 
كان من هذا النحى يجوز فيه الوجهان , لكنه لم يرجح بين الوجهين . وقال 
سيبويه : «والإدغام أكثر والأخرى عَربِيّة كثيرة»!). فوجه الإظهار ماتقدم من 
معاملة التضعيف حين لم يازم معاملة العارضء وأما الإدغام فعلى قياس 
الصحيح. ومن السماع فى الوجهين قولهُ تعالى : (ويحيا من حيى عن بينة]!*), 


قرأ بالأظهار نافع والبَرّى وأبى بكر والباقون بالإدغام9). ومن الإدغام فى 
الشعر ما أنشده سيبويه من قول الشاعر(") : 


(١)ه‏ ك:كاأنه. 
(؟) الأصل : كالعوض. 
(9) عن الكتاب. 


(8) الكتاب 4/رهة؟. 

(0) الآية 47 من سورة الآنفال. 

(5) الإقناع ه16. 

)2 عبيد بن الأبرصء ديوانه :١74‏ والبيت فى الكتاب 7943/4 والمقتضب ١/8١؟,‏ والمنصف 
؟/راذاء وشرح الشافية للرضى :١١4/‏ وشرح شواهد الشافية للبغدادى 05"؟. 


ءءء 


عَيوا بأمرهم كما 
وأنشد فى الإظهار!'): 
وكُنَا حسبناهم فوارس كَهِمسٍ 
ا بعد م ماتوا من الدهر أعصرا 


25 ع عم ٍ- هَ 2 
أصله : حبيوا؛ فأعل حتى صار مكل رَضوا. 


وكلام الناظم فى المسالة مجمل يتَفْسرٌ بتفصيل يبين المقصود فنقول: 


إن المضاعف الثانى!" من المضاعقَين فى حَيِىَ ونحوه إما أن يكون 
ساكنا أى متحركّاء فإن كان ساكنا لم يَجُرْ إدغامه بوجه مثل : حييت 
وعييتء لأنْ من شرط الإدغام تحرك الثاني أى تقدير تَحَركه, فإن كان 
سكوثه لايقبل الحركة لم يُدْعُم وهذا عام فى الإدغام كنّه. وسيأتى بعد 
هذا إن شاء الله تعالى » ومثاله قد نَبّه على هذاء ِذْ كان المضاعف الثانى 
منه متحركًا ولم يكن ساكنًا . 
وإن كان الثانى متحركا فلا يخلو أن تكون الحركة حركة إعراب أو 
حركة بناءء فإن كانت حركة إعراب لم يَجَرْ الإدغام أيضاء لأنّ تلك الحركة 
غير لازمة, » كالمضارع فى حال النصب إذا قلت : يُحَيىَء كقوله /إتعالى : 


2١١7/7 وشرح الشافية للرضى‎ ,١5١/"” الكتاب 553/4 والمقتضب ١/46١؟؛ والمنصف‎ )١( 
وشرح شواهد الشافية 177. والبيت لأبى حزابة؛ وهى الوليد بن حذيفة» أموى. مترجم فى‎ 
الحماسة 84؟,‎ 

9) الأصل : الثانى المضاعف. 


أمع 


بح 


(أليس ذلك بقادر على أنْ يُحيى الموتى](') لأنه فى حال الرفع ساكن؛ وفى حال 
الجزم محذوف, فجاءعت فى حال النصب عارضة فلم يُعتدٌ بها. وكذلك إذا قلت : 
رأيت مُحيْياء لأنه فى الرفع والخفض ساكن فلا تقول : أَنْ يحى؛ ولا محيًا. وقد 
َبّهِ على هذا أيضًا تمثيله؛ إذ حركة حَيِىَ حركة بِنَاء لا حركةٌ إعراب؛ وقد شد 
من هذا قول الشاعر أنشده فى التذكرة(): 

وكأنها بين النساء سبيكة 

وفيها: وقال : فلان يريد أن يُحى أَرضّهء يدغم ولايدغم . ووجه الكلام 
الأيدغم, يُبٌقى على سكون الياء فى الرفع. قال : ولو بنّيت الرفع على النصب 
فاستَجَرْتَ فيه الإدغامٌ فى الواحد وفى الجمع لجاز ذلك فقلت : هو يُحى ويعى, 
فتُرْقع7) الياءء قال : وتحتج(:) بأن تقول : كرهت أن يكون حرف فى نصبه بياء 
واحدة مشددة, وفى رفعه بياءين الأخيرةٌ منهما ساكنة. ويُقَوْيِكَ على ذلك أنهم 
قد قالوا فى الواحد: مد ورَد» بناءً على الأثنين والجمع , وأنشد البيت ٠‏ قال : 
وتقول على هذا فى المجزوم : لم يُعى فتنصب مثل : لم ير وإن شئت قلت : لم 
يُعى» مثل : لم يَفَنّ. قال : والذى تختاره العرب فى الجزم: لم يعي . قال: وسمع 


)١(‏ الآية .4 من سورة القيامة. 

)٠(‏ البيت فى معانى القرآن للفراء ,"١11/7 .447/١‏ والمنصف ؟/7١5؟,‏ واللسان : حىء عى. وفيها 
جميعا : بسدة بيتها 
وسدة البيت : فناؤه. يصف امرأة أنها منّعمة بثقل عليها المشى . 

(5) الأصل : برفع. 

(5) فى النسخ : ويحتح بأن يقول. 


"مع 


الكسائئ العرب تقول : إبل معاى(), ياهذاء وهى رفع بُنى على تَغَيْر مُعئ. قال؛ 

فإن قلت : فمن أراد ا أن يكون حى 
مدغمة ويحيى غير مدغمة؛ هل يجوز ( 6 ) أن يقول فو يي ؟ كآت : ما أبعد 
ذلك وما أحفظه مسموعًا عن العرب! وإن تنيت فقلت : يحييان ويعيّيان كان 
الإدغام فيها سهلاًء والوجه ألا تدهم . انتهى ما وجدته, وهو مشعر يجواز 
الإدغام وإن كانت الحركة حركة إعرابء وإنما أجازه من أجازه قياسا 


سم 


ولاسماع فيه إلا ماذكر من الشذوذ, فلا يعتير. 

وإن كانت الحركةٌ حركة بناء فلا يخلو أن تكون متطّرفةٌ أو غير متطرفة, 
فإن كانت متطرفةً جاز. الإظهار والإدغام كما تقدم نحو : حَيى؛ وأحيى؛ 
وحيى. وفى الإدغام: حي وأحى("), وحى. وهذان الوجهان صريحان من عقده 
وتمشلف وإنْ كانت الحركةٌ غير متطرفة فلا حل أن يقع بعدها مالا يُعْتَد (به)(4) 
فى بناء الكلمة أو مايعْتَدُ (به)(2). فإن وقع بعدها مالايْعتَدُ له فى بناء الكلمة عليه 
فلا حكم له. وكأنه لم يقع؛ وحكم الكلمة بعد دخوله كحكمها قبل ذلك؛ مثاله 
علامة التثنية والجمع كقولك : مُحييان(*) وحَييّان. فهذا وأمثاله لايجوز الإدغام 
فيه إذ كان المفرد غير غير مَدْغَم وكذلك لو سميت امرأة بحيًا فجمعتها بالتاء 
فقلت : حَيّيّاتء لوجب الإظهارء وكذلك مُحييات فى جمع محَبيّة؛ إذ كانت محبية 
تأنيت مح لايدعَم أيضا لأنّ التاء عارضة للبناءء والمذكر لايدْعُم لأن المضاعف 


.١176 ,١54ا//؟ انظر شرح الشافية للرضى‎ )1١( 
(؟) عنك.‎ 

(؟) انظر الكتاب 4/ه59؟. 

(4) سقط من الأصل. 

(0) فى النسخ : يحييان. 


؟"'مءٌ 


الثانى ساكن, وإذا تَحَرَك (تَحَرَك)() بحركة إعراب حالة النصب, 
فصارت الحركةٌ عارضةً فيه, "اقم تقدم آنفاً إِجارَّةٌ من أجاز الإدغام 
فى هذاء والأصح خلافه. وهذا كله ظاهرٌ من تمثيل الناظم وجوب إظهاره 
8 0 اه عووادكٌ 
علي ماتقدم من اشتراط تحرك الثانى. وإن وقع / بعدها ما يعتد به جان ١١‏ 


الوجهانء وذلك إذا بنيت 000 ء التأنيث كَمْييةٍ لأن أفْعلَة 
لايوجد بغير تاء؛ وتقول - إن شدْتَ -: : أحية!"). وكذلك ألفا التأنيث مول 


عيى وأَعْبِياء, وَحَيى ا إن شت أميئوأحياء . وقال الخليلٌ : 
أقول فى مثل فعلان من حييت» حييان (وتسكن)( ') وتدغم إن شئت(). 
ووجه الفَرق بينهما ظاهرء وهى أن حركة المضاعف الثانى إذا صارت 
وسطًا للحاق مايعتد به صارت الحركة البنائية لازمة فى ذلك الموضع, 
كما كانت الحركة فى حبى الذئ مثل به الناام لازمةٌ فى ذلك الموضع: 
بخلاف الحركة فى محييان فإنها عارضة بعروض علامة, التثنية والجمع. 

فالحاصل من هذا أن الإظهار والإدغام هنا جائزان بثلاثة شروط, 
وهى: أن يكون ثانى المثلين متحركًاء وأن تكون حركتة بنائية» وأن تكون 
غير عارضة فى الكلمة. 

ثم قال : «كذاك نحو تتجلّى». وهذا هوالنوعٌ الثامن من الإنواع 
المستثناة, وذلك إذا كان المثلان أول فل نحو : تَتَجِلّى. ومثل هذا لايكون 
أحد المثلين فيه إلا زائداء لأن مثل دَدَّن لم يأت فى الفعل البنَّة. وهذا 
المثال الذى مثل به يشمل من حيث معناه الماضئ والمضارعَ إذا كان 


)١(‏ سقط من الأصل. 
(؟) انظر الكتاب 595/4 - 8و؟, 
(5) انظر الكتاب 4/رة.؛ - .4٠١‏ 


ءءء 


أولّهما تاءان فالماضى يقع ذلك فيه فى تفاعل وتفعلَ إذا كانت الفاء تاء نحى : 
تتابّع وتتارك ٠‏ وتَّتَبُعٌ . والمضارع يقع فيه إذا كان أوّل الماضي تاءً ولحقت 
المضارع تاء الخطاب أو التأنيث » نحى : تتصارب وتتقارب ٠‏ وتتكلّم وتتجراً » 
وما أشبه ذلك. فمثل هذا يجوز الوجهان فيه كما قال» (حيث)(١)‏ أشار إلى ما 
يجوزان فيه بقوله : «كذاك نحو تَتَّجِلّى». أما الإظهار فكما تقدم فى التمثيل؛ 
ويجتمع المثلان .ولامحذورَ فيه ولاكراهية لأنه يُشبه اجتماعهما من كلمتين, إذ 
الاجتماع هنا غير لازم , ألا تَرَى أن تاء المضارعة قد تَرُولٌ ويؤتى بغيرها من 
حروف7") المضارعة , فدخولها عارض على الكلمة التى أولّها تاء. وأيضا فإن 
تاء المضارعة لايلزم أن -١((‏ تدخل على ماضٍ فى أوله تاء, لأنها قد تدخل على 
ما فاؤه غير تاء, كقاتل وضاربء وسَلّم ٠‏ وما أشبه ذلك . فصارت التاءً التى 
نشوها عارضية نية انشنا مخ هذا لوس وكذلك تاء تفاعل وتفعلٌ داخلةٌ على 
فاعل وفَعَل وعارضةٌ لهما لكونها إنما تدخل لمعنّى ثم يعدم بانعدامه كحرف 
المضارعة . وأيضا تاء المطاوعة (') أو غيرها لايلزم ') ) أن يأتى بعدها تاء, 
فصارت كل واحدة منهما عارضة للأخرى . فصار المثلان فى الجميع كأنهما 
من كلمتين , وإذا كانا من كلمتين جاز الإظهارٌ » فكذلك ههنا يجوز الإظهار 
وأما الإدغام فجائز أيضاء فتقول فى الماضى : انَّابَعٌ » واتّارك ٠‏ واتبع , 
فتسكن الأول وتأتى لأجله بهمزة الوصل ؛ إِذْ لايبْمّداُ بساكن . وتقول فى 
مضارعه : يُتَابع » ويتارك» ويَتَبّع. وكذلك الأمرٌ واسم الفاعل والمفعول . 
والإظهار فى الجميع جائز. فهذا() ما أجاز الناظم , إلا أنه أشار إلى شرطر 


)١(‏ سقط من الاصل. 


(؟) الأصل : دخول. 
9) ت:المضارعة. 
(4) ك:هذا. 


م 


( بالتمثيل بالفعل)7'), وهو كونْ ما المثلان فيه فعلاً. تحردًا من أن يكون 
اسماء فإِنَ الاسم لايْدعُمء فتقول : بَبِرء ويينء ودَدن("), ونحوذلك. أما ما 
الثانى فيه ساكن فظاهر من هذه الجهة؛ ومن جهة ذلك السكون إذ قد 
شُرط تحرك الثانى. وأما دَدَن ونحؤه فلأنه لى أذغم لسكَن الأول ولا يبدأ 
بساكنء ولايجورٌ أن تَلْحقَ ألف الوصل لأنْ مواضع لَحّاقها معلومٌة 
غود وليس هذا منها. 

ثم إن هذا الكلام فيه نَظَرٌ من وجهين. 

أحدهما : أن الفعل المضارع يظهر فيه تعذِرٌ الإدغام/ من جهة أنْ 
المضارع إذا لحَقَنّهِ تاء المضارعة فاجتمعت مع التاء الأخرى لابه من 
تسكين التاء الأولى لأجل الإدغام؛ فإذا فرضنا سكونها فإما أن يبقى 
المضارع على حالة فيلزم الابتداء بالساكن, وذلك لايكون؛ وإما أن تدخل 
همزةٌ الوؤصل ليبتدَاً بهاء وهمزةٌ الوصل لاتلحق المضارع أبداء إن لم يَأتِ 
فى كلامهم المضارع أصل بناء. فلذلك لايُدغم البنّةَ » بل يبقى علي حاله, 
فتقول : تتضارب وتتقاتلء ونحو ذلك. نَعُمْ. يجوز حذف إحدى التاءين على 
ماسينبّه عليه الناظم إِثّر هذا. فَعَلى الجملة لايصح إذا دخولٌ المضارع فى 
هذا الحكم, لكنه قد مَئَّلَ به. وأحال به على جواز الإدغام: لقوله : « كَذَاكَ 
نَحَوَ تَتَجَلى وَاسَتَتَرٌ ». فظهر أنّْ كلامه غير صحيح. 

والثانى : أن تمثيله بالفعل لايخلو من أحد أمرينء إما أن يكون 
اتفاقيا ولا يريده بخصوصه , بل يريد أن كل مااجتمع أوله المثلان جائرٌ 


)١(‏ عنك. 


(9) البَبْر : ضرب من السباع؛ أعجمى معرب. انظر اللسان: وسرّ صناعة الإعراب .87١‏ وبين: 


اسم مكان. والددن : اللهو واللعب. 


لمع 


1 


من الأسماء غير الجارية على أفعال كددنٍ ونحوه. وقد تقدم أن مثل ذلك 
لايْدْعُم')) وإما أن يكون إتيائه به قصدا منه, ويكون ذلك شرطًا فى جواز 
الوجهين كما تقدم, لكنه يقتضى أن الاسم كيف كان لايثبت له ذلك الحكم. 
ا 0 لأنْ ما جري على الفعل من الأسماء على 
جار على الفع فى ذلك الحكم. ؛ فتقول / 73 ومتبع؛ ومتارك ومتبع, كما تقول: 
يذارك ويقبع: فتدعم. وتقول : : مَتَتَارك ومتبع ومتتارك ومتتابع: كما تقول : 
يتتارك ويب . والثانى : المصدر المشتقّ منه هذه الأشياء نحو التتارك والتُتبّع 
فهذا لايجوز فيه الإدغام, بل يلزم الإظهان. والمانع من ذلك عندهم أن ألف 
الوصل أصلها ألا تلحق من الأسماء إلا الأسماء الجارية على أفعالها نحو 
الاستخراج, والاقتدارء والتفاعل والتّفعل ليسا بجاريَيْن على أفعالهما تفاعَلٌ 
وتَفَعلء ولو أرادوا الجارى لقالوا: تفيعالاً وتفعالاًء لأنّ الجارى على فعله هو 
المكسورٌ أُوّله المزيد قبل آخره ألف. وأما ابن واسم فإنما لحقتها وأخواتهما ألف 
لماعو من المحذوف. وإذا امكو 0 


عامة 


منص 

ونظر ثالث» وهى أن تتجلّى لايخلو أن يُعتبر ورْنُه المخصوص أو لايعتبر 
وإنما يُعْتَبر اجتماع الثَّامِن فى أله فإن اعثّبر وزْنُهُ المخصوص خرج عن 
حكمه تتفاعل ولم يَدْخْلْ له تحت إشارته إلا ما كان نحو تَتَفَعل. وأيضا لايدخل 
له الماضى إذا اجتمع فى أوّله مثلان.. وذلك كلّه غير صحيح. وإن لم يُعْتَبِر إلا 
)١(‏ سقطمن الأصل. 
() الأصل : وذلك. 


/امء 


التشتعيف فى أوله لَزْم أن يَدْغُم نحى : تتابع وتتارك المحذوقى الفاء من 
تتتارك وتتتابع إذ قد اجتمع مثلان فى فعل مضارع؛ فصار مثل تتجلّى: 
فاقتضى الإدغام؛ وذلك لايجوزء إِنْ لايبتدأ بساكن, ولايسوغ الإتيان بهمزة 
الوصلء لأنه لانظير له فى المضارع. وإذا ثبت هذا فكلام الناظم فى غاية 
الإشكال. 

والجواب عن الأول : أن عدم لَحَاقٍ همزة الوصل الفعل المضارع 
لايمنع الإدغام إذا كان كم مايقوم مقامهاء وذلك أن فى المضارع وجهين, 
أحدهما : حذف إحدى التاعين؛ وسياتى للناظم. والأخر : الإدغام إذا كان 
قبل المثلين مدةٌ تقوم / مقام الحركة من كلمة أخرى أو حركة؛ وذلك كقراءة 
البزى7): (فلاتناجوا)(")؛ (ولاتّنازعوا)» (ولاتّبِرَجّن)» (ولاتّناصرون)(), فإنه 
هنا يُدْْمُ ويَعْتَدُ بالانّصال العارضء فتصير الكلمتان عنده كدابّة وشابّة. 
وكذلك : (لتّعارفوا)و (تكاد تَمَيُّ) و (فَتَفْرقَ بكم عن سبيله). (فإذا هى 
تلّقف)('), قال سيبويه : «وأما قوله تعالى جده: (فلا تّناجوا)؛ فإن شئْت 
أسكنت الأول للمد» وإن شئت أخفيت وكان بزنته متحركا». قال : «وزعموا 
أن أهل مكّة لايبينون التاءين»!*'). وقد أشار الناظم إلى نفى هذا الإشكال 


.514 - 511 انظر لإقناع‎ )١( 

(؟) فى النسخ : «ولاتناجوا». وهى من الآية 4 من سورة المجادلة؛ وتاءات البرّى عدت فى أحد 
وثلاثين موضعاء ولم أجد منها هذه الآية. وقيل : ان هذه المواضع ليست محصورة بعدد, 
انظر الإقناع 517 - .51١4‏ 

(؟) من الآيات : 47 من سورة الأنفال. 77 من سورة الأحزاب, 0" من سورة الصافات. 

(5) من الآيات : ١‏ من سورة الحجرات. 8 من سورة الملك, ١601‏ من سورة الأنعام, ١١17‏ 
من سورة الأعراف. 

(0) الكتاب 4لرء؛4. 


4ء 


ماغ 


المورّدء وعدم الالتفات إليه. بقصده إلى التمثيل بالمضارع. وإلا فكان يُمَتْل 
بالماضى ويحصل المقصود.ء لكنه عَدَّل إلى ذلك تنبيها على أن المضارع يدخلّه 
الوجهان وإِنْ تُوهُم نَفْىْ ذلك. وإذا كان كذلك ووُجد مايقوم مقام همزة, الوصل 
لم يمتنع الإدغام بامتناعها. 

والجواب عن الثانى : أن اسم الفاعل والمفعول وغيرهما قد علم جريائها 
مَجَرَى الفعل المضارع فى غالب الأحكام؛ وتكرر هذا المعنى فى أبواب كثيرة, 
والأمرٌ هنا كذلك, فلم يَفْتّقر إلى بيانه لوضوح الأمر فيه. وأمًا المصدرٌ فهى عند 
صاحب تلك الطريقة غير جار على الفعل؛ وإذا لم يكن جاريًا عليه فقد فارق 
اسم الفاعل وغيرهء وصار كددن ونحوه, فلا يجوز عنده فيه الإدغام؛ لما يلرّم من 
لحاق ألف الوصل فى غير موضعها كما ذكر قَبْلْء كر هذه الطريقة ابن 
عبيدة(') فى اختصار البسيط لابن أبى الربيع. وغالب الظَّنْ أن ابن أبى الربيع 
نص على ذلك فى البسيط؛ ولم أرّه لكنى رأيته ذكر بعينه فى الكافى شرح 
الإيضاح(). ووجه الْمْنّع بما ذكر ابن عبيدة. والذى نَص عليه سيبويه يقتضى 
أن الحكم فى التفاعل والتَقَعُل جار بجواز الوجهين كالفعل من غير فرقء ولم 
يراع ماذكرَ من عدم الجريانء ألا تراه قال: ومما يدعم إذا كان الحرفان من 
مخرج واحد وإذا تقارب المخرجان قولهم : يَطُوعون فى يُتَطُوعون» ويذكّرون فى 
يُتَذكّرون». ثم قال : «وتقول فى المصدر : ازيناًء وادارقاً»(". ثم بنى() على 


)١(‏ هو أبو بكر ابن عبيدة الإشبيلى ))١١7(‏ انظر بعض خبره فى مقدمة تحقيق البسيط لابن أبى 
الربيع 46. 

(؟) هو كتاب الكافى في الإفصاح عن نكت الإيضاح. انظر المرجع السابق 4/ - ه. 

(5) الكتاب 6/لا؛, هلاغ. 

(4) أى سيبويه, قال : «وينبغى على هذا أن تقول فى تترس : اترسء فإن بِيْنْتَ فَحَسَنْ البيان كحسنه 


أ 2 


قاعدة المتقاربين حكم المثلين» على خلاف مافعله ابن عبيدة حيث منع من 
ذلك ونص علي ذلك السيرافى أيضاء ولم يك فيه خلاقًا عن أحد 
فالظاهرٌ أن المسالة خلافيّة وماقيل!') من عدم الجريان ليس كذلكء لأنه 
على الجملة مصدرء والمصادر تجرى فى هذا الحكم مجرى أفعالها ويُطّلق 
عليها أنها جاريةً عليهاء ألا ترى إلى قولهم : هذا المصدر جار على فعله, 
وهذا غير جار عليه. ونحو ذلك. والجريّان أعم من الجريان الذى يُطلق 
لاسم الفاعل فى بابه؛ ون ذاك لايبقى على الناظم اعتراضء لأنْ عبارته 
تقتضى دخول المصدر وإذ ذاك نقول : إِنْ كل واحد من القسمين 
المفروضين فى السؤال صحيع. أمّا على اشتراط / كون الكلمة فعلاً 
فظاهرء لأنْ المصدر من الأسماء الجارية على أفعالها فى الأحكام كجريان 
اسم الفاعل والمفعولء أو نحو ذلك أعنى فى هذه الأحكام التصريفيّة, 
بخلاف نحى ددّن. وأما على عدم اشتراط ذلك وأن المثال إنما أتى به 
اتفاقيًا فكذلك؛ لأنْ باب دَدن فى غاية الور وعدم الاعتداد به شَّهِيرٌ فى 
أحكام التاليفات: ومن عادته (عدم)(') الالتفات إلى أمثال هذه الأشياء, 
والغالب فى الأسماء التى يقع المثلان فى أولها أن تكون جارية على الأفعال 
فيحكم لها بحكم الأقعال. 

والجواب عن الثالث : أنه لم يرد الوزن المخصوص بعينه لكن أراد 
ما هى مثله فى أحواله, ومنها ألا يكون التاءان قد حذفت معهما تاءً ثالثه 
لآنّ تتجلّى كذلك. وظهر أنه شرط ثان تحرزا من نحو تتابّعٌ الذى أصله 


)١(‏ الأصلء ت : نقل. 
0( سقط من الأصل؛ ت. 
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تَتَتَابَع فإنك لاتقول فيه: اتَابَعْ, لأنْ الأولى تسكن فيلزم الابتداء بالساكن, 
ولايجورٌ الإتيان بهمزة الوصلء لأنها لاتلحق المضارع كما تقدم. 

فإن قلت : إن هذا ليس بعلّة للمنع» فإنك قد تأتى بمدّ أو تحريك قبلهاء 
فلم لايجورٌ الإدغام كما جاز فى نحى : (لاتّناجوا) ونحى : (تكاد تَميِّنْ) و 
(لتعارفوا) و (فَتَِرَقَ بكم عن سبيله)!2, فتقول على هذا : أنت تَابَعٌ فى : أنت 
تتابع» وهى تابع» فى : هى تتابع. وكذلك : لا تَّابَعْ ياهذاء وما أشبه ذلك. 

فالجواب(): أن الإدغام فى مثل هذا على خلاف الأصل والقياس. لأنه 
بناءً على الاعتداد بالعارض» والأصل ألا يُعتد به وإذا كانوا قد تركوا الإدغام 
فى أحد الوجهين اعتبارا بعروض أحد الممُلّين فى مسالتنا ونحوهاء مع أن التاء 
قد صارت جزءًا من الكلمة نحى : تتابعٌ وتتالى» فما ظئك بالاعتداد بما هو من 
كلمة أخرى, لكنه سمع ذلك مع عدم الحذفء ولم يسمعٌ مع الحذفء فلا نقول به 
ولا نُجيزه. وأيضا الإدغام يُشبه الحذف إذ يصير به الحرفان كحرف واحد» فهو 
إذا اجتمعٌ مع الحذف إخلالٌ بالكلمة: فاجِتَئيُوه. وأيضًا لما امتنع فيه الحذف بعد 
الحذف فارق تتناجون ونحوه, فلما الثَرِم فيه التاءان فى جميع أحواله لم تلْتفت 
تلك الحالة؛ إِذْ كان غير متَّعَيْن فى كثير من أحوال الفعل. وأيضا الإدغام ليس 
بأصل بل الأصل الحذفء فإذا امتنع الأصل امتنع الفرع. (و)(') بهذين استدل 
اين الضائّع 6 


(1) عن الآيات 4 من سورة المجادلة. ‏ من سورة الملك, ١7‏ من سورة الحجرات: ١67‏ من سورة 
الأنعام. 
00 االيبيت فنك 
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والنوع التاسع : ما كاننخو استَّدّر مما هو على افتعل وعيثه تاء, 
وذلك قوله : «كذلك نحو تَتَجِلّى واستَّتَّرُ». يريد أن الوجهين جائزان فيه 
وهما الإظهار والإدغام؛ فالإظهار نحى : استترء واقتتل» واختتن, وافتتن, 
ونا اديه ذلك:.ودقل عمك هذا الإطلاق كل ما جر ذلك الجرى هن 
المضارع والأمر واسم الفاعل و اسء('). المفعول وغيرها من الجارى على 
الفعل, فتقول : يقتتل؛ واقتتل اقتتالاء وهى مقتَيّل» ومقْتَتل بسيفه, وما أشبه 
ذلكء لأن علّة الإدغام موجودةٌ فى الجميع . ووجة ذلك أن تاء افتعل زائدة 
وليس بلازم لها أن يكون عين الفعل من جنسهاء فصار كون العين!") من 
جنسها عارضًاء فلذلك جاز الإظهار, وبهذا المعنى فارق اقتتل باب احمرٌ 
واحمار كان التَضّعيف والتقاء المثلين فيه لازماء بخلاف اقتل فإنه قد تقع 
بعد تاء افتعل العين والفاء وجميع حروف المعجم نحو: انْتَعَلَ(') / واختفى, 
وافتقرء واحتلمء واغتفرء واكتالء وما أشبه ذلك. وهذا معنى تعليل 
سيبويه0). وأما الإدغام فجائَرٌ لأنه الأصلء إلا أن من أدغم من العرب 
يختلفون على وجهين: 

أحدهما : نقل حركة التاء الأولى إلى الساكن وهى السين فى مثال 
الناظم, ثم تُدْم فتقول : سَثّرٌء فتسقط همزةٌ الوصل لتحرك مابعدهاء 
فيصير على وزن قَطَّعٌ . وعلى هذا تقول فى المضارع : يُسَثَّرَء وفى اسم 
الفاعل : مُسَثرٌء وفى اسم*) المفعول : مُسَّثَرٌء وفى المصدر : سِثَارًا 
على وزن كذَابًا . 


)١(‏ عنك. 
إقفة الأصلء ت: كون الفعل. 
0( الأصل : افتعل. 


(4) انظر الكتاب 7//6؟44. 
(0) سقط من الأصل. 


اع 
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والثانى : ترك نَقْلِ حركة التاء بل تحذفهاء فإذا التقى ساكنان السين 
والتاء كُسر السينْ لالتقاء الساكنين. فتقول : سثَّرٌء وفى المضارع : يُسثْرٌء وفى 
الفاعل : مسثرء وفى المفعول : مُسَثَرَء والمصدن : ستاراء كالأول فى اللفظ 
والتقدير مختلف؛ فحركة السين فى الأول حركة التاء المنقولة, وهى فى الثانى 
حركة التقاء الساكنين. وهذان الوجهان هما الأصل فى هذا العمل. 

وك وجه ثالث وهى كسرّ التاء إتباعًا لكسرة السين فتقول : سثّرء وفى 
المضارع : يُسِثَّرُء وفى اسم الفاعل : مُسثرٌ ‏ كالذى قلبه ‏ ولايتصور هذا فى 
اسم المفعول ولا المصدر. 

وعلن الوجه الأول قله فعالى :جام المعدرون من الإلترزج)11). بل 
المعْتذْرونء وقوله تعالى : [تأخذهم وهم يَخَصّمون]!") فى قراءة ابن كثير وورّش, 
وهشام؛ وقُّرِئ فى غير السبع : [بالف من الملائكة مرّدفين](). 

وعلى الوجه الثانى, والثالث جاء فى قوله تعالى : (وهم يَخصمون)(') فى 
قراءة عاصم والكسائى وابن ذكوان. وفى غير السبع : (مرِدّفين)(". 

وعلى الوجه الثالث جاءت قراءة الحسن : (إلا من خطف الخطفة)(). 

ويعد هذه الأوجه العامة جاءت أوجة أُخَر لاحاجة إلى ذكرها إِذْ لم يذكر 
الناظم منها شيئًاء بل أهمل الوجه فى الإدغام كما ترى, فَفُسََ بما يمكن أن 
يقُصد ذكره فى هذا النظم. ولى أشار إلى شئ من هذه الوجوه لكان الاستيفاء 
لاق بالشرح؛ فتركته حين تركة. 
)١(‏ الآية .4 من سورة التوية. 
(؟) الآية 44 من سورة يس. وانظر التبصرة لمكى 15١‏ ومعانى الفراء "/9/ا؟. 


(5) الآية 4 من سورة الأنفال. وانظرالمحتسب .775/١‏ 
ع( الآية ٠‏ من سورة الصافات. وانظر البحر المحيط /ا/اهة؟. 
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وقول الناظم وَحيى افكك وادغم دون حَدَرْ »» جاء بادغمٌ على 
افتعل , وهى الذى اختار السيرافى اتَباعًا لقول الشاعر(١):‏ 

إذا [فَرْعوا] ادغمن في الْلجُم 

وقوله : «دون حدر »يقال : حذرت الشئ أحذره حذراء أى : تحرزت 
منه. وأيضا خفتّه. ومن الأول قوله تعالى : (وإنا لجميعٌ حَذِرُون)!"). ومن 
الثانى قول الشاعرء أنشده سيبويه(): 

حذ رّ أمورًا لاتضير وآمن 

ماليس مِنْجِيهُ من الأفدار 

وأراد بهذا أن الوجهين جائزان مطلقًا دون تَحَرَرَائ) ولاخَوْف من 
الوقوع فى ممنوعء وذلك أن هذه الأشياءً التى ذَكّر ظاهرٌ فيها موجب 
الإدغام؛ وهى اجتماع المثلين الثقيلين على اللسانء فكان الأصل وجوب 
الإدغام» فالناظر يحدَّرٌ هنا أن يجوز الأظهار لهذاء فَنَبِهَهُ على أن الإظهار 
ليس مما يُحذّر ولا يُسْتَبُعدء لأنْ له وجهأمن القياس وعاضدا من / 


>> 8ت © 
وه 


السماع؛ فلا تَسِتَنكٌره. 


ثم استدرك فى اجتماع التاعين فى أول الكلمة حكما ثالثا لما تقدم 


من الوجهين فقال: 


. 4؟.١ص تقدم البيت فى‎ )١( 

(؟) الآية 1ه من سورة الشعراء. 

(9؟) الكتاب ١/؟1١.‏ وينسب البيت إلى أبان اللاحقى أحد رواة الشعر فى عهد سيبويه. وهو فى 
المقتضب ”/ره١١,‏ وشرح الكافية للرضى "5 4:» والخزانة 4/رة"١.‏ 

(5) الأصلء ت : تحذر. 


0 
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فيه على تَاكْتَبِينْ العبر 

يعنى أن ما ابتّدِئ من الكلم بتاءين اثنتين قد يُقْتَصر فيه على تاء واحدة 
وتُحذُفَ الأخرى فتقول فى تَتَذْكْر : تَذْكْرَء وفى تتكرم : تكرم؛ ومنه تمثيله : تبين 
العبر, ل ا و أصلّه 
من عبرت : إذا مَرَرْت بالطريق والمعَبر1) : اركب الذى يعبر فيه . والمعير 
أيضًا : مابُعُبّر عليه من قنطرة ونحوها. ومن ذلك قولهم : عابر سبيل. وإنما 
سميت العبرةٌ عبْرَةٌ لأنها يُعبّر عليهاء أى : يَجُورُها النْظَر من ظاهر الأمر فيها 
إلى الباطن. 

وإنما حَدَقَُوا إحدى التاعين ((” فرارًا من كراهية التَضعيفء إِذْ لم يمكن 
أن يلحقوا الفعل المضارع ألف الوصل - كما تقدم - ليُدعُموا إحدى التاعين")) 
فى الأخرىء وكانت الحركة أو المدة المنفصلة يبعدُ الاعتداد بها حتى يُوصل إلى 
الإدغام, فَفَرُوَا إلى الحَدْف حين أرادوا التخفيف . وفى القرآن الكريم من هذا 
كثيرًا كقوله تعالى : (ولقد كنتم تمنون الموت] [فإن تَوَلُوا فقد أَبْلْغتَكُم ما 
أَرْسلْت به إليكم]ء [مالكم لانَنْاصَرونَ), [ولاتنابزوا بالألقاب]» (ولاتنازموا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم](). إلا أن الناظم لم يِبَيّن ما المحذوفةٌ من التاعين وذلك 
لأنّ المسالة مختلّفٌ فيهاء فتركها فى مَحَلُ الاجتهادء لم يُعيّن وجها من الوجهين 
المذكورين. والنحويون اختلفوا فى المحذوف على قولين . 


)١(‏ الأصلء ت : والعبرة. 

(؟) سقط من الأصل. 

0( من الآيات ١47‏ من سورة آل عمران, لاه من سورة هود؛ 0" من سورة الصافات» ١١‏ من سورة 
الحجرات: 5١‏ من سورة الأنفال. 
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أحدهما : أن المحذوفة هى الثانية» وذلك لأنّ الأولى حرف معنَّى فهى أولى 
بالبقاء. والثانية لاتدل على معنّى فهى أولى بالحَدف. وهذا مذهب البصريين. 

والثانى : أن المحذوفة هى الأولى؛ وهى مذهب بعض الكوفيين حكاه 
السيرافى: وكأنه يختار ذلك لكونها زائدة على الكلمة؛ والثانية من أصل البناء, 
وإن لم تكن أصلاً فهى أولى بالإثبات. وحكى أيضًا عنهم قولاً ثالثا بجوان 
الوجهينء والأولى ماذهب إليه البصريون. 

فإن قيل : قد زعمتم أن المحذوف من التاعين هى الثانية, وعلَلَُم ذلك بأن 
الأولى لمعئى: وكذلك الثانية أيضنا لمعنّى, لأن تفعل وتفاعل تاؤّهما لمعئى. 

فالجواب : أن سيبويه قد علَّلَ ذلك فقال : «وكانت الثانيةٌ أولى بالحذف 
لأنها هى التى تَسكُن وتَّدعَم فى قوله تعالى : (فادارأتم فيها]!'» (وَازْيْئَت)0.. 
قال : «هى التى يفعل بها ذلك فى تَذَكّرون. فكما اعتلّتْ هنا كذلك تّحَدْفٌ 
هناك»7). 

وأعلم أن الناظم لم يِبَيْن كل البيان شرط الحذف فى هذه المسالة إلا أن 
يِفْهُمْ له ذلك من التمثيل؛ وذلك ثلاثة شروط: 

أحدها : أن تكون التاءان معًا مفتوحتين كما مكل لأن أصله : تتبيّن: فإن 
انضمت الأولى لم يَجرْء لأنّ حَدْفَ إحداهما إنما جاز لأنّ لفظها مع لفظ الباقية 
سواءء. فلا تقول فى نحو تَتّحمل : تُحَمَلء ولا فى تُتّبَين: تبَيْنُء لاختلاف 
الحركتين. ولما يُؤَدى إليه الحذف من الإلباس بفعل لاتاتين فيه. وإذا امتنع مع 


)١(‏ الآية "لا من سورة اليقرة. 
(؟) الآية 4" من سورة يونس. 
95) الكتاب 6//كلاء. 
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تحرك الثانية كان مع سكونها أحرى بالمنع نحو : تَتْبّع وكذلك 
إذااانكسرت الثانية نحى : تتر » تَتد» مضارع: ور و ونّدَ. وأيضًا امتنع لم 
يلزمه من الحدف بعد الحذف. 

والثانى : أن يكون ذلك مختصا/ بالمضارعء فلا يقعٌ فى أمر 
ولاماض ولاغير ذلك؛ فلا تقول فى تَتَالى : تالى, ولافى تال يازيد :تال 
يازيدء ولا ما كان نَّحَىَ ذلك؛ لأن1') لى حَذَفْت إحدى التاء ين مع الماضى 
لالتبس بغيره إذا قلت فى تتابع تابع» وفى تتالى : تالى. بخلاف المضارع 
فإن العوامل الداخلة عليه ترفع ذلك الإشكال إذا قلت : أنت تتابع, 
وأعجبنى أن تتابع, ولم تتابع. والماضى ليس له ما يخرجه عن الالتباس . 

فإن قيل : والأمر(") أيضًا فى ارتفاع اللبس كالمضارع ٠‏ ألا ترى 
أن ماقبل!') آخره مفتوح نحو : تتابَعٌ يازيد » وتتال ياعَمّرو(؛) فكان من 
الواجب على قياس هذا أن يقَال: تابع يازيد » وتال ياعمرى, 

فالجواب : أنْ هذا واردٌ على هذه العلّة التى ذكرها بعض 
المتأخرين: فالأولى ما تقدّمت الإشارةٌ إليه فى تعليل الحذفء وهى أن 
الماضى والأمر قد أمكن فيهما الإدغام والإتيان بالف الوصل لسكون التاء 
الأولى ‏ فهى الذى أزال الاستثقال. وأما المضارع فلم يمكن أن أن تلحقه 
ألفّ الوصلء فامتنع الإدغام لذلك, إلا أن يعتدوا بعارض الحركة أو امد 


)١(‏ الأصل : لأنك. 

(؟) الأصلء ت: فالأمر. 

(5) الأصل : ماقبل اللبس آخره مفتوح. 

(5) يريد أن الأمر من فاعل نحو تابع مكسور ماقبل آخره, فأما من تفاعل فهو مفتوح ماقبل 
آخرهء فلو حذفت من هذا التاء لكان الفتح رافعا للبس فلا يظن أنه أمرّ فاعل. 


/ااء 


لحك 


فى كلمة أخرى فعوضوا فى امتناع الإدغام الحذفء فهذه العلَّةٌ الصحيحة: وأما 
الأولى فمنتقضه. 

وهذا الشرط أيضا أحرزه تمثيل الناظم بالمضارع. 

والثالث من الشروط : أن تكون التاءان غير محذوف منهما ثالث تحردًا 
من نحى : أنت تتابع » أصله : تتتابع؛ فَحَذفَت إحداهما هذا الحَدْف المذكور, 
فلا يجوز بعد ذلك حذف آخرء لأن الحذفٌ بعد الحذف إخلال بالكلمة. وأيضًا 
إذا أردت أن تحذف إحداهما فإما أن تحذف الأولى أو الثانية» أما الأولى فهى 
حرف معثى فلا يجوز أن تُحذّف للإخلال بذلك المعنى؛ وأما الثانية فهى من 
أصل الكلمة فلا تَُحذّفء إِذْ لم يحذفوا ههنا إلآّما كان زَائَدًا على الحروف 
الأصول كما تقدم فى الأمثة: 

وهذا الشرطً أيضا مأخودٌ من تمثيله بِتَبَيْنْء لآنّ الأصل فيه أن يكون 
بتاعين خاصة؛ وأيضا قد قال: 


ومايتاء ين ايكذ قد سيدا 


فذكر ما كان مبتداً بتاعين» فخرج ماابتدئً بثلاث تاءات, إلا أَنّهِ يقال : 
هذا الكلام مشكلء لأنه إما أن يُرِيد بقوله : «وما بتاعين ابتّدى » إخراج ما كان 
بثلاث تاءات » وإما أن يريد إدخاله تحت الحكم من حيث كان ما ابتدئ بثلاث 
مبتداً باثنين» فيصدق على ذى الثلاث أنه ذو اثنين» فإن أراد الأول اقتضى أنه 
لايُحدّف ذو الثلاث فلا يُقال فى تتتابع : أنت تتابع؛ ولا ما كان نحو ذلك مما 
أوله ثلاث تاءات وذلك غير صحيح. بل الحذف فيه أسوغٌ, لأنهم إذا كانوا 
يحذفون فى التاعين فمن باب أولى أن يحذفوا فى الثلاث, لأنْ ثلاثة الأمثال 
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أثقل من المثلين» ولا خلاف فى جواز الحذف هنا. وإن أراد الثانى - وهو 
الذى ينبغى أن يقال - اقتضى حَدْف التاعين مما لقوله : «قد يُقْتَصر فيه 
على تا». يريد على تاء واحدة. وهذا(') أيضًا غير صحيع. لأنْ حَذّف 
حرفين إخلالٌ كما تقدم؛ فكان حق العبارة أن يذكر فيها ما يُحدّف لا أن 
يذكر مايبقى بعد الحذف. وهذا الاعتراض ظاهر اللزوم؛ ولم أجد عنه 
جواباء فلو قال عوض هذين الشرطين: 

وحَدّف ثاني مابتاعين ابدى 

/ أجرٌ كنحى لن تحرى موُعدى 

لسَلمٌ من ذلك الاعتراضء ومن اعتراض ثانء وهى أنه قال : قد 
يُتصر فيه على كذاء فأتى بقد المقتضية عنده للتقليل» فاقتضى أنْ الحذف 
قليل فى الكلام غير كثير فى الاستعمالء وليس كذلك. بل (هو)!") كثير 
جدا لايقصّر() عن كثرة المجئ؛ على الأصلء والناس خيّروا فى الوجهين, 
قال سيبويه : «فإن التقت التاءان ا فأنت بالخيار» إن 
شنّتَ أثبتّهما وإن شئت حَذَفْتَ إحداهماء(؛ '. والوجههان شهيران فى 
القرآن وفي كلام العرب: فكيف يقول : «قد يُقْنََصرٌ. وهذا أيضا يبعد 
الجواب عنه. 

وقوله : «وما بتاعين ابثدى». بتاعين : متعلق بابتّدى . وابتدى مسهل 
الهمزة بالإبدال على من قال فى قرأت : قَرَيْت[*). أى التسهيل القياسى, 


)١١‏ الأصل : وهذه. 
9) عنك. 
(؟') الأصل : يقتصر. 


(8) الكتاب 4/ااغ. 
(0) انظر سر الصناعة 59 وشرح الشافية ”/١ا4.‏ 


آل 


م 


لكن أجرى الوصل مجرى الوقف فَأسكن الياء ضرورةٌ. و «ابتدى»!') وما إليه 
صلةً ماء وهى مبتدأة خبرها قوله : قد يَقْتَصر. والضمير فى «فيه» عائَد «ما», 
ومدلوله الفعل المضارع. 
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تحوق: حَللت ماحَللته”') وؤفى 
- 0 - 8 8 6 المة 
جزم وشبيه الجزم تخيير قفىٍ 


هذا هو النوع العاشر من المواضع المستثناهء وهو ما كان الحرف المدعَم 


فيه ساكثا , فإنه إذا كان كذلك خرج عن مقتضى اشتراطه الأول . (حيث)(؟) 
قال : «أول مكلّينَ محركين» .. إلى آخرهء فخرج إذا عنه ما كان أحدهما فيه 
ساكنا , وهذا من ذلك؛ فلا يجب فيه الإدغام, لكن تكلّم هنا على الجواز وعدم 
الجوازء فقسم ما سكن المدغم فيه إلى قسمين: 


أحدهما : ما كان سكون الثانى فيه لازمًا لايقبل الحركة , وذلك قوله : 


(وفك حيث مدعُم فيه سكن لكذا(“). والمدغم فيه هو الثانى لأنْ الأول مدعم. 
والثانى : مدغم فيه؛ يعنى أن الفك وتَرْكَ الإدغام واجب إذا سكن المثُلٌ الثانى 
لاقترانه بضمير الرفع؛ يريد البارزء فإذا كان كذلك قلت : حَلْلْت وحلَلْت, وحللت, 
وحَلَلْتّماء وحَلَلَتّم, وحلَلْتّنُء والهندات حَلَلْنَ. وقد نبه على ذلك بالمثالين فى قوله : 


)00 
0( 
له 
0( 


فى النسخ : «مما ابتدى وما إليه». 

كذا فى النسخ بالنون , وعليه شرح المولف. 
سقط من الأصل. 

الأصل : لذا. 
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دمة م 


(نحو حَلَلْتْ ما حَلَللَتّهه إذ يدخُلٌ فى الأول كلّ ما فيه التاء من ضمائر 
الرفع؛ (( وأمًا الثاني فلا يشاركه غيره إلا نافى الرفع')) إذا قلت : 
حَللناء فإنه يشاركه فى النُونء ولاتّدغمٌ هنا فتقول : حَلّت ولاحلّنا. وقد 
حكى تشييونه/ من بعض العرب الإدغام فى هذا فيقولون : ردت» 0007 
وَمَدَنَ. وهذه لغةٌ ضعيفةٌ. وكذلك حكى بعض الكوفيين: . فى هذا : ردن, 
فيزيدُ نونًا ساكنةً يُدَعْمُها فى النُونْ لأنْ هذه الثُونَ لايكون ماقبلها إلا 
ساكنًا. وحكى بعضهم فى رَدَت: ردات . وهذا كله شاد لايُعول عليه, فَتَرَك 
الناظم هذا كله لقلّته وندوره. ووجّه مانص عليه أنه لما كان الآخر من المثلِين 
لابد له (من)(١)‏ أن يتحرك وحينئذ يُدُغم فيهوكان تحرك(") هذا ممتنعًا 
لوقوعه موقعا لاتّصل إليه فيه الحركة امتنع الإدغام» فلا يدغم هذا من 
يذغم رد / ونحوهء بل الكل متفقون على الفّكّ إلا من شد منهم. 

والثانى : ماكان سكون الثانى فيه غير لازم وذلك الفعل الساكن 
جزما أو وققاء نحى : لاتمر يزيد ولاتّرْدد كذا. فذكّر الناظم فيه التخيير 
في الإدغام والإظهار فقال : «وّفي جرم وشبّه الجَرْمِ تَخْييرٌ قُفىء(و(؛)) 
شبّهُ الجزم هو الوقف0). وإِنّما قال فيه : شبه الجزمء لأنَ البناء على 
الوقف مثل الجزم: إن كان الجزم في المضارع بالسكون فالبناء في الأمر 
على السكونء أو كان الجزم بِالحَدُف فالبناء في الوقف على الحذف, نحو: 
)١(‏ سقط من الأصل. 
(1) الكتاب 7/ره07, .٠١7/4‏ وقد نسبها سيبويه إلى ناس من بكر بن وائل. 
(؟)2 ك: تحريك. 
(4) عنك. 
(0) انظر الكتاب .١07/١‏ 


الاء 


فض 


اضرب ولاتضربء وادم ولاتّرم, واخش ولاتخشء؛ واضربا ولا تَضرياء واضريوا 
ولاتضربوا. ولأجل هذا زعم الكوفيُون أن فعل الأمر مجزومٌُ وأصلّه المضارع, 
لكن حذف حرف المضارعة ولام الأمر؛ وذلك مبسوطٌ في غير هذا. ونا لم يكن 
ذلك مذهبه نوع الفعلٌ إلى النوعينء إِنْ هما عنده متباينان» فقد قال في المعرب 
وامندن»: 
شل أسرومفيئ بي ا 
وأعربوا مضارعا إن عريا 

إلى آخره. وقوله : «وشبه الجزم», أعاد الظاهر وكان الأصل أن يقول : 
وشبهه فَيَأتي بالضميرء وذلك سائغ. وقفى معناه('): اتّبع, وذلك أن المجزوم 
والموقوف من المضاعف العين واللام للعرب!) فيه لغتان : 

إحداهما : لغة تميم وهى الإدغام مطلقاء فيحركون الحرف الثانى لأنه 
يمكن تحريكه وإن كان ساكناء وذلك(" إذا تقلت إليه حركة هَمْزة بعده من كلمة, 
أخرىء أو لقى ساكنا بعده نحو : اخصّص آبى واضرب ابنك؛ أى لحقته علامةٌ 
تثنية أى النون الخفيفة أى الشديدةٌ نحى : ارددًا » وارددن وما أشبه ذلك. 
وأيضا التسكين عارض للجزم أو للأمر فلم يُعْتَد به. فالثانى إذَا مُتّحرَكٌ في 
الأصل وقابلٌ للحركة في الحال فأدغموا وحَركوا الثاني» فقالوا: رد» وفرء 
وعضء وخص. قالوا : ومن ذلك قوله تعالى :(لا تُضارٌَ والدةٌ بولدها9©)). 


)١(‏ الأصلء ت : معنى. 

(؟) ك:المعرب. 

(0) الأصل : وكذلك. 

(8:) الآبة “""'" من سورة البقرة. 


"ع 


والثانية : لغة أهل الحجازء قال سيبويه : «وهى اللغة العرييّة القديمة 
الجيدة(')». وهى الإظهار. فتقول : ارددُ, وافرر, واخصص ء (واغضض ("). 
ومنه قوله : تعالى : [واغضض من صوتك()), و[اضممٌ إليك جناحك(' )]؛ وشبّه 
ذلك وهى كثير. 

ووجه الإظهار سكون الثانى من المثلين» فلم يمكن أن يدغم فيه الأول وهى 
ساكن فيلتقى ساكنان على غير شرطهماء فامتنعوا من ذلك كما امتنعوا منه في 
رددت فرددن ونكؤهما: 

ولم يذكر الناظم فيما إذا أذغم مثل هذا بأى حركة يتحرك المثُل الثانى, 
وهذا من وظيفة باب التقاء الساكنين. والذى ذكر سيبويه(*) وغيره في ذلك عنهم 
أربع لغات : 

إحداها : الإتباع» فيحرك بمثل أقرب الحركات إليه؛ وهى الحركة التى 
بلالا ميقول رن وقن فعشى, إلادت هععر الإذكر واللؤتك الفاتبية فإنهم 
يكركونة بشركة الصنمَين فيقؤلون : ردها؛ وعضة؛ ومنهاقولة كمال [لانفية إلا 
المطهرون(')) في مذهب من جعله نهيًا. فإن وقع بعده ساكن من كلمة أخرى 


كُسر نحو قوله!"): 
() _الكتاب 4///ء. 
(؟) سقط من الأصل. 


(؟) الآية 19 من سورة لقمان. 
(4) الآية "7 من سورة القصص. 
(0) انظر الكتاب 077/7. 
(1) الآية 1/4 من سورة الواقعة. 
(0) جريرء ديوانه "7/١‏ . 
وهى في الكتاب ”/57: والمقتضب ”"/ه١١,‏ وشرح الشافية للرضى "/45؟: وشرح شواهدها 177. 


باع 


/ فعض الطرّف إنك من تُمَّيرٍ 
فلاكعبا بِلفْت ولاكلابا 

فأتبعوا مع الضمير حركته لخفاء الهاء. فكان قولهم : ردهاء كقولك 
: رداء ورَدهُ كقولك : رنُوا بهذا شَبّهه الخليل('), وقد تَّقَدُم في الإمالة 
دليلٌ على خفاء الهاء. وكسروا مع الساكن على أصل التقاء الساكنين» 
كما لى قلت على لّقَة أهل الحجاز: اغضض الطرف. 

واللغة الثانية : الفتمّ مطلقًّاء فتقول : 5 وفرء وردفاء 
وحشها وردة: 1 . وما أشبه ذلك لأنّْ الفتح خفيف, إلا إذا وقع بعده 
ساكن فكا لأوّلين» وهم بنى أسد("). 

والثالثة : الفتح مطلقًا من غير استثناء شىء, زعم يونس أنهم 
يقولون!"): 

فَعْضْ الطَرف إنك من تيئر 

والرابعة : الكسر على أصل التقاء الساكنين, نولو رد 
وعَض» وفرٌ» وكذلك : ردّهء ومَضّهء وردّهاء ومّضّهاء وكذلك : عُض 
الطْرّفء من باب أولى. 

هذا ماحكى سيبويه والجمهور. والفارسيّ تقل فيها مخالف لهذاء 
وانظر في التسهيل(') ففيه أيضا مخالفةً فتامله. 


() الكتاب ”/”١ه.‏ 
0) مىن ؟/راه. 
(6) انظر التسهيل .5”٠١‏ 


ء/عء 


ف 


وهاتان اللغتان من الإظهار والإدغام فيما عدا أَفْعلٌ به في التّعجبء وهِلُم 
على لغة من قال : هِلُمُواء وهلّماء وهِلّمّىء وهى على هذه اللفة فعل » ففى أفعل 
به التزموا الفَك, والتزموا الإدغام في هلم . فذكرهما لخروجها عن مقتضى 
القاعدة فقال : 

وَفَكُ قعل في التّعَجِب الْمُرْمْ 

وَالُْرم الإنغام أيضًا فى هلم 

يعنى أن العرب التزمت الفك ويَرْكَ الإدغام في هذا المثال الذى هى أفعل 
المختص بباب التَّحجب إذا كان مضاعفًاء فقالوا : أشدد بزيد وأمرِن به وأعزِن 
به. وما أشبه ذلك. ووجهٌ ذلك أن أَفْعلٌ في التعجب قد ازم لامّه الإسكان فصار 
من قبيل مالا يقبل الحركة؛ لأنه لاتلحقه ألف الاثنين ولانون التوكيد إلا شذوذًا , 
ولايليه إلا فاعلّه المجرور بالباءء فلا تُنْقَلَ إليه حركة همزة تقع بعده, ولايلقاه 
ساكن. وهذه الأشياء هى التى منعت من الإدغام في رددت ٠‏ ورددن ويابه . 
وإذا كان الثاني ساكنًا لازء(') الإسكان لم يمكن الإدغامُ لما يلُقى فيه إن أسكن 
الأول من التقاء الساكنين. وهذا بخلاف أَفُْعل في نحى : ما أشده. وأبره, 
وأحدهء فإنك تُدُغم (هنا(")) لتحرك الثانى كأقعل التفضيل. فلما كان أَفْعِلٌ في 
التعجب قد خَرَّج عن (حكم!")) فل الأمْرٍ المذكور آنقًا في جواز الوجهين نَبّه 
عليه لَلايتوَهُم أنّه نو وجهين, وأخبر أَنّه نو وَجّه واحد وهو الإظهار(") على أصل 
الباب. 


)١(‏ الأصلء ت : لازم الإدغام الإسكان. 
0( سقط من الأصل. 
(؟) في النسخ : الإدغام. 


ملاع 


ثم استثنى منه أيضا لفظا آخْرَ التُرْمِ فيه أحنُ الوجهين وهى الإدغام 
فقال : «والتِّم الإدغام أيضا في هلم يعنى أن هذا اللفظ الذى هو هلم 
التزمت العرب فيه الإدغام فلم تُظهرء فلا تقول فيه : هِلّمُمْ كما تقول : 
اردد. وإنما يريد هلم التى هى باقيةٌ على حكم الأفعالء وذلك أن هِلم على 
وجهين : فعلء واسم فعلء فأما كوثها فعلاً ففى قول من قال : هِلُّمّاء 
وهلّمى. وهلُمواء ونحو ذلك. ودليلٌ كونها فعلاً لحاق ضمائرٍ الرفع/ البارزة 


9 0 2 .6 رلك م 5 ع .اه 
لها وانّصَائُها بهاء كما تقول : ردا؛ وردواء وردى. وأما كوثُها اسم فعْلٍ 


ففى لَغَّة من قال : هِلَّمْ يازيدء ويازيدان» ويازيدون؛ وياهند , وياهندان, 
وياهندات. فلا يختلف آخرها كما لا يختلف إذا قلت : ص يازيد, 
ويازيدان» ويازيدون. وكذلك سائرها. وهذه لغة القرآن» قال تعالى : ( قل 
هلم شهداعكم الذين يشهدون( ] .. الآية » وقال تعالى : [ والقائلين 
لإخوانهم : هِلُمٌ إلينال"» ] . ومعناه في الأول : أحضروا. وفي الثانى : 
أقبلوا. فأما لزوم الإدغام مع كونها اسم فغيرٌ غريب وإن قلنا إن أصلها 
الفعل, كما قال الخليل : إن أصلها : هالم, ثم جعلا شيئًا واحداء فسموا 
بها الفعل» وحذفوا الألف لكثرة الاستعمالء لأنه لايستنكر أن يأتى مَدَعما 
على لغة بنى تميم؛ وإن كان أهل الحجاز هم الذين جعلوها اسم فغل. 
وأما لزومه مع كونها(" فعلاً فلأنه صار لها بقلّة تصرفهم فيها حالاً ليست 


8 م اءةٌ 
لسائر الأفعال» قال سيبويه : «لأنها لم تصرف تصرف الفعل ولم تقو 


قُوته(؟)». فلذلك أخرجوا ها عن الحكم بالوجهين إلى التزام الإدغام. 


)1( في النسخ ١٠١‏ من سورة الأنعام. 
(؟) الآية 18 من سورة الأحزاب. 

(6) الأصل : مع الهاء فعلاً. 

(59) الكتاب "رغ 7ه. 


عع 


يفف 


وقوله : والتّزِم الإدغام في كذاء يريد مالم تخلفها!!) نون الإناث» فإنه إذا 
كان كذلك صارت إلى الحكم المذكور قبل هذا من التزام الفك عند لحاق ضمائر 
الرفع البارزة. وهذا ظاهر. 

فهذه هى المواضع المستثناة من لزوم الإدغام المقرر أول الباب؛ وهى كما 
تقَدُم على قسمين, قسم يجوز فيه الوجهان» وقسم لايجوز فيه إلا الإظهار, 
فمواضع جواز الوجهين ثلاثة. واحد قسَمَى فعل الأمرء والباقى يلزم فيها 
الإظهار(", وما عدا ذلك لزم فيه الإدغام مطلقًاء سواءً أكان اسمًا أم فعلء كان 
ثلاثيًا أو رباعيّاء أو على أكثر من ذلكء لايُستَدْنَى من ذلك غير ما استثناه هناء 
وقد استوفى ذلك استيفاءًٌ حسئًا. وإنما ذكر ابن جنَّى من هذه الأنواع سنَةٌ 
فقطء لكن زاد على ماذكره الناظم : أن يكون الاسم قد أحقه من الزيادة 
مايخرج به عن شّْبّه الأفعال وأمثلتهاء وذلك قولك في مثل فَعلان أو فَعلان من 
الردٌ : رَدُدان ورّددان» فَتُظهر التضعيفء لأنّ الألف والنون ليستا(') من زوائد 
الأفعال» وصارت الكلمة في مُباينتها بناء الفعل بهما بمنزلة حضّض وسرر في 
مباينتهما بناءً الأفعال('). وهذا في الحقيقة ليس باستدراككء لأن هذا مذهب 
الاخفش. وأما سيبويه فَيّدغم بلابّدء فيقول : رَدّانء فيهما!*)» وذلك أن مذهب 
سيبويه في الألف والنون اعتبار الأسقاط في الإدغام كأنّ الكلمة متفردَةٌ عن 


)١(‏ كك :تتحقها. 
(5) الأصل : يلزم فيها لحاق الإظهار. 
فيةا الأصل : ليسا. 


(4) المنصف”/ء.؟. 
(ه) الكتاب 6/ا"ئ. 


ااا 


لحاقهماء فما يلزم فيها دون زيادة فهو لازم بعدها. فَرددان إنما هو رددء 
ورددان إنما هو رددء ومثل هذا لابن من إدغامه. لأنه على وزن الفعل, 
فكذلك إذا لحقته الزيادتان. وأما فعلان فتقول على مذهبه : رددان: وكذلك 
على مذهب أبى الحسن, إلا أن سيبويه يعتبر إسقاط الزيادة والكلمةٌ بعد 
الإسقاط على فَعل, وفعل لايدغُم نحى : طَلَلٍ وشَرّرء كما تقدّم؛ فكذلك 
رَدَدَان. وعلى مذهب أبى الحسن لخروج الكلمة /بالزيادة عن شبه الفغل, 
وإذا كان كذلك ظهر أن الناظم ذاهب إلى مذهب سيبويه , قال في 
الكتاب : «وتقول في فَعَلان من قَّويت : قَوَوَانَء وكذلك(') حييت. فالواى 
الأولى كواو عور, وقويت الوا الأخيرة كقوتها في نَرْوَان. وصارت بمنزلة 
غير المعتل». قال : «ولم يستثقلوهما مفتوحتين كما قالوا : لُووى 
وأحووى» » قال(" ( :«ولا تدغم لأنْ هذا الضرب لايدعُم في رددت()». وقال 
في باب آخر : «وتقول في فعلان : رَدَدَانء وفعلان : رانب يجرئ الصدر 
في هذا مجراه لى لم تكن بعده زيادة ألا تراهم قالوا : خششاء». قال : 

وفعلان : رَّدانء وفعلان : ردان أجريتهما على مجراهما وهما على ثلاثة 
أحرف وليس(؛) بعدهما شىء كما فعلت ذلك بِفَعُلان!') وفعلان(')». فهذه 


)1( الأصلء ت : فكذلك. ليست في ك. 

)( ليست في ك. 

(؟9) الكتاب ؛4//رذ.؛. 

(١‏ في الكتاب : ليس. دون واى العطف. 

(5) نص الكاب يَفْعل وقعل. والصواب ماهنا. 
(9) الكتاب 497/4. 


20 


تف 


نصوص منه على ماذكرت لك من عدم الاعتداد بالزيادة واعتبار صدرٍ الاسم 
في الإعلال والإدغام إلا فيما يصع لأجلها من نحو الجَوَلآن والنَرَوَان؛ فلأجل 
ذلك صم قَوُوان ونحوه. فإِذًا الآلف والنون عنده كالهاء؛ وأنت لو بِنَيْتَ من الرد 
مثل فَعلّة وفعلة لقت : رده فَأَدَعْمْتَ كما تَدْغم(') مالاهاء فيه. وقد احتجّ سيبويه 
اقول زاورب خضدام باروات اليادة معتدًا بها لم يُجُرُوا هذا مجرى 
حخضّض. . قال ابن الضائع : وهى استدلالٌ صحيح؛ لأنّ الآلف والنُونَ كالف 
التأنيث الممدودة, وقد ألزم سيبويه في مذهبه التناقضء وللكلام!") في ذلك مجال 
واسعء فإن أردته فعليك بابن الضائع . 

وهنا نَجَنّ ماأراد ذكره في هذه الأرجوزة من مُّهِمّات النحو وضرورياته 
وجملة من توابعهاء فأخذ في التنبيه على تمام قصده. والحْتُمِ بما ينبغى الحَتْم 
به, فقال : 

أخصى من الكّافية الخلاصة 


م م 


- #5 يه - 
مُحَمَدخِيرنَيى أرسلاً 


)١(‏ الأصل : فتدعم كما لاتدغم. 
(؟) الأصل : ولا كلام. ت : والكلام. 


ع 


وآله الفر الكّرام الْبِررَهُ 

يقال : عنيت بكذا أَعْنَى به عناية» وأنا معنى به. هكذا مَبْنيًا 
للمفعول؛ فهو أحد ماالتّزِم فيه البناء للمفعول في أفصح اللغات. فإذا 
مرت قلت : لتّعْنَ بحاجتى. 

ونظيره : نفست المرأة, وأولعت بالشىءء وسسقط في يده. ومن ذلك 
كثير. وقد حكى عن بعض العرب : عَنِيتَ بحاجتك ‏ على فَعلْت مَبْنيا 
للفاعل ‏ فأنا أَعنى بها قال اين دَرَستّويه : بمعنى الانفعال والمطاوعة(١),‏ 
لأنّ فَعلت من أبنية المطاوعة؛ فمن كانت هذه لغته جاز له أن يقول في 
الأمر : لتَعنَ بحاجتى. قال : وهى قليل. فأتى الناظم بما هو الأفصح., 
والفاعل هو الأمر أى الحاجة؛ وأصلّه هنا : وما جَمَعُه عناني؛ إلا أن مثل 
هذا إنما يقال مبنيًا للمفعول كما ذكر. ومعنى عنيت ٠‏ أى : جعلت لي به 
عنايةٌ وصار لي حرص عليه. فقوله : وما بجمعه عنيت قد كمل» يعنى أن 
ما اعتنى بجمعه وحرص على تأليفه من علم / النحى قد كَمل وتم على 


حسب ماقصده. 


وقوله : «بجمعه» متعلّق بعنيت» ودَلّ بهذا اللفظ أنه جامع لامخترعٌ, 
فهول") يجمع ماقال غيره وما استنبطه من استقراء كلام العرب سواه, 


وليس له فيه إلا الجمع والترتيب وتهذيب القوانين. 


)1( الأصل : والمضارعة. 
0( الأصل «فقوله يجمع». 


00 


ع 


فإن قلت : هذا يقتضى أنه لا استنباطً له في هذا العام ولا اختراع شىء 
لم يقلّه غيره» وليس كذلك؛ بل فيه مسائلٌ مخترعة واستقراءات مبتدعةٌ. كمسالته 
في جواز دخول الألف واللام الموصواة على الفعلء ولا أعلم أحدًا أجاز ذلك 
غيره. وكذلك مسالة الدنيا والعلّيا في باب التصريف, وهسللة إجازة القَصمل(١)‏ 
بين المضاف والمضاف إليه في الكلام إذا كان مصدرًا عاملاً في الفاصل(), 
وغير ذلك من المسائل التى انفرد بها. وقد مضى التنبيه عليها. فكيف يقول : 
وما بجمعه عنيت 0 

فالجواب : أنْ تلك المسائلٌ ليست من مخترعاته ولا انْفَرّدَ بالكلام عليها, 
بل ذكرها النحويون, لكنهم جعلوها من الشدُودات, فاختار الناظمٌ فيها مذهب 
القياس؛ واختار غيره عدم القياسء فليس كم في الحقيقة اختراع. وكذلك مسالة 
الدنيا والعلياء (لم(")) يخترع فيها إلا مُجَرد الاصطلاح؛ ولايقال في مثل هذا : 
إنه ابتداع مسالة أى اختراع قانون. 

وأيضا فإن هذه المسائلٌ في كتابه نادرة جدا, واختياراته قليلة» فلم يعتّيِر 
بها في جنب ماكان منقولاً عن غيره. على أَنْ قوله «بجمعه» يمكن أن يكون أراد 
به جَمْعَه للمسائل التى قَصّد ذكْرها من النحوء كانت على مذهبه أى مذهب 
غيره» فلا يبقى في كلامه على هذا إشكال. 

وقوله : «نظما». يُحتَّمل وجهين, لديا : أن يكون تمييرًا منقولاً من 
الفاعل؛ كقوله تعالى : [ واشتعل الرأس شنيبًا] » أى : شيب الرأس ٠‏ وتقدير 


)١(‏ الأصل : الفعل. 

() الأصلء ت : الفاعل. 
)2 سقط من الأصل. 

(4) الآية ؛ من سورة مريم. 


١ 


كلامه : قد كَمل (نَظْمّه0')). والثاني : أن يكون حالاً من ضمير «كَمَل»» أى : 
كَمل حالة كونه نظماء وهو مصدرٌ في موضع الحال- والضميرٌ في الوجهين 
المستترٌ في كَمَل عائدٌ على ماء وهى موصولة واقعةٌ على العلم() المودع في 
رجزه ٠‏ 

وقوله : «على جِلَ المهمّات اشْتَمَلُ»؛ في موضع الصفّة لنظمء أى : نظمًا 
مُشئتملاً على جل المهمّات. والجلّ معناه : مُعْظُمٌ الشىء. والمهمات : هى التى 
ثهم1") الإنسانء أى : تَقُلقّه. وأصلّه من أهمني الأمرٌ : إذا أُحَرَنَنَى وعَمَنى, 
فصارت الأشيا ء التى يُقلق الإنسان حالها ويعنيه أُمُرها كأنها تَحرنه حتى 
يُحصلّها أو يُخْلّصَها تَخْليصا يستريح (') إليه . والمهمّات ور كلم الام علي 
حَذْف الموصوفء والتقدير : على معظم المسائل المُهِمّات في العربية اشتمل. 
وفعت اسستمل : احتوى» ومثة سميت الشملة لكسا تمل به يلت فيه. لأنها 
تشتمل عليه وتَضُْمّه. فيريد أن هذا النظم قد احتوى على معظم المسائل 
والأبواب المُهمة الضرورية . 

وإنما قال : على جل : على المهِمّات اشتملء لأنه لم يَحْنّو على جميع 
الفسروريات» بل :على اكثرها: فقد تقة الكلام على جكلة من فصول (في ))) 
الأبواب, ونَقّصّه أيضًا بعض الأبواب من الرّأس» فأمًا ما نقصه من الأبواب 
فكالْقَسَم , والتقاء الساكنين, فإِنّْ هذين البابين لم يُعَرّجِ عليهماء بل أهمل 
جائبّهما جملةٌ . 
)١(‏ سقط من الأصل . 
(؟) الأصل : العمل. 
(0) الأصل : لاتهم. 


(4) الأصلء ت : فيستريح. 
(0) سقط منك. 


ا 


ومن ذلك باب التسمية('), إلا أنه دونهما في الضرورة /. وأما ما "؛ 
أهمل من الفصول والمسائل فكمسالة الفصل من المفبسرات» وتبالة 
الأمثلة الموزون بها من الأعلام. ومسالة الموصولات الحرفية وهى : أن, 
وَأنْ» (وكى(')): ولى المصدري ت. ومسألة دَخُول الفاء في خبر المبتدأً, 
ومسالة التاريخ في باب العَدّدء ومسالة معانى أبنية الأفعال. ومسالة 
مازيدت الميم في أوله من أسماء المصادر والزمان والمكان» والكلام على 
جملة من الحروف كأى التفسيرية؛ وحروف التنبيه والجواب» وغيرها؛ ومدة 
الإنكار والتذكّرء وفَصّل مخارج الحروف وصفاتهاء والإدغام إذا كان في 
كلمتين, وقسم إدغام المتقاربين ومسائل من هذا النوع لم يتعرض إليها. 
فلذلك قال : «على جل المُهمّات» فحررٌ الإخبار عما قصد ذكره لئلاً يقال 
له : فأين جميع همات وقد نقص منها جملة كبيرة(")؟ وهى من الاحتراز 


ثم قال : «أحْصى من الكافية الخُّلاصّة», أصلٌ الإحصاء العد 
والأحاطةً؛ يقال : أحصيت الدراهم : إذا أحَطْت علما بأقرادها وعدّدها ‏ 
وخلاصةٌ الشىء: ماصفات منه وتخلّص عن الشوائب. ويقال : خَلّص 


لقني تكلسن كتوص +]3تهكفا: والفلاستة والنقاوة نرسيعنان الن 


معنى!) واحد. ويريد أن هذا النُظم ‏ وإليه يعود ضمير أحصى ‏ قد 


.؟5؟2٠١‎  ا١ة4ر/7 انظر الكتاب‎ )١( 
سقط من الأصلء ت.‎ )1( 

(5) الأصل : كثيرة. 

(5) الأصل : إلى موضع واحد. 


خم 


حَصَلَ لباب الكافية وعيون فوائدهاء وأحاط بها. والكافية() هو أُرَجُورّته الكبرى 
المسيّاة بالكافية الشافية» وهى قد احتوت من الأشطار المزدوجة على آلاف؛ ولم 
أقف عليها بعدء لكن رأيت عن بعض الشيوخ مُقَيدًا أنها منثورةٌ في الكتاب 
المسبدي بالفوائد المحويّة في المقاصد النحويّة, وقد رأيْت هذا الكتاب؛ ورأيت 
اختيار ابن مالك فيه موفقًا في الغالب لما اختاره في هذا النظم. 

وقوله : «كما اقتضى غنى بلا خُصّاصّه», الفصاصة : ضد الغنّى. 
والاقتضاء : طَلّب القضاء. ومعناه هنا : طلبه للحكم بِالغنّى. يعنى أنه أحصى 
من الكافية خُلاصتهاء كما اقتضى لحافظه الغنّى الذى لايُنْسَبْ صاحبه إلى 
القَفْرِ. ومراده أن هذه الجملة المنظومة قد اشتملت على حُسَنّينَ أحدهما : 
تحصيل لباب كتابه الأكبر حتى إنه لم يَقْنّه منه إلا ما لا يَعَدٌّ خلاصة ونُبَابًاء إذ 
ليس في طبقة الضروريات. والثانى : أنه مع اشتماله على هذا الاختصار وعدم 
الإحاطة بالجميع فيه من العلم ما(")يستغنى به الطالبُ فيكيفه طلَبّ غيره 
والافتقار إليه. فالغنّى المراد هى : الغنى بما فيه من العلم الكافى. والخَصّاصة 
(هى(")) : الافتقار إلى غيره؛ فنفي أن يكون كتابه ‏ على اختصاره ‏ مَفْتّقرًا 
معه إلى غيره؛ ولَعَمّرِى إنه لكذلك. لتحصيله مايجب تحصيله. ومايرجعٌ إلى 
مايُجب تحصيله. وهذا الكلام تعريف بنظمه وتنزيل له في رتّبّته التى يعلمها 
منه. وهكذا ينبغي أن يفعل المؤلّف لكتاب ما أن يعرف مَقُصده فيه ورتبّته في 
الإفادة. حتى يكون ذلك باعكًا للناظر فيه على حفظه والاشتفال به ولا يُعدٌ ذلك 
تزكية منه لفعله ولا مَدْحًا لنفسه. لأنّ هذا القصد مَدِمُومْ فلا يُلْتّمَسَ للائمة 


)١(‏ الأصل : والثانية هى إجازته. 
)س( الأصل, تت : هى ما 
(5) ليست فيك. 


2 


الأعلام والعلماء المهتدى(!) بهم واُقَتّدى بكلامهم إلا أحسن المخارج؛ ولا 
يِظَنّْ بهم إلا أحسن المذاهبء وهو الحق والإنصاف/», والدين والأمانة في 
55 95 50006 , # اه - 
وما عرف الناظم ‏ رحمه الله بما تَضْمَنَ كتابه(') من هذا العلم, 
وما أعطاه من الفائدة. كان من الذى ينيغى أنْ عرف أنا بما قصدئّه فى 
هذا الشرحء وأبين مرتكبى فيه؛ وما أودعثه من منازع شيوخى - رضي 
الله عنهم ‏ ونفعنى وإياهمء وذلك أنى لم أقصد فيه قَصد الاختصار الذى 
قصده غيرى[") ممن شرح هذا النظم لأمور أكيدة : 
أحدها : أن واضعه لم يَضَّعْه للصائم عن هذا العلم جملة؛ ولى 
قصد ذلك لم يَضعه هذا الوضم؛ إِنْ كثيرٌ منه (مبنى/")) على أَحْذ الفوائد 
والقواعد والشروط من التمثيلات والمفهو.(0) والإشارة الغامضة: والمبتدىء 
لايليق به هذا التعليم ولا يَسْهَل عليه قَصّد الإفادة. وإنما يليق بالمتعلّم 
جمل الزجاجى وما أشبهه مما يسهل تَصوره ويقّرب متناوله. أمّا إذا كان 
الطالبٌ قد شدا في النحى بِحَتُم كتاب يَنْقَتح له به اصطلاح العلم, وزاول 
أبوابه, وتَنَبه لجملة من مقاصده ومسائله ‏ فهو المسفيد بنظم ابن مالك 
لأنه يضم له ما انتشر('), ويجمع له ماتشنّت عليه؛ ويصير له في النحو 
قوانين يعتمد عليها ولا يُخاف انطماس فهمه عليه, وإذا كان كذلك لم يكن 
لائَقًا بشرحه الاختصارٌ المحض والاقتصار على مجرد التمثيل وما يليه. 


)١(‏ الأصلء ت : المهدى. 


(؟) الأصل : كلامه. 
(9) الأصل : غيره. 

(4) سقط من الأصل. 
(6) الأصلء ت : الفهوم. 


(0) الأصل : اشتهر. 


هم 


يفن 


والثاني : أنْ الناظم لم يقتصر في كثير من هذا الكتاب على مَُجَرَد النَقْلٍ 
الذى لا يشويه تعليل؛ ولا أضرب عن ذَكْرٍ الخلاف والإشارة إلى الترجيح؛ بل 
َبَّه على التعليل, ورَمّزْ إلى الأخذ بالدليل, وأرشّد إلى أَنْ لبّسط العلل فيه 
موضعاء وللإدلاء بالحجج وفَضل القضايا بين المختلفين فيه مجالاً متّسعا؛ فلذلك 
بسطت فيه من المآخذ الحكمية العربية مايسُوغ أن يقع تعليلاً لمسائلة» وأوردت 
فيه من التنبيه على الخلاف في المسائل المُورّدة(') فيه ما ووسعنى إيراده» وملت 
إلى الانتصار للناظم فيما رآه والاعتذار عنه ما وَجَدْت إلى ذلك طريقا. حتّى إذا 
لم أجد لما ارتكبه مساعًا في المنقول ولا في المعقول بَبِنْتْ الحق في المسالة, 
ورددت عليه غير مودس به ولا مَنْتّقص له, علمًا بأنْ من كلام الناس المأخوذ 
والمتروك, إلا ما كان من كلام النبوة . 

والثالث : أنْ فيه من القواعد الكنّية والقوانين العاقدة ماينبغى بَسطّه 
وَلايْسّعٌ اختصارهء فلى قَصّد قاصدٌ اختصار الكلام عليها أى اكتفى بالنظر 
الأول فيها كان إخلالاً بمقصد الشرح. وإغفالاً لما تاكد طلبه وبسطّه منه. 

والرابع : أن تعويّله على الإشارة بالتمشيل وعَقّْدِ الضوابط بها(" , 
والاتكّال على المفهوم, والإتيان بالعبارات الغامضّة المعانى مايَدلٌ على أن 
صاحبه قصد أنْ يشترك في النْظر فيه الشادى والمنتهى؛ فلذلك حَمَلْتَ العبارة 
ما تحتّملّه في باب المفهوم والمنطوقء وَخَدَّمتّها بالاعتراضات والأجوية فيما 
أمكن» وتتبعت قواعده الكليّة» وعَرّضتها على أصول العلم فما وَجَدْته(") منها 


(1) الأصلت : المذكورة. 
(؟) الأصلء ت : بهما. 
)2 ت:وجدت. 


1خ 


صحيحا أَنْبّثُل') وجه صحُتة , وما كان فيه خلَلٌ بيتَه بِقَدْر الإمكان: إلى 
أن كمل منه بحمد الله مارأيت» وعسى أن يكون هذا المنزع هو الحكمى") 
/ في التعليم, والربّائى في التحصيلء وهو الذى أرجوء فَإِنْ وافق ذلك 
فَبِفَضْل الله, وإلا فقد حرصت على ذلكء والله ينفع بالقصد. 
وقد سلَّكْت فيه مسلك شيوخى ‏ رضي الله عنهم - في البحث 
وتحقيق المسائل» والتأنيس بالتنظيرء والتنقير عن دفائن اللفظء وبتتبُعه 
بِقَدْر الإمكان» والاعتراض وإيراد الإشكالء والاعتذار عن اللفظ المشروح 
على حسب ماأعطاه الوقت والحال؛ وأوجبه تحسينْ الظن بالمؤأف؛ وعدم 
الوقوف وراء اللفظ تقليدا دون أن يتحرر معنى الكلام أى يظهر وجهه, 
والاحتجاج لمذهب المؤلّف وترجيحه لما أمكن له وجه ترجيحء وتنشيط 
القارئ في بعض المواطن بالحكايات عن أهل الغلم في المسائل المتكلّم 
فيها. 
هذا ماجمعت مما شهدثه وعرفتّه وأخذثه عن أشياخىء فقد كان 
شيخنا الأستاذٌ الشهير أبى عبدالله بِنْ الفَخْارٍ ‏ رحمةٌ الله عليه في هذه 
الطريقة إماما غير مداف حافظًا لمسائلهاء وكان من طرق تعليمه البسطٌ 
والتعليل وفَضل القضية بين المختلفين من أهل البصرتين وغيرهم؛ وضرب 
ساكل تعقسها ميعض: والاتساع في التنظيرء والإمتاع في المسالة 


المنظور فيهاء إلى غير ذلك من التحصيلات المحكمة, والنكت المجِتلْبَة 


المنقولة عن شيوخه والمفترعة له. وكان شيخنا القاضى أبى القاسم 


)١(‏ الأصلء ت : أريت. 
(9) الأصل : الحكمة. 


اام 
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الشريف الحُسنى ‏ رحمة الله عليه في هذا العلم رفيع الشان, عا ما بدفائن 
أشفقة: وكان من طرق تعليمه تحصيل مُضمنْ الفصول والأبواب, جامعا لا 
شتت منهاء مُقَرَيا للمبتدئ” يقف القارئ على نكت كتابه المقرر واحدةً 
قُواحدة(). لايقنع بالفهم البرانى فيه. موردًا للإشكال, مُجِييًا عنه لايخرج عن 
طريق كتابه إلا في الندرّة, مُعْتَدرًا عن غَفَلاتهه مرتضيًا ماارتضاه شيوخه في 
فهمه محمضًا(") بفوائد المعانى ومسائل البيان ومقَطّعات الشعر الحسائ. وكان 
شيحُنا الاستاذ أبى عبدالله الِبِلّنْسئ ‏ رضى الله عنه ‏ في هذا العلم عارفًا 
بطرق أئمته المتأخّرين, عامًا بمقاصدهم فيه وكان من طرق تعليمه بيان 
المقاصد بحسب القارئ من الابتداء والانتهاء. مرشحا لفهمه؛ مدريًا له. وموقننًا 
لفكره() لاقتناص الجواب وإيراد السؤال: مطرٌدًا موا كج في 
1 معهم إذا ذَكَرَ أحدا منهم طرب بذكراهم وأ 3 متع بالثناء عليهم كعادة 
شيخه أبى عبدالله (بن(؟)) الفخار. إلى غير هؤلاء ممن لازمت مجالسهم, 
واسنَفَدتَ منهم, وانتفعت بسَببهم, أعلى الله درجاتهم في عَلَدِينَ . فهذه الطرائق 
هى التى ذهبت إليها في الشرح. ويَنَِيتْ عليهاء ويالله التوفيق. 

ثم قال الناظم : «فَُحْمَدُ الله»» هذه الفاء للنّسُبِيبء لما وُصف أنّ هذه . 
الأرجوزة حَوَتْ إحصاء خَلاصّة الكافية من غير افتقار في الضروريات إلى 


)1١(‏ الأصل : واحدة. 

(1) أحمض القوم إحماضًا : إذا أفاضوا فيما يُؤْنسهم. وفي حديث ابن عباس : كان يقول إذا أقاض 
من عنده في الحديث بعد القرآن والتفسير: أحمضواء وذلك لما خاف عليهم الملال أحب أن 
يريحهم, فأمرهم بالإحماض بالأخذ في ملح الكلام والحكايات. 

(6) الأصل : لقهمه. 

(4) سقط من الأصل. 
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غيرها تَرَتّب على ذلك وتَسبْبَ عنه(') أن يحمد الله تعالى ‏ على هذه 
النعمة التى أنعم عليه بهاء حيث أعانه ووفّقه إلى أن تَمّمٌ كتاب علْم ينتفع 
به من بعدهء فيكون أجرٌ الانتفاع / به باقيًا له بعد موته لاينقطع وإن 
انقطع عملّه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا مات العبد 
انقطع عملّه إل من ثلاث : صّدقة جارية؛ وعلَم يَنْتَفِعٌ به مَنْ بعده؛ وولد 
صالح يدعو له()». فواجب أن يحمد الله - تعالى - على ذلك. 

وأتى بلفظ «أحمد»» ولم يقل : فالحمد لله؛ إظهارا للعمل في الحمد, 
وتحققًا(') بالعبوديّة في ذكره. وقد تقدم معنى الحمدء والصلاة والنبئ. 

وقولة :«مصاا كال من مين أحس. و«محمد» : اسم من أسماء 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم, وهو أشهر أسمائه؛ وهى الذى سماه به 
هه عرالطات: 

وقوله : «خَيْرِتَبِىَ» بدل من «مُحَمّد», ولايكون عطف بيان, لأنّ عطف 
البيان يشترط فيه موافقتّه للمعطوف عليه في التعريف أو التنكير, 


7 #0 2 هام # 0534 

و«خيرنبى» نكرة. ومعتى «خير نبى» : خير الأنبياء, لكن وضع الاسم 
النكرة المفرد موضع الجمع المعرّف اختصارا . وأعطى هذا الكلام أنه 
أفضل!؛) الأنبياء. ويذلك جاء الحديث الصحيح : 


ونا شي ولد آدَمَ ولافَخْرل». 


)١(‏ الأصل : عليه. 

(؟) مسلمء كتاب الوصية 060؟١.‏ 

(؟) الأصلء ت : وتحقيقا. 

(4) الاصلء ت : أنه أيضنا للأنبياء. 

(0) عارضة الأحوذى, تفسير الإسراء ١١/ره.٠7017-7.‏ 


كك 


كد 


- # عه 


وأرسل : في موضع الصفة لنبى؛ كأنه قال : خَيْرَ نَبى مرسل, وجعله 
كذلك ليتضمن أبلغ التفضيلء لأنّ الأنبياء المرسلين لهم شرف النبوة والرسالة 
معاء فكان النبى ‏ عليه السلام ‏ أفَضْلَ من حَصلَت له المزيّتان ولى اقتصر(١)‏ 
على قوله : «خير نَبِى» لم يُعط تلك المبالغة . 

وجاء قوله : «خَيْرِ نَبِى أَرْسلاً» مدن من حيث حص بصفة الرسالة أن 
الأنبياء على قسمين : مُرْسَلُون وغير مُرْسلين. وقد خَرَّج الآجرى(") في كتاب 
الأربعين» عن أبى إدريس الخَوَلانى» عن أبى ذَرٌء عن النبئ صلى الله عليه 
وسلم ‏ حديئًا فيه طُول من فصوله قال : قلت : يارسول الله, كم الأنبياء؟ قال: 

مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا. قال : قلت : يارسول الله, كم الرسل من ذلك؟ 

قال : ثلاثمائة وثلاثةٌ عَشَرٌء جَمْ غفيرٌ. قلت : كثير طيب. قال : نعم. قُلْت : مَنْ 
كان أولهم؟ قال : آدم عليه السلام. قلت : يارسول الله. أنبى مُرْسَل؟ قال نَعَمِ, 
خلقه الله بيده وتَفَعَ فيه من روحه. وَُسّواه قبَلاً. ثم قال : ياأبا ذَرَء أربعة 
ويا نوق : آدمء وشيث» وأخْنُوح - وشى إدريس؛ وهى أول من خط بقلم- - ونوح. 
ع ب : هون 5-5 وصالح. وتديك ياأبا ذَر. وأوّل أنبياء بنى 
إسرائيل موسىء وآخرهم عيسىء وأُوَلٌ الرسل آدمء وآخرهم محمد("). 

وقوله : «وآله القُرّ الكرام». آله : قد تَقَدُمِ في الخطبة تفسيره. والغْر : 
جمع أَغَرَ والآغْرّ أصله ذو القُرَة» وهى للفَرّسِ بياض في جَبْهنَه فوق الدرهم. 
ويُقال : رَجْلَ أَغََ أى : أبيض, من قوم عْرَّانء قال امرق القيس!©): 
)١(‏ الأصلءت : فلى. 
(؟) أبو بكر محمد بن الحسين (10ه) انظر خبره في فهرست ابن النديم ٠١7” 70١‏ 5, وتاريخ 


بغداد ”/ر743. 
(4) ديوانه 47. 


ٌ,' 


ثياب بني عوف طهارى تَقيه 
وَأُوجهُهمْ عند المشاهد عُرَانُ 
وهذا مح . ولكن الذى قصد الناظم الأَغْرٌ بمعنى الشريفء يقال 
لالشريف في قومه : أَغَرَء لأنه فيهم كالقرة. وفلانٌ غْرَةٌ قومه. أى : سيّدهم. 
قالوا: وغرةٌ كل شىء : أله وأكرمه. 
والكرام : جمع كريم وهى الشريف الفاضل, قال تعالى : (إِن 
أكرمكم عند الله أتقاكه(')). وقال تعالى: [قال : أرأيتك هذا الذى كرمت 


علّى(")]. والكريم:/ أيضًا : الصُفُوح. قال تعالى : [فإنْ ربّى غُنِى : 


مبي 5 مم 
كريم["]. والكريم : الحَسَنْء قال تعالى : [من كل زَوْيرٍ كريم)]!). وإنما 
سمى البذول كريما لأنه فاعلٌ فعل الأشراف. 
0 3 ا َك 9 
والبررة : جمع بار, كسافر وسفرة, وكاتب وكتبة, وشو من الير, وهو 
0 ءءء 8 5 201 000 
خلاف العقوق, وفلان يبر خالقه, أى : يطيعه ويتبرره أيضا. ومعانى البرور 

راجعة إلى معنى الموافقة والطاعة . 

وهذه الأوصاف حقيق أن يوصف بها آل الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ على التفسيرينء فلى قلنا : إن آله هم عشيرته الأقربون» فصحيح.: 
لأنهم كذلك كانوا من شرف الأنساب والسيادة التى بَدُوا بها غيرهم: مع 


(5) الآية .4 من سورة النمل. 
(4) الآية/ من سورة الشعراء . 


لبن 


الموافقة والطاعة والانقياد إلى طاعة الله تعالى» وطاعة رسوله صلى الله عليه 
وسلم. وإن قلنا : إِنْ آله من يرجع إليه في الدين» فكذلك أيضًاء لأنهم غرٌ 
مُحَجِلُونَ من أَثْر الوضوء. وأيضًا فهم سادةٌ الناس؛ وأكرم الناس» لأنهم 
المتّقُونء قال تعالى : [إن أكرمكم عند الله أتقاكه(')). ولذلك سوى الإسلام 
بينهم؛ فليس للفاضل في النسب الصريح على المفضول فيه مزية إلا بزيادة 
التقوى وشدة الامتثال للأوامر والنواهى, فليس لابن السوداء على ابن البيضاء 
ل فاستوى في هذا الشرف الفاضل والمفضولء وصار الجميع أفضل 
الثامن: ظ 

ثم قال : «وصحبه المنتَحَبِينَ الخيره» الصحب : اسم جَمّعْ لصاحب(", 
وليس بجمع له على القياس على مذهب سيبويه والجمهورء ومثله : راكب وركب. 
والصاحب في اللغة : نوالصحبة, وهى(') الاجتماعٌ والمؤالفة('). صحبّت فلائًا 
صحبة وصحابةٌ» فهو صاحبء ويجمع أيضًا على صحبة وصحاب وصحابة, 
وأصل هذا المصدر. والصاحب والصحابى عند الأصولين مختلف فيه(؛)؛ فذهب 
جماعة منهم ابن حَنْبّلِ إلى أنه من رأى النبى - صلى الله عليه وسلم - وصحبه 
ولو ساعةً وإن لم تَطُّلٍ الصحبة ولا روى عنه حديئًا ولا اختص به اختصاصا 
زائدًا على مجرد اللقاء والمصاحبة . وذهب قوم إلي أنه من رآه ‏ عليه السلام ‏ 
واختص به اختصاص الصحبة: وطالت مدّة صحبته له » وإن لم يرو عنه . 


)١(‏ الآية ١1‏ من سورة الحجرات. 

(؟) الأصل : صاحب. 

(”) الأصل : وهو. 

(5) الأصلءت : والموافقة. 

(0) انظر مقدمة أسد الغابة ١4/١‏ - 15. 


حي 


وذهب بعضهم إلى أن هذا الاسم إنما سَمى به من طالت صَحْبَتّه 
للنبى - عليه السلام ‏ وَأَحَذَّ عنه العلم . 

قالوا : والخلاف في هذه المسالة راجمٌ إلى إطلاق لفظى في معنى 
الصحبة؛ هل تختص بِأَمْر زائد على مجرّد الاجتماع والمؤالفة أم لا؟ 

و«المنْتَحَبِين» نعت للصحبء واحدهم مِنْتَخُبء وهى المختارء ورجل 
تُحَبَهٌ من قوم نُحَبٍ- كرطبَة ورب - يقال : جاء في تخب أصحابه , 
أى : في خيارهم . والانتخاب الاختيار . 

وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد 
اختيروا له وانتُخبوا من سائر الطوائف مُصطْقُون لمُصطْفى ؛ رَضى 
الله عنهم. ورضوا عنه . 

والخيّرةٌ بمعنى الاختيار» قال الجوهرى : «الخَيّرةٌ مثل العنبّة : 
الاسم من قولك : اختاره الله تعالى؛ يقال : محمد صلى الله عليه 
وسلم - خيرة الله من خلقه , وخيرةٌ الله أيضاء بالتسكين», فكأنْ الناظم 
أراد المختارين من الخلق, فوضع اسم المصدر موضع ذلك , وعامله في 


عم ميم 
٠‏ 


الإتيان/ به مفردا معاملة المصدر فلم يجمعه. ويَحتّمل أن يضبط هنا 
بفتح الخاء على أنه جمع حَينٍ فقد حكى القراء : قوم خيرةٌ بررةٌ. وقد 
تقدم أول الكتاب في هذا المعنى حديث اصطفاء الله تعالى ‏ له 
أصحابه وعدّرته فأغنى عن الإعادة . 


* ا يا 


3 


تغرف 


[ختام الكتاب] 

وقد كَمَل بحمد الله الغرض المقصود, وحصل بفضل الله إنجارٌ الموعود, 
وأنا أرجى أن ينفع الله به المُفيد والمستفيد, إنه حميد مجيد, وأن يكون هذا 
المجموع مستقلاً بإبداء معانى الخلاصة غنيًا عن المزيد, مُنّهضا إلى أو 
الاستبصار عن حضيض التقليد. ولذلك وسمثه بالمقاصد الشافية في شرح 
خُلوّصة الكافية. ولْمَمْرِى إن مُطَالعَه لَيَطْلعٌ منه على كثير من أسرار علم 
اللسنان: ودقاكن سكبوية وغيرة من علماء هذا الشان: التى من فض إشراكة 
دونها لم يحل في هذا العلم بطائل ومن ضاق فهمه عنها فاسم الإمامة عنه 
زائل: إلى ماتضم١)‏ من سَ كثير من عقد كتابه «التسهيل» ومشكلاته» وفك 
معمياته فم مققلاته. على أنى بكلامه استدَللت على كلامه؛ وينوره اهتّديت 
في بيداء استبّهامه(') إلى رَقْمِ أعلاه. جعلنا الله ممن عَمل بما علم؛ وأدى حق 
ماأنعم عليه فَغنم. والحمد لله رب العالمين وصلَّى الله على نبيدًا(') محمد خاتم 
النبيّنَ » وإمام المرسلين ؛ وعلى آله الطيبِينَ » وصّحْبه المنَحَبِين » وعلى سائر 
الأنبياء والمرسلين , وسلّم تسليما كثيرا إلى يوم الدين!') . 


نيا نبا نا 


)١(‏ الأصل : نظمته. 

)٠(‏ الأصل : استفهامه. 

(5) الأصل : سيدنا. 

(4) بعده في نسخة الأصل : «وحسبنا الله ونعم الوكيل سنة ؟85». وعلى هامش ك : «بلغت المقابلة 
جهة الاستطاعة من أصل المؤلف ‏ رحمة الله عليه وكان الفراغ منها لسبع ليال...». وتتمته 
مفقود في المصورة. 


ء 


(( قال مؤلّفه - تغمّده الله برحمته"') ) : (('وكان الفراغّ من تقييده يوم 


الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الثانى عام أحد وسبعين 


وسبعمائة") ) . 
)١(‏ عنت. 
) عنتءك. 
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